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التقديم والتقسيم : 

4 يستهدف الباحث في هذا القسم سد فجوة تاريخية طويلة 
تفصل بين أصالة تاريخية سابقة في التشريع الجنائي الاسلامي. وبين 
تطورات علمية معاصرة استحدثت الكثير من وسائل وطرق الإثبات 
المادية . ومن الطبيعي أن توجد مثل هذه الفجوة بسبب عدم وجود 
تطبيق واقعي للتشريع الجنائي الإسلامي خالا إلا في تلود ضيف - 


الأمر الذي أدى إلى عدم ظهور مشاكل تطبيقية تستدعي البحث 
والتنقيب والاجتهاد لصياغة قواعد وأساليب 5 هذه المتغيرات 
المعاصرة . 


ولما كان تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضى الوقوف على مشاكل 
هذا التطيق وطرقة واتسالبية عنق أساسن من التحلي] العلقى لنب 
الاثبات بالدليل المادي في الفقه الإسلامي وأساليبه العاصرة» لذلك 
كانت دراسة الجوانب التطبيقية هدفاً مهمأ وأساسياً في هذا البحث. 
وقد حرص الباحث على أن يتخذ من المنهج التاريخي أساساً لتأاصيل 
طبيعة ومعايير الإثبات بالدليل المادي مع إبراز الجوانب التطبيقية في 
مصادر الفقه الجنائي الإسلامي» مع الاعتماد المباشر على مصدري 
التشريع الإسلامي وهما: القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وتأسيساً على ما سبق قبام الباحث بجمع البيانات والمعلومات 
الخاصة بالدليل المادي كإحدى وسائل الإثبات الجنائي . ثم متابعة 
مراحل تطوره وصولاً إلى أحدث النظريات العلمية المصاحبة للتطور 


التكنولوجي المعاصرء وذلك في إطار محاولة الربط بين الأصالة 
المنبجية لهذا الأسلوب وبين النظريات المعاصرة في التعامل مع آثار 
الجريمة وما تسفر عنه من نتائج : 

وتحقيقاً لهذا الحمدف, يخصص الباحث الباب الأول من هذا 
القسم لدراسة آثار الجريمة وصلتها بالعملية الإثباتية» حيث تتضمن 
التعرف على ما هية هذه الآثار وأسس وقواعد معالجتهاء وأوجه 
دلالتها الفنية» ومدى اليقين العلمي والإحصائي الذي يتوافر في 
معابحة الآثار باعتبار أن الآثار المادية هي مصدر الآدلة المادية . 

أما الباب الثاني من نفس القسمء فسوف يخصصه الباحث 
لدراسة «موقف الفقه الجنائي الإسلامي من الإثبات بالدليل المادي» 
من خلال دراسة مدى حجية الإثبات بالقرائن في الشريعة اللإسلامية 
بصفة عامة, كمدخمل ضروري لدراسة منهج الإثبات بالدليل 
المادي. ثم يتناول موضوع حجية الدليل المادي من خملال النماذج 
التي وردت بشأنه في القرآن الكريم والسنة الشريفة وقضاء السلف 
الصالحء ويقدم رأيه في هذا ا موضوع بصفة خاصة عن مدى جواز 
الاعتماد على الدليل المادي في إثبات جرائم الحدود والقصاص. ثم 
يقترح الشروط والضوابط التي تكفل القيمة الإثباتية القاطعة للدليل 
الملدي. حيث يعتبرها مساراً يعتمد عليه في تحديد النماذج المقترحة 
لإثبات جرائم التعازير والقصاص والحدود اعتماداً على الدليل المادي 
المعاصرء وذلك على النحو التالي : [ 


الباب الأول: 
آثار الجريمة وصلتها بالعملية الإثباتية . 
اليباب الثاني : 


موقف الفقه الجنائى الإسلامى من الإثبات بالدليل المادي . 


الباب الأول 
آثار الجريمة وصلتها بالعملية الاثباتية 


: التقديم والتقسيم‎ - "٠ 

يعرض الباحث في هذا الباب أهم الآثار المادية التي تتخلف ضَ 
اجريمة والأساليب العملية ومناهج فحصها ومعالحتها عملياًء ثم 7 
بالربط بينها وبين دورها في العملية الإثباتية» معتمدا في تقسيم هل 
الباب على نظرية تبادل الآثار التي تؤكد تبادل جزئيات من المواد 5 
الأجسام التي تتلامس أو تحدك أو تصطدم. ونظراً لأن الجريمة ‏ 
الإيجابية ‏ هي فعل يقتضي بالضرورة حركة. والحمركة لابد وأن 
تصاحبها ملامسة أو احتكاك, فلابد أن يتخلف عن كل جريمة مواد 
أو آثار متبادلة. بين عنصري الفعل الجنائي : الفعل وأدواته » ومسرح 
الجريمة ومتعلقاته. وهذه الأفعال هي التي تمثل أحد عناصر الركن 
المادي للجريمة, والمتمثل في النشاط الاجرامي, فإذا تحققت النتيجة 
ووجدت علاقة السببية» قام الركن المادي للجريمة, وهذه الآثار 
المتخلفة عن النشاط الاجرامي : تعتبر مصادر الدليل المادي . 

ونانتها على هذه الحقائق العلمية» يصبح النشاط الاجرامي 
للفعل الجنائي ذا طبيعة مادية. تتخلف عنها آثار مادية يتعامل معها 
خبير فني يفحصها ويحقق هويتهاء ويوضح أوجه دلالتها الفنية. 
وتكاد هذه العملية تكون أهم اجراءات البحث الجنائي الفني. التي 
يتوقف عليها النجاح في كشف الجحريمة وإقامة الدليل على مرتكبها . 

ويحسرص الباحث على أن يعرض هذا الموضوع ذا الطبيعة 
العلمية المتخصصة من خلال أسلوب مبسطء, وفي حدود القدر 
المطلوب من المعرفة العلمية التي يحتاج إليها المحقق والباحث الجنائي 


حل 


والقاضى. لأن الدخول في تفصيلات التعامل الإجرائي والفني 
للدليل المادي والمتمشل في رفع الأثر والتحفظ عليه وأخذ العينات 
القياسية والضابطة. وأسلوب الفحص بمختلف أنواعه. والتجارب 
وتسلسلهاء ثم التأكد من النتائج وصياغتهاء واستنباط أوجه الدلالة 
الفنية في ضوء واقع الحدث الجنائي وملابساتهء أمر يتجاوز أهداف 
هذا البحث. 


لذلك قسم الباحث هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: 
آثار الجاني وأدواته وأوجه دلالتها ' 
الفصل الثاني : 
آثار مسح الجريمة ومحتوياته وأوجه دلالتها. 


الفصل الأول 


آثار الجاني وأدواته وأوجه دلالتها 


: التقديم والتقسيم‎ 6١ 
إذا كان السلوك الإجرامي فعلاً يقوم به فاعل بمساعمدة أدوات‎ 
أي الفاعل وأدواته  يصبحان أحد عنصري هذا السلوك.‎  ايهنإف‎ 
ويصبح العنصر الثاني المكان الذي يقع عليه الفعل وما يحتويه من‎ 
أشياءء ويوافق هذا التقسيم مفهوم نظرية تبادل المواد. لذلك‎ 
سيخصص الباحث هذا الفصل لدراسة آثار الجاني وأدواته باعتارهما‎ 
. العنصر الأول للحدث الجنائي‎ 


ولما كان الجاني ذا جوانب متعددة تختلف باختلاف زوايا الرؤية» 
صفاته . والتعرف على شخصيته» وكشف لغز الجريمة. وإقامة الدليل 
عليه . ومن هذا المفهوم يقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 


55 


المبحث الأول 


آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالتها 


إذا كان الجحاني كائناً حيئاً تؤدي أجهزة وأعضاء جسمه 
وظائف فسيولوجية» من خلال توجيه منظم ودقيق لأعصاب غير 
إرادية ‏ أي لا يتحكم فيها الانسان بارادته ‏ فإن معنى ذلك أن هذه 
الخصائص ستظل مصاحبة للجاني رغاً عن إرادته. وهي تتضمن 
الكثير من البيانات والمعلومات التي توضح صفاته بدءا من الجنس 
الآدمي . وتتدرج في دلالتها حتى تصل إلى القمة بتحقيق شخصية 
الإنسان وذاتيته من شكل بصماته . 


وتأسيساً على هذه الحقائق العلمية. فإن الباحث يعرض 
الجوانب المختلفة للآثار التي قد تتخلف عن الجحاني باعتباره كائناً حياً 
من خلال تصنيف لمجموعة من الآثار تسمح للمعنيين بعلوم الجريمة 
والبحث والتحقيق فيها بتصورها ني كل الحالات والمناسبات لتوضيح 
صور هذه الآثار في إنتاج الدليل المادي ودلالته الإثباتية» وتشمل آثار 
البصمات والأساس العلمي والمنبجي للإعتماد عليها في تحقيق 
شخصية الإنسانء وآثار الدماء وأوجه دلالتها الفنية وقيمتها 
الوثباتية. وآثار الشعرء والعرق. والأسنان» وإفرازات الجسم 
المختلفة في المطالب التالية ؛ 


"3253 


المطلب الأول 
آثار البصمات وتحقيق شخصية الإنسان 

- شغلت الباحثين منذ أمد بعيد فكرة التعرف على 
شخصية الإنسان وتأكيد ذاتيته, لأهمية ذلك في المعاملات المدنية 
بصفة عامة. وفي المسائل الجنائية بصفة خاصة.ء وكان أن ظهرت 
قديماً بعض الوسائل لتحقيق شخصية المجرمين كان من بينها وسائل 
شبه وحشية؛ كالكي بقطعة حديد محماة في النار على شكل ميسم 
خاص على جبين أو كتف المجرم المحترف. وكالوشم بواسطة آلة 
دقيقة مثل الإبرة يوخز بها جلد المجرم بعد غمسها في أحبار خاصة. ”© 

ومع التطور الحضاري استعيض عن ذلك بطريقة الوصف 
والتشبيه التي دعمت بعد ذلك بالتصوير الموتوغراني ثم بالمقاسات 
البدنية التي وضع نظامها (الفونس برتليون) الموظف بشرطة السين 
بفرنسا في عام 1417م تأسيساً على الأبحاث النظرية التي سبق أن 
نشرها عالم الاحصائيات البلجيكي (أدولف كيتلى) في عام ٠184م‏ 
عن عظام جسم الإنسانء وظلت هذه الوسائل قائمة إلى أن تم 
اكتشاف بصمات الأصابع بعد إجراء الأبحاث عنهاء والتوصل إلى 
وضع تقسيمات لاشكاها المختلفة, ونظام لترتيب حفظها ومضاهاتها 
حتى استقرت أصوفا وقواعدها كنظرية علمية كاملة فرضت نفسها 
بين سائر العلوم . 
١‏ -لم تلجأ مصر إلى استخدام وسيلتي الكي والوشم. حيث كانت وقت العمل 
بها بالخارج تطبق الحكم الإسلامي الذي يحرم الإيذاء. 


رف 


15" - أولاً : التأصيل التاريخي لبصمات الأصابع : 


كان للكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى سبق الاشارة إلى ما في 
البصمات من اعجاز, ففي التوراة عند سفر أيوب في الاصحاح 
التاسع ذكرت عبارة معناها «أن الله تعالى خلق في يد كل إنسان 
خاتمه». كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى : لأيَحْسَبُ الإنسَان 
َلْنْ نْجْمَعْ عِظَامَهُ بَلَ قَادرِينَ عل أَنْ نُسوّيّ بَنَانَهُ6©, والبنان هو 
عقلة الأصبع النيى تحمل شكل البصمة ‏ والتي يؤكد سبحانه وتعالى 
على أنه قادر على إعادة دقائقها إلى صورتها الأولى يوم البعث. وعلى 
أنه جلت قدرته جعلها مختلفة من أصبع لآخر دلالة على معجزاته. 
وهو على كل شيء قدير. 
تشير الآثار التاريخية إلى أن الصينيين والفراعنة قد عرفوا 
البصمة منذ قرون عديدة.” إلا أن هذه المعارف كانت سطحية وم 
أما الأبحاث التي أجريت عن البصمات حين اكتشافهاء فقد 
كان أولما في عام 1184م بمعرفة (نيهيميا جرو) فزاع كا 
الجراحين الملكية بلندن. ثم تبعه كل من (مارسيليو مالبيجي) أستاذ 
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" - في متحف «سيمونيان» بمدينة شيكاغو بعض الأواني الفخارية القدية التى 
تحمل طبعات البصمات وتظهر فيها ببوضوح الخطوط الحلمية؛ كيا توجد 
بمتحف توت عنغ أمون بعض نقوش تشير إلى ضبط بعض اللصوص بعد 
محاولتهم سرقة آنية بها زيوت مقدسة والتعرف عليهم من واقع آثار 
البصمات التي تخلفت عنهم على تلك الآنية قبل تركها وفرارهم هاريين. 


>” 


التشريح بجامعة بولونيا بايطاليا في عام ,١1785‏ و(جون إيفا نجلست 
بركنجى ) أستاذ علم وظائف جسم الإنسان بجامعة برسلان بألمانيا في 
عام “1871م» و(وليام هيرشل) الانجليزي الجنسية عندما كان مديراً 
لضاحية هوجلى بالبنغال في الهند في عام 18548., و(هنري فولدز) 
الطبيب الانجليزي حينم| كان يعمل في أحد مستشفيات طوكيو 
باليابان في عام ١188م‏ - ولم تخرج أبحاث هؤلاء جميعاً عن كونها 
أبحاثاً نظرية تدور حول التعريف بكيفية نشأة البصمات في الأصابع 
وتكوين الخطوط الحلمية التي تتشكل منهاء والجحزم باختلافها وعدم 
تمائلها والتوصية بالإفادة منها في تحقيق شخصية الأفراد إلى غير ذلك . 


أما الأبحاث العلمية عن البصمات فلم تبدأ إلا في عام ٠189م‏ 
عندما نشر ع الم الاحصائيات الانجليزي (فرانسيس جالتون) أول 
كتاب عن البصمات ضمنه: ثبوت عدم تكرارها بين شخصين أو 
حتى بين أصبعين في يد شخص واحدء واستمرار ثبات أشكاها مدى 
الحجياةء» وعدم تأثرها بالجنس أو بالوراثة. كما شرح في كتابه 
التقسيمات التي توصل إليها. ثم تبعه في عام ١189م‏ (جان 
فيزوتتش) الموظف بشرطة الأرجنتين» حيث أخذ التقسيمات التي 
وضعها جالتون وأقام عليها طريقة عرفت باسمه في تصنيف وترتيب 
حفظ البصمات, وفي عام 48م نشر (أدوارد ريتشارد هنري) 
عندما كان مديراً لشرطة «اسكتلنديارد» بلندن بحثاً عن طريقة أخرى 


هه" 


أقامها أيضاً على تقسيمات جالتون بعد أن استحدث فيها تقسيمات 
ئيسية وأخرى فرعية» ونظاماً مبسطاً لترتيب حفظها يمكنه أن 
يستوعب بصمات ملايين الأشخاص مع سرعة استرجاع المعلومسات 
منهاء وقد استخدمت طريقة هنري هذه بشرطة «اسكتلنديارد» في 
عام ار العالم. وصارت هي 
وطريقة فيزوتتش أساساً لعدة طرق عالمية أخرى. ”© 

وني عام 1901م أصدر المجمع العلمي الفرنسي بناء على طلب 
وزير العدل الفرنسي تقريراً عن طريقة هنري جاء فيه : 

«إن الصفة الذاتية لبصمات الأصابع وعدم قابليتها للتغيير 
تجعلها دليلاً ثميناً في التحقيقات الجنائية عند ضرورة إثبات شخصية 
المجرم , وأن لهذه الطريقة أساساً علمياً؛ كا أنها غير قابلة للتقليد. 
واختلافها وتنوعها من شخص لآخر بحيث أن لكل شخص من هذه 
البصمات طابعاً خاصاً يتميز به»”©. وفي نفس العام 1901م قدمت 





١‏ للمزيد من التطور التاريخي للبصمات. راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء 
شرطة). وهشام عمر صالح (نقيب كيميائي): «التطور التاريخي 
والتكنولوجي لنظام البصمات الفردية». وثائق مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية 
سنة 1441م» صفحة 7 وما بعدها. 


١9/ محمد عوض أبوالنجا «علم البصمات التطبيقي». مرجع سابق» صفحة‎ - "١ 
وما بعدها.‎ 


هرا 


والمهتمين با جريمة أسست على طريقة هنري». واعتمد المؤتمر هذه 


ولم تتخلف مصر عن هذا الركب». بل كانت من أوائل الدول 
التي اعتمدت على البصمات ابتداء من يناير عام 1947م" حيث 
اتبعت طريقة خاصة بها في تصنيف وترتيب حفظ بصمات الأصابع 
العشرة» تعرف محلياً وعربياً بإسم «الطريقة المصرية» وعاليا بإسم 
«طريقة هارفي باشا». نسبة إلى الأميرالاي جورج هاري باشاء الذي 
وضعت في عهده قواعد هذه الطريقة وقت أن كان يشغل منصب 
حكمدار شرطة القاهرة . 9) 


 ” 6‏ ثانياً : ما هية البصمات ؛ 


أوجدت الحكمة الإهية في أصابع اليد وراحتها وأصابع وباطن 
القدم خطوطاً حلمية بارزة؛ تساعدها في أداء وظائفهاء وهي تتكون 
مع الجنين وهو في بطن أمه منذ الشهر الثالث أو الرابع من الحمل» 
وباكتمال تكونها تظهر أشكال ذات اتجاهات محددة لهذه الخطوط. 
تختلف من شخص لآخرء ومن اصبع لآخر في ذات اليد الواحدة. 
١-راجع‏ المنشور الذي أصدرته نظارة (وزارة) الداخلية رقم 2157 في 
1/1 ممم. 


١‏ - ملف خدمة الأميرالاي جورج هارفي باشاء مودع بدار المحفوظات العمومية 
بالقلعة نحت رقم 75/115//ا70١57/1.‏ 


يفا 


وتأخذ الخطوط الحلمية شكلاً بارزاً «65ع110» تحاذيها خطوط أخرى 
متخفضة «220995ن1» وعند ملامسة الأشياء ترك المخطوط الحلمية 
البارزة ما يسمى بطبعات البصمات . © 
5" ثالثاً: أشكال الخطوط الحلمية وإثبات تطابقها: 
تأخذ الخطوط الحلمية البارزة أشكالاً اتفق على تصنيفها 
بالمقوسات والمنحدرات وا لستديرات» وهي تصنيفات رئيسية 
تفريعات أخرى, واتجاهات هذه الخنطوط وتفريعاتها تختلف من 
الناس عامة. وهى التي يناط مها التعرف على ذاتية الشخص» كما 
يستفاد منها في مجال مضاهاة بصمتين لإثبات تطابقهما من عدمه . 
5 
7" رابعا: الأساس العلمي لنظرية البصمات: 
أكدت البحوث العلمية والدراسات الطبية»؛ والنظريات 
الرياضية, الكثير من الحقائق المميزة للبصمات نوجزها فيا يلي : 
- ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ إكتمال تكونها في 
الشهر الرابع الرحمي . وحتى نهاية العمر. وأنها آخر أجزاء الجسم 
في التحلل بعد الوفاة, وأن الفرق بين بصمة طفل رضيع ونفس 
البصمة عندما يصبح رجلا يكون في مساحة البصمة وليس في 
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الشكل أو المميزات» كما أن آثار الجسروح والحروق والتشوهمات 
بالبشرة الخارجية لا تؤثر على المخطوط الحلمية» بل تعود إلى الظهور 
مرة أخرى وبنفس أشكالا الأصلية, أما إذا وصلت الجروح إلى 
الطبقات الداخلية للجلد فإن ذلك يؤثر على الطبقة المدوطة 
بتجديدها وتظهر أثار الالتحام بالجلد.» وهوما يصير علامة مميزة 
هذا الاصبع . 

- ثبت علمياً عدم تأثر البصمات بعامل الوراثة؛ حتى في حالات 
التوأم اللذين ينتميان لبويضة واحدةء وكذلك لا ينفرد عنصر أو 
جنس من البشرية عن غيره بمميزات معينة في بصماته. باستثناء 
عدد ضئيل جد من العائلات التى تعيش في الأماكن البعيدة عن 
اميه والعمراة »قن لبشقى ابناء هذه الدائلات يصيات غرية الا 
تنتمي للمجموعات الثلاث المتعارف عليهاء فهي تشبه بصمات 
القرد من النوع الشمبانزي » أو سنابل القمح وليس لما أية زوايا أو 
مركز للشكلء لذلك فإنها تصنف باعطائها رمزا خاصا وتحفظ 
منفردة في نهاية المجموعات . «) 

- ان نظرية الاحتمالات تؤكد استبعاد احتمال تطابق بصمتين 
لشخصين. وعند دراسة هذا الاحتمال رياضياً من خلال عدد 
أصابع اليدين والأشكال الرئيسية والفرعية وفرعية الفرعية وعدد 
الخطوط من المركز إلى كل من الزاويتين أو الزاوية الواحدة في 


١‏ راجع: محفوظات البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية» حيث توجد من 
بينها هذه الظاهرة. خاصة بين بعض أبناء قرية القرين مركز أبوكبير شرقية . 


>35 


الشكل. بالاضافة إلى اشتراط توافر اثنتي عشرة" علامة مميزة في 
كل أصبع. وصلت نسبة ٠١:١‏ في العلامة المميزة الواحدة. 
وبذلك يكون الاحتمال الرياضي عند اشتراط اثنتي عشرة علامة 
هو: "١‏ وهوعدلد يتجاوز ألف مليار» وإذا كان عدد 
سكان الكرة الأرضية طبقاً لآخر احصاء لهيئة الأمم المتحدة حوالي 
5 مليارات نسمةء فإن هذا الاحتمال يصبح قائياً من الناحية 
الرياضية مع عدد من السكان يساوي ٠١‏ ضعف سكاأن الأرض 
حتى إحصاء عام م . وما يذكر أنه مندذ العمل بالبصمات 
حتى الآن لم يقرر أحد من خبراء البصمات في العام أجمع تطابق 
4" - خامساً : مقارنة البصمات والتقرير بتطابقها : 
هناك عدد معين المقدار من العلامات المميزة التي يطلق عليها 
«وع ناك ازع اع هتةطان) دعو1810» وتعني الخطوط المحددة. 
- لابد أن يتوافر بين بصمتين حتى يقطع الخبير الفاحص بتطابقهاء 
ويختلف هذا العدد من دولة لأخرى, إلا أن العدد الذي استقرت 
عليه غالبية الدول أخيراً أن توافر اثنتي عشرة علامة نميزة» هو 
أنسب عند من النقاط المميزة المطلوبة للقطع بتطابق بصمتين» 
استنادا إلى نظرية الاحتمالات والأساس الحسابي المنبثق منهاء ”) 
وهوما يجري عليه العمل في مصر. 
.1.8.1.3 أصلدم مومهم أو قموز5 :8220488 101301 -1 
1 - راججع أعمال وتوصيات الحلقة الدراسية عن موضوع البصمات التي 
عقدت في فرنسا في عام /19471» فقد اتجهت إلى اعتبار 2١1‏ علامة مميزة ‏ 


4 رأي الباحث: 

نظرأ لعدم الاستدلال على نص صريح في قانون أي بلد يشير 
إلى عدد العلامات المميزة الواجب توافرها للتقرير بتطابق بصمتي 
أصبع واحدء. أو على إتفاق دولي يلزم كل الدول وليس أغلبهاء 
بالأخذ بالإثنتي عشرة علامة المشار إليها كحد أدنى بالتطابق. فإن 
الباحث يرى أنه قد تترتب على ذلك نتائج خطيرة للغاية» خاصة 
بالنسبة للمجرمين الذين تختلف جنسياتهم عن جنسية الدولة التي 
وقعت فيها الجريمة. أو بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المجرم في عدة 
دول. 

لذلك يرى الباحث أنه من الأفضل أن تتفق الدول جميعاً على 
اعتبار الوثنتي عشرة علامة نميزة قاعدة ثابتة لإثبات تطابق 
بصمتين., بما يكفل استقرار القاعدة في مجال الاثبات الجنائي 
بواسطة بصمات الأصابع على مستوى دول العالم أجمع . 

3 كافية للقول بتطاق بصن شريظة أكون العلانات: واضتيفة وآلا 
يدخل في هذه العلامات فتحات المسام وأشكاها وعددها أو عرض 
الخطوط الحلمية وعمقهاء وألا يوجد في البصمات نقطة اختلاف واحدة 
لا يمكن تفسير سببهاء (ومما يذكر أن ممثلي وفد مصر في هذا المؤتمر هم 
مقترحو تقنين أعداد النقاط المميزة للحزم بتطابق البصمات على مستوى 
العالم» ىا أشار رئيس الوفد المصري في المؤتمر إلى أن توافر اثنتي عشرة 
نقطة مميزة يكفي للقول بالتطابق بصفة قاطعة). وقد أقر المؤتمر هذه 
المقترحات . 85 في ذلك مقالة اللواء يوسف بهادر: «الحلقة الدراسية 
الدولية) ومجلة الأمن العام) العدد 05١١‏ أبريل سنة 1958م صفحة 
وما بعدهاء وراجع أيضا موضوع «البصمات بنظرية الاحتمالات» 
في البند (رابعا) من هذا المطلب في هذا البحث. 


؟ 


رضن سانيا : أعمية آثار البصمات : 


البصمات أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الحاني» حتى إذا احتاط 
لذلك بلبس قفاز أو غيره في يديه إذ أنه كثيراً ما يترك آثار بصماته 
قبل أو بعد استخدامه هذه الوسيلة» فالبصمات تنتج*" إما عن طريق 
المواد الدهنية الني تفرز مع العرق» أو نتيجة لتلوث الأصابع بمواد 
غريبة» أو الضغط على مادة لين لينة وغيرهاء ويجب توخي الدقة عند 
البحث عن آثار البصمات» إذ أنها تنتج عن حركة الجاني على مسرح 
الجريمة» وبإعادة بناء هذا المسرح يمكن تتبع هذه الحركة للبحث عما 
قد يكون متخلفاً من آثار لبصمات الحاني . 


: سابعاً : أنواع آثار البصمات وأساليب معالجتها‎ - ١ 


تنقسم آثار البصمات إلى ثلاث مجموعات رئيسية حسب طبيعة 
تخلفها وهي : «البصمات الغائرة» التي تحدث نتيجة الملامسة أو 
الضغط على مادة طرية و«البصمات الملوثة يمواد غريبة» الناتهة عن 
تلوث الأصابع بالشحوم والزيوت أو التراب أو الدماء وغيرهاء 
وجميعها يكون ظاهراً ويتم رفعها بوسائل خاصة لكل حالة وبالتصوير 
المباشرء و«البصمات الخفية) © وهي تلك التي لاترى بالعين 


١‏ للمزيد راجع : آرن ستيفنسون وأوتو مندل في «أساليب البحث الجنائي في 
مكان الجريمة». ترجمة العميد كمال الحديدي. مراجعة اللواء شفيق 
عصمت,. القاهرة. مطبعة الشعب سنة ١91/١‏ صفحة 4: وما بعدها, 

0 .011 .م.0) رمتعطاه له , 415011. 15.1.5171 لفان - 2 
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المترناء بل بالعدسات المكبرة وتستخدم في إظهارها وسائل خاصة 
أيضا مثل الطرق الميكانيكية للتعفير بالمساحيق أو وسائل كيميائية”» 
مثل غاز اليود ومحلول نترات الفضة أو النينبيدرين وغيرهاء بالإضافة 
إلى الاستخدامات الحديثة للمساحيق الممغنطة والأشعة غير المرئية 
وأشعة الليزر. ويتم رفع هذه الآثار بناقلات معينة كالسيلوتاب 
الشفاف والمشمع الحساس. ويلاحظ أن استخدام الجاني للقفازات 
قد يترتب عليه ترك آثار بصمات على نفس القفاز تصلح للإظهار 
والرفع والمقارنة:» وقد تكون بالقفازات نفسها علامات” ثميزة 
كالثقوب أو التجعدات أو شكل النسيج أو الخطوط المتقاطعة 
وغيرهاء تترك آثارا لها بمسرح الجريمة وتفيد في المقارنة بما يعثر عليه 
من قفازات لدى الخاني . 


© - ثامناً : تزييف البصمات: 


اكتشفت بعض حالات الإصطناع فاء إلا أن ذلك يحتاج عملياً إلى 
مهارة فائقة. وعلم بفن تحقيق الشخصية عن طريق البصمات . "| 


1121م 111151 +0 عونا عط :26 تتاو ط تطة.آ .0.1.0 ,001131431105812 -1 
2 بحم[ .ك5 .1160 , ممتاوعء قكنادء 10 


” - آرن سفنسون وآخرون. المرجع السابق. صفحة ”ال. 

 7*‏ راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : «أعمال الندوة الدراسية الشانية 
عن طرق تحقيق الشخصية وكشف الآثار» مجلة الأمن العام العدد 6م 
اكتوبر سنة 19/0م» صفحة 87 وما بعدها. 


00 


قنك طيا إمكان زراعة الأطراف كالأيدي والأصابعء. وإمكان 
استبدال أصبع قدم مكان إصبع يدء الأمر الذي يوجب الاستعداد 
بكافة الإجراءات الوقائية للحيلولة دون استثمار هذه الامكانات 
العلمية في هذا المجال. :© 


7" تاسعاً : أوجه الدلالة الفنية لآثار البصمات: 


بالإضافة إلى أن البصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها 
وتحديد ذاتيته على وجه اليقين» فإن لما دلالات أخرى ذات فائدة 
كبيرة في مجال البحث اجحنائي . ويعرض الباحث فيا يلي أوجه هذه 
الدلاللات 20١‏ ش 


: المعلومات الدالة على الشخصية‎ ١ 


تحمل البصمة الكثير من الصفات المميزة لصاحبهاء والتي تعتبر 
مدخلا علمياً وفنياً يسهل التعرف عليه حيث يستطيع الخبير أن يحدد 
أن هناك جرحاً بأحد الأصابع أو إصبعاً مبتوراً. أو اصبعاً زائداً 
خلقياً» كما يمكنه أن يستنتج إن كان صاحب البصمة ذكراً أم أنثى» 





١‏ راجع: أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «زراعة الأطراف واحتمالات 
تزييف البصمة». بحث ميداني» مجلة الأمن العام العدد 48 يوليو سنة 
7م صفحة 5غ وما بعدها. 

؟ - للمزيد راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : «المعلومات المستوحاة من 
الآثار المادية» محاضرات للدار سين بالمعهد العالي للدراسات الأمنية» الرياض 


سنة 485ام, صفحة لا, 


> 


حدثاً أم كبيراًء يستخدم اليد اليمنى أم أعسر". كا يمكن أن يستدل 
منها على أنه مريض بمرض جلدي, وأن يحدد حرفشه؛ كما يمكن 
التعرف من خلاهها على شخصية أصحاب الجحثث المجهولة», والربط 
بين الحوادث التي يعثر فيها على آثار بماثئلة الأمر الذي يدل على وحدة 
الفاعل . 


” - مكان وجود الم لبصمة ودلالته 29١‏ 


لتحديد مكان وجود أثر البصمة أهمية بالغة» فوجود هذا الأثر في 
مكان لا يستطيع صاحبها أن يبرر سبب تخلفها عنه في هذا المكان 
يحمل دلالة خاصة. كما أن وجودها بمكان آخر يساعد على تحديد 
وسيلة وطريقة الدخول لمكان الحادث. إضافة إلى أن التلوثات العالقة 
بالبصمة والغريبة عن موجودات محل الحادث قد تساعد على معرفة 
عدرفة طثاتحن اللصيمة:. 


: المعلومات الدالة على كيفية وقوع الحادث‎  * 


تبين آثار بصمات الفاعل الحركة على مسرح الجريمة. وأسلوب 
وهدف ارتكاءهاء وكذلك عند الخحناة» كما قد تشير إلى انتحار المجنى 
عليه . 


6 
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64 - عاشراً : البصمات وعلوم العصر: 
١‏ - إظهار البصمات بأشعة الليزر على الأجسام البشرية :”) 

من المعلوم أن الجلد البشري لا تلتصق به آثار البصمات 
الخفية» وقد ساعد التقدم العلمي على اكتشاف أن تركيبات العرق 
المكون للبصمة والتي تتوهج بلون أصفر برتقالي عند تسليط حزمة من 
أشعة الليزر عليها تنمل شكل البصمة؛ وبالتالي يمكن رؤيتها 
وتصويرها على الجلد دون إصابته بأي ضرر.” وقد شمل هذا 
الاستخدام المواد الرغوية والملابس», وكذا إظهار تركيبات مسام 
الجلد. كيا أمكن استخدام صبغة اليود في إظهار البصمات التي على 
الجسم البشري من خلال بعض المعالجات الكيميائية . 


آه الفحص الآلي لآثار البصمات : 


عجز أرشيف بصمات المسجلين جنائياً. سواء المصنف متها 
بعشرة أصابع أو خمسة أو الفردية. في بحث أثر بصمة أصبع أو جزء 





279 1ن .ص0 مهندم ادع جما لممنستت :ذروطاه لصة ,285 تطفتن - 1 

؟ - تستخدم هذه الطريقة في معظم الولايات المتقدمة بأمريكا بمكتب التحقيقات 

الفيدرالي 1 وهي طريقة مازالت تحتاج إلى تطوير واكتشاف المهارات ف 

استخدام أجهزتهاء وقد شاهد الباحث هذه الأجهزة بالمكتب الفيدرالي 

للبحث الجنائي أثناء زيارة عمل له في ديسمبر سنة 5م . وتأمل هذه 

المراكز في تطوير هذه الأجهزة إلى أجهزة يمكن حملها إلى مسرح الجريمة إذ أنها 
مازالت تعمل داخل المختبرات . 


أض 


منه مرفوع من محل حادث لتضخم حجم هذه المحفوظات.”" الأمر 
الذي دفع المختصين إلى إدخال البصمات عالم الحاسبات الآلية2©9 
خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1471ء وفقاً” 'لطريقة 
(كاتلدو 082100) وطريقة (روساك علة1055) حيث تاخذ العلامات 
المميزة في البصمة دلالات رياضية يمكن من خلالها حصر الاشتباه في 
عدد معين. كما ظهرت أجهزة أخرى في فرنسا تفحص مليون 
إنطباع بصمي في ساعة ونصف ساعة, بالإضافة إلى ما يستجد من 
حفوظات, أما في المانيا فتصنيف البصمات يتم طبقاً لأرقام كودية 
يحفظ بها الملايين» ويقوم النظام الآلي بعملية المقارنة وحصر الإشتباه 
في ثماني حالات كحد أقصى . هذا ويتم تصنيف البصمة عن طريق 


-١‏ للمزيد عن نظم حفظ البصمات الفردية راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء 
شرطة) ومحمود نبيل الفرشوطي (مقدم كيميائي ) : وأوجه القصور في نظام 
تصنيف البصمات فرديأ». وثائق مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية» القاهرة سنة 
41وام, صفحة ١١‏ وما بعدها. 


-1213138 1046 131186121128215 01 011301011 آننث “ :81-10 11/1351181127 300101111 - 2 
.3 .م ,1977 .122 .510 10 .701 المقهتناه2 ,”تمن 


- تستخدم هذه الأنظمة الآلية في كثير من الدول منها الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا والمانياء يطلق عليها: -هءقنادءل1غمةميمعمة لع قوسم“ 
“.5[151650 61029 حيث يضم أرشيف ولاية كاليفورنيا أكثر من ” ملابين كارت 
بصمة مسجلة. راجع : «أسلوب تطوير نظم البصمة:. وثائق مصلحة نحقيق 
الأدلة الجنائية» صفحة ١9/‏ . 

غ ‏ راجم : أعمال الحلقة الدراسية الثانية لتحقيق الشخصية. سان 

كلودباريمس 18ام. مرجع سابق . 
81ت أقتلقم 2821 عط لط قتاع أولز5 أشسلوم 1ع128؟ 0116م 23222656[ عغط1' - 5 


.8 - 11.385 رمقمة1 ,لإعسعع م عم11هم 221م 2ط مسمنك 11ل مملخقء لا جرع 10 
.2.2.3038 


يذنا 


العلامات المميزة بقلم ضوئي على شاشة جهاز قراءة البصمة فيندر 
الخطأء ودخول البصمة عالم الحاسب الآلي عالج قصور فاعلية آثار 
البصمات في المجال الجنائي , وساعد على إسناد الآثر لفاعله . 

كما صممت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا نظاماً مستحدنا 
لتصنيف البصمات يتم تغذية الحاسبات الآلية به. يقوم على إعطاء 
رقمين أو حرفين أبجديين كوديين للبصمات بحسب مواصفات 
أشكالهاء وهو النظام المسمى 7010 لتصنيف البصمات . 
- تبادل نقل صور البصمات بأجهزة الإرسال والاستقبال: 

تغليت الدول المتقدمة على مشكلات بعد المسافات بين أماكن 
وقوع الحوادث التي ترفع منها آثار للبصمات وبين الأماكن التي تحفظ 
بها مجموعات البصمات التي تسجل لمعتادي الإجرام. لاسترجاع 
المعلومات منها للكشف عن شخصيات الجناة» وذلك باستخدام 
أجهزة إرسال واستقبال خاصة يمكن بواسطتها تبادل صور البصمات 
والأشخاص والمعلومات للحصول على النتائج المطلوبة في أسرع 
وقت. وهوما يحقق الاتصال الباشر والفوري بين الخبير في موقع 
الحادث وبين مركز المعلومات الذي يتعامل معه . 

ويرى الباحث أن هذا التطور الخطير في مجال تكنولوجيا البصمة 
سوف يفتح آفاقاً لا حدود لها في مجال التعرف على الإنسان مدنياً 
وجنائياً يما يوفر جهداً ومالا ووقتاً لا حدود له . () 
١‏ - للمزيد راجع: أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «حتمية ميكنة 


البصمات» بحث مقدم من الساحث لوؤتمر الشرطة العفحرية عنام 0# 
مركز بحوث الشرطة. أكاديمية الشرطة سنة 4م. 


53286 


6 2 -حبحية دليل البصمة في القانون والقضاء المصري : 


أخذ دليل البصمة مركز الصدارة على غيره من وسائل الإثبات» 
سواء في المجال المدني أو الجنائي. ونص عليه التشريع المصري» 
وجرت على ذلك أحكام محكمة النقضء ويعرض الباحث فيا يلي 
بعض النماذج التي تؤكد هذه الحجية قاطعة الدلالة : ”© 

١‏ - في التشريع المدني والجنائي المصري: 

757- نص القانون المدني المصري صراحة في الباب 
السادس الخاص بإثبات الالتزام في المادة (44*) منه على أن 
«تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعهاء مالم ينكر صراحة ما هو 
منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»»؛ وكذلك فعل 
قانون الإثبات الصادر بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسنة 1974م 
بالباب الرابع الخاص بإثبات صحة المحررات. المواد 14 و٠"‏ 
و”” ولا و7 وه: ولا:ء كذلكفي المادة ٠١‏ من قانون 
الإثبات المذكور التي حلت محل المادة "9٠‏ من القانون المدني 
الحالي . 


وبذلك يكون التشريع المدني المصري قد اعترف بالبصمات 
كوسيلة من وسائل إثبات الالتزام . 

١‏ - الدكتور عادل حافظ غانم : «وحجية البصمات في الاثبات الجنائي». المجلة 
القومية الجنائية, المجلد الخامس عشرء يوليو7/ا9١م:‏ صفحة 2١84‏ 
وأعمال «الندوة العربية لعلم البصمات» مجلة الأمن العام العدد 1١‏ يناير 
سنة 181/7م. صفحة ١794‏ وما بعدها. 


الى 


5 في قانون العقوبات المصري جعل المشرع للبصمة حكم 
الإمضاء في تطبيق أحكام التزوير المنصوص عليها في الباب 
السادس عشرء إذ تنص المادة (775) منه على أن: (تعتير 
بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب»: وبذلك 
تكون البصمة المزورة مثل الإمضاء المزور من طرق التزوير 
لمادي المعاقب عليه في المادة 711 معدلة عقوبات . 

ويرى الفقهاء أن البصمة بديل للإمضاء. يستعملها 

الشخص الذي لا يستطيع التوقيع بعد أن عرفت دلالتها في 
تحقيق شخصية صاحبها. © 
؟ - أحكام محكمة النقض المصرية : 


0" - وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها"' بأن التوقيع 
بالإمضاء مثله مثل التوقيع بيبصمة الاصبع وبصمة الختم هو المصدر 
القانوني الوحيد الذي يضفي صفة الحجية على الأوراق العرفية وفقاً 
للمادة 74١‏ مددني, وفي حكم آخر قضت بأن البصمة لهاقوة 
الامضاء في نظر الشارع المصري» ويجوز إثبات واقعة التوقيع بالختم 
أو بصمة الأصبع على الورقة بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن.”» 
١-الدكتور‏ محمود محمود مصطفر 1 شرح قانون العقوبات» القسم 

الخاص سنة 141/5م. مطبعة القاهرة, فقرة 2١17١‏ صفحة ١5‏ . 
١‏ - نقض مذني» مايوسنة1905م, مجموعة أحكام النقض رقم 


”لاه إدلاء ونقض مدني 7١‏ أكتوبر 14717م, مجموع أحكام النقض 
رقم 5ك 5 


- نقض مدني غ1 يناير 1956م مجموعة أحكام النقض رقم ٠١/51/١7‏ . 


وقضت أيضاً في حكم آخر لها" «للبصمة حرمة وللمحرر المذيل بها 
حجية فيها سطر من أجله, والعبث بها عبث بالمنفعة العامة التي 
وضعت فيه تستوجب العقاب, ومن يبصم بأصبعه أو بإصبع غيره 
على محرر وينسب كذبا تلك البصمة لشخص آخرء إفا ينتحل 
شخصية ذلك الغير والانتحال طريقة مستقلةمن طرق التزوير 
المادي التي نص عليها في قانون العقوبات. هذا فضلاً عن أن من 
ينشىء محرراً مثبتاً لتعهد أو التزام» وينسبه إلى غيره بأن يبصم عليه 
ببصمة ينسبها كذباً إلى هذا الغيرء فيصبح من جهة أخرى أن يعد 
مزوراً بطريقة الاصطناع, وهومن طرق التزوير المنصوص عليها 
قانونأ». وقضت كذلك في حكم آخر بأن: «بصمات راحة اليد ذات 
حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تمامأة”". وأيضا 
قضت بأن : «الدليل المستمد من تطابق البصمات وهو دليل مادي له 
قيمته وقوته الاستدلالية القائمة على أسس علمية وفنية ولا يوجد فيه 
ما يستنبطه الطاعن في طعنه من إحتمال وجود تمائل غيرتام بين 
بصمات شخص وآخر. © 

وفي مجال الإثبات الجنائي أكدت أحكام النقض عدة مبادىء 
منها: أنه إذا كانت المسألة المعروضة عليها «والمحكمة» من المسائل 





»744 نقض 70 مارس ه1917م, مجموعة القواعد القانونية ج "ا رقم‎ - ١ 
.7178 صفحة 5:54 . وكذلك نقض 74 أبريل 1445م, ج8, رقم‎ 
. 505017 صفحة‎ 

.018 ق 194 صفحة‎ ١8 أبريل 19451 مجموعة الأحكام ص‎ ١7 نقض‎ ١ 

- نقض 59 مارس 1405م2 مجموعة الأحكام س ه ق 5145 »2 صفحة 478 
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الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء اراق 
فيهاء فالمحكمة ملزمة بندب خبير”» بل إنها ملزمة بالأخذ برأي هذا 
الخبير. إذا كان العلم قد انتهى برأي قاطع إلى صحة النتائج التي 
توصل إليهاء كما هو الحال في الدليل المستمد من البصمات. فلا 
يصح الطعن في الأساس العلمي لنظرية البصمات, وإذا ساور 
المحكمة شك فنا تقررة الخبيرء: يتعين عليها الاستعانة بقيره من أغتل 
الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل 
نفسها محل الغير فيها. ©" 

ولقد أيدت المحكمة العليا هذا الانجاه. فقضت بأن الدليل 
المستمد من تطابق البصمات دليل له قيمته وقوته الاستدلالية» على 
أساس علمي دقيق ».2 كما قضت في حكم آخر“ أن ما جنح إليه 
الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الاصبع وكذلك 
المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منهاء وإطلاق حجية الإثبات في 


--١‏ نقض ١7”‏ مايو1974مء مجموعة الأحكام رقم /ا١1.‏ طعن رقم 7٠‏ لسنة 


ماق . 
3ت الدكتورة آمال عثمان «الخبرة ف المسائل الجنائية)» مرجع سابق» صفحة 
١‏ ش 


'"' - نقض 71 يونيو/19571م, مجموعة الأحكام, س .١8‏ صفحة .5١١‏ 

4 - نقض 75 مارس 1454م» مجموعة أحكام النقض. س ٠ه‏ رقم 1544» 
صفحة 5١8‏ . 

5 - نقض ١‏ أبريل /19471م, مجموعة أحكام النقض س ١8‏ رقم 94» صفحة 
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إحداها وحسرها عن الأخرى. إنما هي تفرقة لا تستند إلى سند 
علمي أو أساس فني. ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه 
هذه الحقيقة العلمية . 

4 - حجية دليل البصمة في القضاء الأجنبي : 


١‏ - حكم”" بأن البصمات تحدد شخصية الإنسان. وتعطي لكل 
شخص ذاتية تختلف عن الآخرء والدراسة الفنية لانطباعات 
البصمة أو أشكالها وتصنيفها إلى تفاسيم رئيسية فرعية أثبتت 
انعدام التكرار المطلق في أي نط . 

١‏ -وفي حكم آخر" كان الدليل المادي الوحيد في القضية هو الدليل 
المستمد من مضاهاة أثر بصمة وجدت على زجاجة كانت بالمحل 
الذي حدثت به السرقة, وانطبقت على بصمة المتهم. وثبت 
تطابق تسع علامات مميزة مع بصمة الأصبع الوسطى لليد 
اليسرى للمتهم. وحكمت المحكمة بأن هذا الدليل وحده كاف 
للحكم بالإدانة» ولقد أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة باعتبار 
أن الدليل المستمد من البصمة أقوى أثراً في إثبات الشخصية من 
التوقيع » فالبصمة توقيع لا يمكن تزيبفه. وأن الدليل المستمد من 
البصمة قد اعترفت به كثير من الدول ومن بينها إنجلترا وعدد 
كبير من مستعمراتها . 

. (1904 هتله1) 1.مع2 نآ رمجمدا! 3 ,كمفطقة. 1 ممتعمدد8 - 1 

(1912) 68 .2.2 .681.38 .1.12 14 (قتلةتاكيتة) رع 77 16ر50 2١‏ 

انظر بحث للدكتور عادل حافظ غانم» مقدم في «الندوة السربية لعلم 
البصمات» دمشق » نوفمير ١91/7‏ : 


و 


٠‏ وفي حكم آخر” قررت المحكمة أنه يجب الاعتراف بالتقدم 
العلمي في كافة مجالات العمل الإنساني» وأنه في مجال تحقيق 
العدالة يجب السماح بقبول شهادة خبراء البصمات لإظهار 
الحقيقة. حيث أن عملهم نتاج أبحاث وتجارب رجال مثقفين , 
أما أثر هذه الشهادة الفنيةء» فمرجعه في النهاية لتقدير القاضي . 

كيا حكه” بإدانة المتهم الذي انطبقت بصمة سبابته اليسرى على 
قطعة من الزجاج الذي هشمه للدخول إلى المكان» وقررت 
المحكمة في حكمها أنه لا داعي للدخول في جدال حول الأساس 
العلمي والحقيقة المستمدة من دليل البصمات الذي يعتير كافياً 
للحكم بالإدانة» وجاء في حيثيات الحكم أنه قد ثبت أن النطوط 
الحلمية والعلامات المميزة في أصابع كل رجل أو امرأة أو طفل 
ذات طابع مستقل ويختلف من فرد لآخرء وفرصة تطابق بصمات 
شخصين مختلفين بعيدة الاحتمال جداً. 


ه ‏ كما حكم” بأن الدليل المستمد من مقارنة بصمات راحة يد المتهم 
والبصمات المدممة التي وجدت على مظروف في مسرح جرعة القتل لها 
نفس حجية الدليل المستمد من بصمات الأصابع في تحقيق 
الشخصية, على اعتبار أن بصمات الأصابع مثل بصمات راحة اليد 
وكذلك باطن القدم يخضع لنفس الأسس التي تقوم عليها نظرية 


ث1 ,12,521 11 لأث 90 ,309 .1 .215 86 قلاعقءمع) .5026/7 -1 


.(1904) 1010 (1.5) 
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البصمات. فهي تختلف باختلاف الأشخاص. ولا تتغير في كل 
شمخص قبل ولادته بعدة شهور وحتى التحلل بعد الموت . 

هذه بعض أحكام المحاكم الأجنبية. وعلى هذا المنوال جرى 
قضاء المحاكم الأخرى في جميع أنحاء العالم . 
64 حجية البصمات في الشريعة الاسلامية . 


من الطبيعي أن يكون الكشير من النظم القضائية ووسائل 
الإثبات الحديثة غير موجودة في عهد الرسول وَل وبالتالي تكون ملا 
للاجتهادات المتتابعة للعلماء عبر القرون, لذلك فإن قدامى الفقهاء ل 
يتعرضوا للإثبات بطريق البصمات, لأنه لم يكن معروفا لديهم. غير 
أنه يمكن القول,. بأن موقفهم من الاستدلال بالقرائن التي كانت 
معروفة في عهدهم يمكن أن ينسحب على القرائن التي استحدثت في 
عصرنا الحاضر بصفة عامة, ومنها قرينة وجود بصمات امتهم » 
وهناك حقيقة مؤكدة تتمثل في أن الإسلام دين العلم والعقل. لا يمنع 
من الاستعانة بالعلوم والنظم الؤثباتية المعاصرة» مادام ذلك لا 
يعارض نصاً ولا يحل حراماً أو يحرم حلالاً ولا يخرج على المبادىء 
العامة للشريعة الإسلامية» فيا بالك بالدليل المستمد من البصمات 
التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وهو المصدر الأسامي للتشريع في 
الآيتين الثالثة والرابعة من سورة القيامة» إذ يشار فيهما إلى البصمات 
في قوله تعالى : طِأُيَحْسَبُ الإِنْسَانُ ألَنْ نْجِمَعْ عِظَامَهُ بْلَ قادِرِينَ عل 
أنْ نُسَوْيّ بَنَانَهُ» . ويرى بعض الكتاب الشرعيين" المعاصرين 
١‏ راجع الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره للقرآن الكريم ‏ المعروف 

ب«الجواهر في تفسير القرآن الحكيم:. ج4؟١ء,‏ صفحة .١617‏ 


5: 


الاعتماد على البصمة في الإثبات» فذهبوا إلى الاعتماد عليها أكثر من 
الاعتماد على الشهود, لأن كلام الشاهد إخبار ظن يحتمل الكذب. 
وشهادة البصمة يقينية لا تكذب . وهذا في نظر الباحث لا يتفق مع 
تعويل الشريعة على الشهادة باعتبارها دليلا مستقلا . 

كما يرى البعض”" أنه يجب العمل بقرينة البصمة, إذا لم تعارض 
بشهادة الشهود. أو قرائن أخرى أقوى منهاء أما أنه يجب العمل بها 
فلأنها مبنية على أسس علمية صحيحة ولأن الأخذ بها يترتب عليه 
استقرار الأمن في المجتمع . أما أنه يجب عدم العمل بها عند وجود 
شهادة أو قرائن أخرى تعارة » فلأنه لا يلزم أن يكون صاحب 
البصمة هو المرتكب للجريمة. إذ يجوز أنه دخل على المجنى عليه 
فوجده مقتولاً فمد يده إليه ليعرف هل هو ميت أم نائم» فترك بذلك 
بصمته عليه» ويرى الباحث أن هذا التحفظ لا مبرر به. لأن 
صاحب البصمة له أن يثبت في كل الأحوال مشروعية تواجده في 
مسرح الجريمة, فالدليل المادي ناقل لعبء الإثبات. ودون أن يؤثر 
هذا في القيمة الإثباتية لدليل البصمة. 


د رأي الباحث : 


يرى الباحث أن دلالة أثر البصمة تتميز بقيمة إثباتية قاطعة لما 
تستند إليه من أساس علمي ويقين إحصائي . وبالتالي فلابد من 


١-راجع:‏ الدكتور أنور محمود دبور. «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي » مرجع سابق» صفحة 7١9‏ . 


ب 


الأخذ بدلالتها والتي تتمثل في القطع بوجود صاحب أثر البصمة في 
المكان الذي عثر فيه على هذا الأثرء وينبغي على صاحب البصمة» 
أن يثبت سبباً مشروعاً لتواجده في مسرح الجريمة» فإن عجز ولم يكن 
في التحقيق ما يثير شبهة حول هذا العجز في دفع الاتهام. ولم يكن ني 
الواقعة من الآدلة الأخرى ما يخالف هذا الدليل بالمنطق والعقل. فإن 
دليل البصمة, يصبح دليلاً علمياً قاطعاً مستوفياً لكل مقومات 
وشروط الدليل الجنائي » ويمكن الاستناد إليه في إثبات كل الجرائم بما 
فيها جرائم القصاص والحدود ‏ وذلك على النحو الذي سيرد في هذا 
البحث تفصيلا عند الحديث عن مدى جواز إثباتها بالدليل المادي 
- فهي أصدق من الشاهد وأيقن من الإقرار. 

وعلى ضوء ما تقدم من أحكام المحاكم العالمية والمصرية. 
والمراجع القانونية» ووجهة نظر الشريعة الاسلامية. نجد أن الدليل 
المستمد من البصمات أصبح يتصدر كل الأدلة المادية» لما يتمتع به 
من قيمة إثباتية قاطعة . 
تقدير مفهوم ودلالة طبعات الشفاه والاذن ونبرات الصوت : 

شاعت في الحقبة الأخيرة بعض المصمطلحات التي تقترن 
بمصطاح (البصمة) على سبيل المجازء مشل بصمة الشفاه والأذن 
والصوت,. وهذه التسميات نسبت إلى البصمة باعتبارها تصلح 
لتحقيق شخصية الانسان. ولكن ليس من المناسب تعميم استخدام 
اصطلاح (البصمة) إلا على الخطوط الحلمية لليدين والقدمين لا لما 
من حجية في يجال الإثبات الجنائي ترجع إلى أكثر من قرن من 


ع 


الزمان» تؤيدها البحوث والنظريات العلمية والاحصائية, ما جعلها 
راسخة الأركان وذات قيمة استدلالية قاطعة . 

أما غيرها من وسائل تحقيق الشخصية التي اكتشفت في العهد 
المعاصر » كآثار الشفتين والأذنين ونبرات الصوت,» فإن هذه الآثار م 
يعتمد عليها بعد حيث مازالت في حاجة إلى المزيد من الأبحاث 
والدرا اسات» خاصة أن الأساليب والوسائل العلمية الحديثة في 
مقدورها إتاحة الفرصة لوضع أسس وقواعد وأسلوب فحصها 
وتجميعها ومقارنتهاء لتهيئة ظروف أفضل للاعتماد عليها في مجال 
الإثبات الجنائي جنباً إلى جنب مع غيرها من الآثار”” 





١‏ - للمزيد من المعلومات عن طبعات الشفاه والاذن» انظر: 
توفيق عبدالسلام : «الأذن وسيلة لتحقيق الشخصية» مقالة نشرت بالمجلة 
الدولية للشرطة الجنائية ‏ العدد 17١‏ سنة 19534م. 
محمد عبدالظاهر: «بصمة الأذن ودورها في الإثيات الجنائي», بحث مقدم 
إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ‏ ديلوم العلوم الجنائية سنة 
14م 
محمد حسين محمود: «بصمة الآذن بقلم سكالبيه», مقالة بمجلة الشرطة 
الجنائية الدولية ‏ مترجمة إلى العربية ‏ مجلة الأمن العام العدد ,٠١‏ ينشاير 
سنة 1917/7م . 
عن بصمات الشفتين, أجريت بمصلحة تحقيق الأدلة الحنائية بالقاهرة دراسة 
عنها سنة 21917٠‏ لجدد 78١‏ شخصاًء منهم ١5١‏ من الذكورء و6١‏ من 
الإناث» تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات ولاه سنة» أسفرت عن أهمية تلك 
البصمات في الإثبات الجنائي بعدما تبين عدم تطابقها بين شخصين. 
ومازالت هذه الدراسة في حاجة إلى المزيد من الأبحاث والتقنين حتى تؤقي 
تعارها: 


10 


المطلب الثاني 
آثار الدماء وأوجه دلالتها 


"5١‏ - لآثار الدماء التي تتخلف عن الجريمة أهمية خاصة. فالدم 
باعتباره سائلا يجري في كل أجزاء الجسم ويترتب علي حدوث أي 
جرح أو خدش نزيف دموي . الأمر الذي يجعل منه يك ودليللٌ يافيا 
يستفاد منه بدرجة كبيرة في مجالي البحث والإثبات الجنائي » خاصة أنه 
يتخلف عن حوادث التعدي والعنف والاغتصاب, وتبدو هذه الأهمية 
في أنها تشير إلى مكان ارتكاب الجريمة. وخط سير المصاب. وكيفية 
وقوع الجريمة. ويجري البحث عن آثار الدم في أرضية مسرح الجريمة 
وأسفل قطع الآثاث وني أحواض الغسيل وعلى حواف الموائد والمقاعد 
وأسفل الأدراج» وهي من الأماكن التي غالبا ما يمسح الجناة أيديهم 
عليهاء بجانب المسح على المناشف أو الحوائط وغيرها. كما يمكن 
البحث عنها إذا تيين غسل أرضية مسرح الجريمة في المناطق الغائرة 
بين البلاط أو بين الألواح الخشبية» وبصفة عامة يجب تحري الدقة في 
البحث عن آثاره وتحديد وصفه وشكله وحجمه. 
ام أولاً : ما هية الدم: 


يتكون الدم أساساً من سائل الدم (بلازما الدم) مع كرات السدم 
الحمراء والبيضاء (خلايا الدم) وهو يشكل في الرجل السليم جزءا 


11 .م0 . هدم ناذعء باط 21تاندستن) :25ع0)6 220 مسمكصةن5. 1 ر5ءعأتقطن - 1 
217 


: 


من ثلاثة عشر ججزءا من وزن الجسم. أي حوالي سبعة لترات من 
الدم. أما الكرات الحمراء التي تكسب الدم لونه الأحمر فهي تحتوي 
على هيموجلوبين الدم. والتي تتوجد بمعدل خمسة ملايين تقرياً في 
الملليمتر المكعب» أما كرات الدم البيضاء فهي أقل عدداً من 
الجمراء» في مقابل كل ألف كرة حمراء لا يوجد إلا واحمدة بيضاء أو 
اثنتان» وفي الرئثتين تتشبع كرات الدم بالاكسجين. ثم تنة 
الشرايين في الجسم حيث يستنفد الاكسجين بالاحتراق وهو السبب في 
أن لون الدم في الشرايين أزهى منه في الأوردة» وتحتوي بلازما الدم 
على نسبة مئوية قليلة من الأملاح. وعلى مسا بين 58/ من المواد 
الزلالية المختلفة الأنواع”» بما فيها من مولد الليفين الذي يسبب تجلط 
الدم . 9) 


أوجه الاستفادة من آثار الدماء الحافة : 


عند العثور على بقعة بقعة بنية اللون تشبه الدم يجب فحصها لمعرفة 


2 راجع : 
10 566116 عتتناك 01 5عناوتمطاءع1' :وتعطأه لقة تامككدة؟5 عررم 
.م0 
؟ ‏ راجع : الدكتور حسين محمود إبراهيم : «الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات 
الجنائي  »‏ مرجع سابق صفحة 90" . 


ما إذا كانت دماء من عدمه. وهل هي دم إنسان أو حيوان” ‏ ومدى 
نسبة الدم لشخص معين من واقع فصائل الدم”)؟ وغير ذلك من 
الأسئلة التي تفيد عملية البحث أو التحقيق الجنائي والتيى تتوقف 
الاجابة عنها على حجم الأثر وظروف وجوده. © 

ويلاحظ أن بقعة الدم الجافة حديثاً يكون لونها في الغالب أسمر 
مائلا للإمرارء وتكون لامعة؛ على عكس بقع الصدا مثلء فإذا 
كانت طبقة رقيقة جداً كان لونها أخضر مائلاً للرمادي» ويختفي 
اللمعان ببطء تحت تأثير ضوء الشمس أو الحرارة أو الرياح أو الجوأو 
نتيجة لمحاولة غسلهاء ثم يتحول اللون أخيراً إلى اللون الرمادي. 


١‏ - في معطف من الصوف الأزرق (السيرج) وجدت على أكمامه بعض بقع 
أجري عليها اختبار كيميائي للتحقق من أنها بقع دم. وفحص ميكروسكوبي 
لوثبات أنها دم حيوان ثدبي . واختبار ترسيب لإثيات أنها دم حصان ووجد 
في جيب المعطف منديل عليه بقع دمء وأثبت اختبار الترسيب أن هذه البقع 
دم إنسان. وعند فحص المعطف بالعدسة وجدت عدة شعرات من حصان 
أحمرء. كذلك شعرتان أو ثلاث سواء طويلة تتوافر فيها خصائص شعر 
الخيول» وكان المعطف بخص رجلا اتهم يبتر الخيول» وان فحييه حضانا 
آخر به نقط سوداء» وفي وقت القبض على المتهم وجد بأصبعه قطع حديث 
وهكذا أكد البحث العلمي التهمة على المتهم . 

؟ - الدكتور يحبى شريف وآخرون: مرجع سابق. صفحة 51. 

“ - أكسيد يحتوي على ذرة من الأكسجين في الجزيء . 


أه 


وقد تتخذ ألوانا أخرى كالأحمر أو البني الداكن أو الأسودء أو قد تبدو 
خضراء أو زرقاء. أو بيضاء مائلة إلى الرمادي»ء ويتوقف اللون 
وكذلك وقت التغيبر ‏ على المادة التي تحت البقعة . 


««م” ‏ ثانياً: التفسير الهندسي للبقع الدموية : ”© 


عند دراسة النمط الخاص بالبقع الدموية» فإنه يجب تسجيل 
الأماكن التي عثر عليها فيهاء وشكل البقع واتجاهها وحجمها 
والسطح الذي تنائرت عليه. إذ أنه عندما تطبق المعلومات المستمدة 
من مسرح الحادث على الخصائص الفيزيائية للدم. فإنه يمكن تحديد 
مصدر البقع» والمسافة بين مصادر الدم والسطح الذي إصطدم به 
وقت الحادث,» ونوع ذلك التصادم » وعدد الضربات أو الطعنات 
التي أنتتجت النزف. ووضع المجنى عليه وقت وقوع الاعتداء» 
وحركة وإتجاه الجاني والمجنى عليه وقت حدوث الاعتداء المسبب 


للنزف وبعده. 


5*4 القوانين الفيزيائية للسوائل والبقع الدموية : 

وفقاً لجاذبية الجزيء المسماة «بقوة التماسك» فإن قظرة ادم 
يحتويها معا طبقة من الغشاء الرقيق تشبه البالون. وهذا الغشاء يشكل 
السطح الخارجي للقطرة. أو هو في الواقع قوة الشد السطحى هل 





١‏ -هالة أحمد جلال عزالدين: «التفسير الهندسي للبقع الدموية», مجلة الأمن 
العام العدد 6 . أبريل 4م صفحة ره وما بعذها. 


,كه 


وأن قوة التماسك والشد الخارجي للسطح هما السبب في أن تكون 
قطرة السائل على شكل شبه دائرة عند السقوط الحر. ويمكنها أن 
تقاوم التمزق والتشتت حتى بعد أن تصطدم بالسطح الذي تسقط 
عليه. وعند دراسة مسرح ا جريمة يجب أن توضع في الاعتبار الحقائق 
التالية : (© 


أن الدم مد متسق ومتماسك » ولكنه يحل أشكالاً ختلفة أثناء السقوط 
ال سر وأن قطرة الدم لا تتشتت إلا نتيجة لضغط تتعرض له. 


وبالتالي فإن هذه الاشكال تصبح ذات فائدة قِ ار وقوع 
الحادث .29 ْ 
١‏ 
- كبا أنه يمكن تقدير المسافة” التي قطعتها نقطة الدم أثناء سقوطها 
الجسم متحركاًء وطبيعة الحركة واتجاهها وسرعتها. ويلاحظ أن 





4 ننة 8100054 كطناء زعت[ برع لم8 0115ن[ - 1 
.7 7 ,021ل بتع17 
لسصة عتأكترعك تقطك غخطعنا؟ ,ه8181 .1 ,رعسترمآ لسة اأعدمل0ع42١,.آ‏ غعطمع11] - 2 
.1971 .0.2)0) روسمغعصتطمد؟ ,له160ط مقسسط غأه كسرع 21م متها 
- في حادثة فتاة الاعلانات الألمانية. أمكن دراسة آثار طرطشة الدماء وربطها 
بمكان النزيف الدموي وتحديد أنها كانت متجهة من غرفة نومها عارية إلى 
الحمام , وكانت على بعد حوالي اسم من عتبة الياب عندما تلقت الطعنة 
الأولى من الجاني في الخلف: راجع تقرير المعمل الجنائي في الحادث رقم 
بجنايات العجوزة سئة كىمؤام : 


لذن 


قطرة الدم تستطيل إلى نقطة تنتهي بها سرعتهاء وتشير هذه 
العبايات إلى اتجاهها في السقوط .”© 


ومم _ ثالعاً : أوجه الدلالة الفئية لآثار الدماء: 


لآثار الدماء فائدة كبيرة في محال البحث الجنائي » لأنها تصاحب 
جرائم العنف. ورغم ضعف دلالتها بسبب تقسيماتها الأربعة 
المحدودة بالنسبة للفصائل » إلا أنها قد تؤدي إلى قرائن ودلالات 
كثيرة » نعرض أهمها فيا يلي : 


- يستطيع الخبير الجنائي من دراسة 8 الدموية أن يستخلصس 
الكثير من العاودات الم تبطة بظروف وكيفية وقوع الحادث»" وهو 
ما ينعكس على كيفية إعادة بناء مسرح الجريمة والذي يعتبر من أهم 
المداحل العلمية لكشف ا جريمة . 


- إن تقدير وقت وقوع الحادث يمكن أن يتم تحديده بعد معرفة الزمن 
الذي مضى على بقعة الدم. وهوما يمكن إجراؤه من خلال أحود 
بقعة الدماء: فلونها عند خروجها من الجسم يكون أحمر قاتماء ثم 
يتجلط ويهف خلال بضع دقائق ويتحول إلى اللون البي.؛ ورغم 
صعوبة تحديد هذا الوقت إلا أنه يمكن تقديره بالوقوف على مدى 





١-أحمد‏ أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية)»» 
مرجع سابق» صفحة 7 وما بعدها. 
301613 عأكلاء 101 01 لإتاء20عث لقع تزع سق) عممعك5 عزقرع:ه10 01 2221 نان[ - 2 
,1701.24 ,1979 لاإلتال (عه 
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قابلية بقعة الدم للذوبان في الماء. على أن يراعى في هذه التجربة 
نوع الملدة أو السطح الذي سقطت عليه البقعة وحالة الجو 
باعتبارهما عاملين مؤثرين في درجة التغيير. 

. يدل الدم مع ما يصاحبه من مواد أخرى مشل خصلات الشعر 
وقطع العظام» والمخ. وما إلى ذلك من خلايا بشرية, على ما إذا 
كان النزف من إصابة ما أو أنه من دم الدورة الشهرية. أو نتيجة 
إجهاض. ما يحدد شكل وطبيعة الجريمة . 

. كما يذل على الحالة التي كان عليها المصاب أو المجنى عليه وقت 
سقوط الدم. فعندما يكون في وضع رقاد تكون البقعة كبيرة تحته 
وبجانبه. وفي وضع الوقوف تكون الكمية متناسبة مع اجرح 
وإذا كان سائرا فإن نقط الدم تأخذ خط السير. © 


- رابعاً: تحقيق الشخصية عن طريق الدم: 


أسفرت البحوث والتجارب الحديثة عن إمكان تحليل الدم إلى 
مكوناته الأساسية ثم تحليل هذه المكونات إلى عناصرها الأولية. 
والدم يتكون من بروتين وزلال ودهون. وجميعها تحدوي على ألفا 
وبيتا وجاماء أي أنها تمثل في مجموعها تنسع حالات» ويتم هذا 
التحليل عن طريق الكهرباء «الكتروفورسيس»» حيث يجري 
تحليل نقطة من سيرم الدم بعد فصل الأجسام الصلبة مثل الكرات 
والصفائح على وزقة ترشيح يتم توصيلها بتيار كهربائي ذي جهد 
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ثابت» فتنتشر مكونات سيرم الدم على هيئة بقع تمثل كل بقعة نوعا 
من الأنواع التسعة السابق الإشارة إليها . 


ومهما اختلف مصدر السيرمء» فإن موقع البروتين ألفا يظل 
ثابتاء وكذلك باقي المكونات» ولكن الذي يتغير هو كثافة ايع 
تبعاً لكمية المادة في تركيب السيرم» وبمعاللحة هذه البقع لتتحول إلى 
الشفافية» فإن هذه 0 
تركيز العنصر في السيرم . يكاين 'خرحة الشفافية للبقع المتناثرة على 
شريط التشريح بواسطة «جلفانوتر» يقيس كمية الضوء النافذ من 
خلال كل بقعة. فإذا كان البروتين والزلال والدهون تشكل 4 
حالات» وكانت كل حالة منها تتغير حسب ال حالة الصحية أو 
المرضية ونوع الطعام ما يتطلب استبعاد هذا العنصرء فإن هناك م 
حالات ثابتة تبقى دون تغيير يتم الاعتماد عليها في تحقيق شخصية 
الإنسان عن طريق سيرم الدم .20 ظ 


”3 - نتيجة تحليل السيرم واحتمالات التكرار: 
وعلى ذلك فمعادلة السيرم للإنسان الواحد عبارة عن 


إحتمالاات التكرار في حالة البروتين مرة كل عشرة الاف. وهذا 
يتضاعف بالنسبة للرقم العشري أربع مرات, فإذا تكرر ذلك طبقاً 


4 ذف رع501606 10162516 13 8نتأم 19 1034 2 011 :ورمنكا. .ددم - 1 
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لبروتين ألفا وبيتا وجاماء تكون احتمالات التكرار في البروتين 
فقط مرة كل .")4٠١(‏ فإذا أضيف إلى ذلك بقية العناصرء فإن 
احتمالات التكرار تكون مرة كل *]):٠١([‏ وهذا العدد يتجاوز 
عدد سكان الكرة الأرضية» إذن فاحتمال وجود شخصين يحملان 
نفس الطابع الخاص بسيرم الدم أمر متعذر أو مستحيل» هذا من 
الناحية النظرية» ولكن الأمل قائم في امكانية الاعتماد عليه 
كوسيلة من وسائل تحقيق الشخصية بصورة عملية بتلافي كل ما 
يمكن أن ينسب إلى هذه الطريقة من عيوب أو قصور. ”. 

وتجدر اللؤشارة في هذا المجال إلى أن البحوث المعملية تبذل 
جهداً متميزاً ببدف تحقيق شخصية الإنسان إعتماداً على المكونات 
البروتينية للدمء وتشير النتائج إلى أن هذا المهدف في سبيله إلى 
التحقق وأن هناك حقائق علمية يمكن الاعتماد عليها تصل بنسبة 
احتمال التكرار إلى ١‏ : 50 ألفاً بالاضافة إلى إمكان التعرف على 
جنس صاحب الدم وبعض ال خواص المرضية . 9 
74 خامساً: الدم ودوره في إثبات جريمة الزنا: 
يمكن الإعتماد على النتائج الخاصة بفحص فصائل الدم بشكل 
قاطع في نسب أبوة رجل نعين لطفل معين» ولكن لا يمكن إثبات 


- نسبت هذه النتائج إلى معمل «مترو بوليتان» بلندن» راجع : 
.2137 .م0 ومناهوناوعتهز لجهمنسفن :ومعصد 1.59 ,011411155 


بذهم 


العكس» ويعتمد هذا القانون الذي يطلق عليه قانون مندل للوراثة”" 
تلع جعط غ0 135[ 5'[علمء26» الذي وضع جدولا يوضح العلاقة 
بين دم الأب والآم والإبن. كما أن هناك طرقاً أخرى مشل طريقة 
«هوكى وبويد». لانند شيفن وليفين» والتي اعتمدت على تقسيمات 
فصائل الدم في إعداد جداول الوراثة في هذا المجال. 


ويرجع عدم إمكان قطعية إثبات البئوة إلى أن نسبة توزيع 
فصائل الدم على البشر تمشل الفصيلة «0» بنسبة 2/45 والفصيلة 
«حم» 2/5 والفصيلة «8» ١٠/؛‏ والفصيلة «<8ه» 8/, لذلك 
كان إتفاق الفصيلة لا يعنى شيثاً ولا يمكن أن يعطي دلالة محددة» 
ولكن اختلاف الفصيلة ك1 أن يعطي دليلاً مادياً قاطعاً باخغتلاف 
متانر الرزاثة. 


وقل أخذ القضاء الأمريكي 5 العديد من القضايا وأتهذت يه 
محاكمها في إثبات عدم بنوة طفل معمين لأب ينكر هذه البنوة إستنادا 
إلى هذا الدليل . ”) 
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المطلب الثالث 
آثار الشعر وأوجه دلالته 


9 - الشعر من الآثار المهمة التي تتخلف عن الحوادث المتسمة 
بالعنف والاحتكاك مثل الجرائم الجنسية» وذلك لسهولة تعلقها 
بالأسطح الخشنة وسهولة انتزاعها أو سقوطهاء وقد يوجد هذا الأثر 
على المجنى عليه من الجاني أو العكس كنتيجة للمقاومة. ونظراً لدلالة 
هذا الأثر وندرة الحصول عليه لدقة حجمه. يجب توخي الحرص عند 
البحث عنه . 


"٠‏ الشكل الخارجي للشعر ومصدره: 


يقسم البعض”" الشعر من حيث شكله الخارجي إلى خمسة أنواع 
هي : الشعر المتهدل. والناعم. والمتموجء والمجعد, والصوفي. 
ويضع لكل منها مميزاته» وللشعر أهمية كبيرة في الدلالة على الشعب 
الذي ينتمي إليه صاحب الشعرء فشعوب الشرق الأقصى كالصين 
واليابان. يتميزون بالشعر المتهدل. بينم| الشعوب البيضاء 
كالأوروبيين والاستراليين وشعوب شرق افريقيا وحوض البحر 
الأبيض المتوسط الشعر الناعم والمتموج» بينما يميز الشعوب السوداء 
الشعر الصوفي . 





١-راجع:‏ الدكتور بحيى شريف وآخحرون: الطب الشرعي والبوليس الفني 
الجنائي » مرجع سابق» صفحة ١1١8‏ . 
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ويساعد شكل طرف الشعر على تحديد المكان الذي سقط منه 
الشعرء فمثلاً الطرف المدبب غير المعرض للقص يكون من الحواجب 
والرموش والأنف. أما طرف شعر العانة فيتخذ شكلا غير منتتظم 
نظراً لتعرضه للاحتكاك بالملابس. ويمكن في بعض الحالات معرفة ما 
إذا كان الشعر لرجل أم لامسرأة. من خلال التعرف على طولما 
وسمكها وشكل القطاع المستعرض منهاء بالاضافة إلى ما يميز شعر 
الرجل عن المرأة كصلابة شعر الأول وقصره وسمكه. كما أن الشيب 
وضمور بوصيلة الشعر يدل على كبر السن» كما أن شعر السيدات 
يتعرض كثيراً للحرارة مما يؤدي إلى تشقق بشرة الشعرة. بالاضافة إلى 
شيوع استخدام الصبغات والزيوت وغيرها من تصفيف شعور 
الاناث . ) 
0 الفحص المعملي للشعر ”» 

تنمو الشعرة من جزء خاص يعرف بإسم 101/1016 11215 يوجد 
5 الطبقة السفلية من الجاجاء وتتصل بالشعرة غدة دهنية أو أكثر 
تفرز مادة زيتية تكسب الشعر ليونة» كها تتصل بها أيضاً عضلة تتأثر 
بالانفعالات النفسية العنيفة عند الخوف الشديد, مما يعبر عنه بوقوف 
شعر الرأس»ء ويظهر ذلك بوضوح عند القطط . 

ديبين الفحص الميكروسكوبي لقطاع عرضي للشعرة أنها تتركب. 
من ثلاث طبقات (القشرة. والبشرة, والنخاع). أما القطاع الطولي 
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؟ - الدكتور زكريا الدروي : «الشعر وأهميته في الشف عن الجريمة بالوسائل 
العلمية». مجلة الأمن العام . العذد م يناير *5اعم, صفحة .1٠١94‏ 


فيبين أن لها ثلاثة أجزاء (الجذرء الجزء الظاهرء والطرف). ويساعد 
هذا على التفرقة بين الشعر الآدمي والألياف النباتية وكذلك الألياف 
الصناعية أو التخليقية والتى تتكون جميعها من طبقة واحدة. وكذلك 
يمكن التمييز بين الشعر الآدمي . والشعر الحيواني» حيث يختلفان 
سواء في ذلك الطبقات, أو هيئة المادة الملونة أو الفراغات الموائية.0© 
هذا ويساعد فحص ما قد يكون عالقا بالشعرة» بالتعرف على مهنة 
صاحبهاء ويمكن بالفحص تحديد ما إذا كان الشعر مصبوغاً أم مخزلا 
بماء الأكسجين. ونوع الصبغة باستخدام طرق التحليل 
الكروماتوجراني والكيميائي . ” 

ويلاحظ أن الاختبارات المعملية يمكن أن توفر معلومات مهمة 
عن العادات الاستهلاكية لصاحبهاء مثل تقرير ما إذا كان قد تناول 
أدوية أو عقاقير معينة» وبصفة خاصة المنومة مثل 65]هأمه أو -دعطم 
عهنةناءي فإذا كان الشعر ينمو بمعدل واحد ملليمتر يومياً فإنه يمكن 
تقدير آخر وقت لاستخدام هذه العقاقير. © 
7" - مدى إمكان إثبات أن عيئة شعر من شخص معين : 

نظراً لأهمية هذا الموضوع من الناحية الجنائية» فقد بذلت عدة 
محاولات للوصول إلى هذا ال هدف نجح فيها الباحثون إلى حد كبير في 
١‏ الدكتور زكريا الدروي : «الشعر وأهميته في الكشف عن الجريمة بالوسائل 

العلمية». صفحة ؟١١.‏ 
؟ ‏ أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية» 
مرجع سابق. صفحة ١,7‏ . 
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الربط بين عينة من الشعر والشخص الذي أحذت منه هذه العيئة» 
وذلك باتباع طريقتين تساعد كل منهما الأخرى في تقدير النتيجة. 
وهاتان الطريقتان هئ :07 


أ الفحص الميكر وسكوي لقشور الشعر: 

سبقت الإشارة إلى أن في تتركيب الشعرة طبقة خارجية هي 
القشرة» وهي عبارة عن قشور ثبت أنها تختلف ني الشكل والتركيب 
بحيث يسهل من خلافا تمحديد الفصائل المختلفة للحيوانات» وإلى 
درجة كبيرة بين أفراد البشر. 


ب التنشيط الإشعاعي للشعر : 


تتكون مادة العبفر انيابيا من الكيراتين» وهي عبارة عن مادة 
بروتينية غنية بالكبريتء وبالاضافة إلى الكيراتين: توجد بالشعر 
أملاح معدنية /7١  /,0(‏ من الوزن الكلي لرماد الشعر) أهمها 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم » والفسفور والنحاس» 
وبعض العناصر النادرة. وقد استخدمت طريقة الإشعاع الذري في 
تقدير عدد من هذه العناصرء وثبت علمياً أن صورة تواجد هذه المواد 
لمميزة لكل شخص وتختلف من شخص لآخرء وتكاد تشبه ني ذلك 
فردية بصمات الأصابع . 


ان .م0 صمنامع دعصا لمسنسارت ومع طؤه 250 سمقصة 2.5 .وواعتقط -1 
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المطلب الر ابع 
آثار العرق وأوجه دلالتها 


4" العرق والبول من الوسائل الإخراجية التي يتخلص 
جسم الإنسان عن طريقهها من المواد غير المرغوب فيهاء ويقوم العرق 
دور مهم في ]ثبات نسينة الدليل الما الموجود يمكان الجرينة إلى 
المشتبه فيه. وذلك لارتباطه بالبصمات والنمو البكتريولوجي» 
والرائحة والانفعالات النفسية» وقبل مناقشة ذلك لابد من معرفة أن 
الغدد العرقية تقوم باستخلاصه وإخراجه عن طريق مسام الجلد. 
وتوجد هذه ل السفلى للجلد في كل أجزاء الجسم . 
وتقدر بحوالي مليونين ونصف مليون وحدة., وتتفاوت كمية العرق 
التي تفرز يومياً تبعاً للحركة. وكمية المياه الممتصة في القناة الحضمية, 
ودرجة حرارة الجوء ”© وفيها يلي التطبيقات العملية لأهمية العرق في 
النواحي المحنائية 1 ٠‏ 


4 4" - أولا : العرق والبصمات : 


وتتخلف آثار البصمات على الأسطح الملامسة للأأصابع والكفين 
كنتيجة طبيعية للعرق الموجود. علاوة على التلوثات الخارجية » وعليه 





.لاعمانة8 - بوع81010 سمسن 21 - 1 
راجع : الدكتور زكريا الدروي : «العرق وأهميته في البحث الجنائي الفني» 
مقال منشور بمجلة الأمن العام العدد رقم ا اكتوبر 219418 صفحة 
٠84‏ . 


نذا 


فإذا كانت اليد نظيفة تاماً وخمالية من آثار العرقء فإنها لا تترك أي 
بصمات» وخاصة على الأسطح الملساءء وهذه الحالة يندر حدوثها 
من الناحية العملية؛ وآثار البصمات (الخفية) لا تتكون نتيجة 
إفرازات الغدد العرقية وحدهاء بل يشترك معها ما يعلق بالأيدي من 
المواد الدهنية الموجودة على الجلد وخاصة الوجه. إذ أن المجرم عادة 
يكون في حالة عصبية متوترة يتصبب عرقاً» وبحركة لا شعورية يمسح 
وجهه بيديه وبذلك تنتقل المادة الدهنية إلى أصابعه وكفه. وبمعاحة 
اللرفرازات العرقية يتم إظهار البصمات التي تركها لجان على مسرح 
الجريمة . 


ثانياً : العرق والنمو البكتر يولوجي : 


تبين حديثاً بالتجربة أن مجموعة البكتريا التي تعيش على جلد 
الونسان تختلف من شخص إلى آخر من ناحية درجة حساسيتها 
للمضادات الحيوية» وكذلك بالتعرف على أنواعها المختلفة بالتحليل 
الكيميائي الضوئي تحت الأشعة تحت الحمراء . 


وقد أثبت الفحص البكتريولوجي للعرق في النواحي. الجنائية 
قيمته في إمكان الربط بين الآثار المادية التي تحتوي على آثار عرق 


مثل غطاء الرأس والملابس الداخلية . 
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45" ثالثا: العرق والرائحة: 


لكل إنسان رائحة مميزة تختلف من شخص لآخرء ولقد كانوا 
يعزونها إلى وجود مواد بروتينية غير معروفة التركيب في العرق وها 
خاصية التطايرء وتضاف إلى ذلك الرائحة الناتجة عن المواد المتطايرة 
التتي تدخل في إعداد الطعام اليومي للإنسان كالتوابل والثوم وخلافه. 
وتفرز في العرق» وهناك رأي آخر يعزوها إلى البكتريا الموجودة على 
جسم الإنسان والتي تقوم بالتأثير على مادة اليوريا والمخلفات 
البروتينية الأخصرىء وتنتج عن ذلك مواد متطايرة للها رائحة غير 
مرغوب فيها تلاحظ في فصل الصيف إذا طالت فترة عدم 
الاستحمامء ولم يمكن بالتجربة إثبات التفسيرات السابقة لمصدر 
الرائحة المميزة للشخص . 


وقد ثبت حديثاً أن الرائحة المميزة للفرد ترجع إلى إفراز مسائل 
ثقيل أبيض اللون عديم الرائحة يحتوي على مواد تتحلل بواسطة 
البكتيريا الموجودة على الجلد في فترة تصل إلى 14 ساعة» تنتج عنها 
مواد طيارة ذات رائحة مميزة ويفرز هذا السائل مع العرق بواسطة 
غدة معينة تعرف باسم 5 3000112 توجد مع الغدد العرقية 
(أو تفتح في غلاف الشعرة) في الطبقة السفلى من الجلد ولا تنشط 
هذه الغدد إلا بعد البلوغ . 


ويستفاد من رائحة الشخص في التعرف على الجناة أو الإرشاد 
إلى مكان اختفائهم بواسطة الكلاب البوليسية التي تعتمد على حاسة 
الشم دون غيرهاء إذ أن المجرم لابد أن يرك آثاره بالملامسة مهما 
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احتاط لذلكء. وعليه فإن رائحته تنتقل من يديه إلى الأشياء التي 
يلمسها أو إذا ترك متعلقاً من متعلقاته في أثناء ارتكاب الجريمة أو عند 
الهروب . 

وتتفاوت الفترة التي نظل فيها رائحة الشخص موجودة بالدليل 
تفاوتاً كبيراً حسب نوع الدليل وطريقة تواجده. فمثلاً نجد أن 
الملابس المحرزة تبقى صا حة لمدة حوالي ثلاثة أشهر. أما إذا تركت 
بدون تحريز فإنها لا تفي بالغرض إلا لمدة اسبوع واحد فقطء وفي 
حالة المتعلقات مثل الأسلحة والآدوات التي يستتخدمها الجاني 
فيختلف بقاء آثار الرائحة فيها حسب طبيعتهاء إذ تبقى في المواد التي 
تتشرب العرق مدة أطول من الأسطح التي لا تتشرب. كما يعتمد 
أيضاً على طول فترة الملامسة وفي العادة لا تزيد الفشرة في حالة 
المتعلقات على ثلاثين يوماً. © 


وقد ظهر إتجاه علمى حديث” في الكشف عن الرائحة المميزة 
للأفراد بواسطة أجهزة علمية وذلك للتغلب على نقاط الضعف التي 
توجه إلى استخدام الكلاب البوليسية في مشل هذا الغرض. ويطلق 
على هذا الفرع من العلوم لفظ 15 وهي قياس كيفي 
لرائحة المواد المتسطايسرة» ويستخهم لهذا الغسرض جهاز 
«الكروماتوجرافيا الغازية»», الذي يمكن بواسطته تحليل أي رائحة 





١‏ كمال الحديدي (عقيد شرطة): «الكلاب البوليسية» بحث غير منشورء 
صفحة ١١‏ 


>" مجلة الشرطة الحنائية الدولية ‏ أغسطس ‏ سبتمير/1411م صفحة م؟ 
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بسيطة أو مركبة من أكثر من مادة إلى مكوناتها وتحديد صفة كل منهباء 
ويستخدم هذا الجهاز في الكيمياء التحليلية للمواد الطيارة. ولقد 
بدىء في تطبيق استخداماته في مجال البحث الجنائي للتفرقة بين 
رائحة العرق لشخصين مختلفين. وقد أعطت التجارب الأولية نتائج 
مشجعة ويلزم لهذه الطريقة مزيد من العمل والتطوير لإثبات تواجد 
شخص ها في مكان معين» وذلك باختبار ما قد يوجد على جلده أو 
ملابسه أو شعره من رائحة تنتقل إليه من المكان المتواجد فيه أو 
يقة عكسية. وذلك بالكشف عن رائحة الشخص المميزة التي 
يتركها على الأشياء الموجودة في مكان الحادث . 
1" - رابعاً العرق والانفعالات النفسية : 


يوجد نوعان من الإفراز العرقي يختلف كل منه) عن الآخر في 
المؤثرات التي تؤدي إلى غزارة إفرازه . 


النوع الأول مخضع للمؤثرات الفسيولوجية وذلك عند ارتفاع 
درجة حرارة الجسم فإن العرق يفز بغزارة في منطقة مقدم الرأس أو 
الأطراف العليا والعنق والصدر والجذع. ولكن بكمية قليلة في راحة 
اليد وباطن القدم . والنوع الثاني يخضع للمؤثرات النفسية والعصبية 
التى تؤدي إلى غزارة العرق في راحة اليد وباطن القدم والإبطى 
فا من هذا النوع من الإفراز في محاولة الوصول إلى الحقيقة عند 
استجواب المتهم . 

وافراز العرق نتيجة التغيرات الفسيولوجية اللاإرادية التي 
تصاحب الإنفعال والتي لا يمكن للشخص أن يتحكم فيهاء فإذا 


و5 


غضب الشخص مثلاً فقد يستطيع بارادته أن يخفي آثار الغضب عن 
ملامحه ولكنه لن يستطيع أن يتحكم في دقات قلبه أو ضغط دمه أو 
حرارة جسمه. وبالتالي إفراز العرق, وفكرة الاعتماد على التغييرات 
الفسيولوجية لكشف الحقيقة في التحقيق الجنائي, فكرة قديمة منل 
عصور بعيدة وكانت تعتمد على ظواهر غير دقيقة» ولكن بتطور العلم 
أمكن تصميم الأجهزة التي يمكن بواسطتها القياس الدقيق لأقل 
درجات الإنفعال الذي تثيره الأسئلة الموجهة للمتهم حتى ولو أفلح 
الشخص في إنحفاء آثار الانفعال اللاارادية . 


وجهاز «السيكوجلفانومتر» هو الجهاز الخاص بقياس التغييرات 
الي محدث نتيجة إفراز العرق الني تعرف باسم طريقة التوصييل 
الكهربي للجلد أو الاستجابة الجلفانية للجلد. ويجب صراعاة أن 
يجري الاختبار في حجرة مكيفة الهواء حتى تكون درجة الحرارة 
والرطوبة في الغرفة ثابنة وحتى لا تؤثر على الإفراز الطبيعي للعرق 
الأمر الذي يجب تجنبه وبذلك يظهر الإفراز الانفعالي للشعخص 
بوضوح .2 

نما سبق نجد أن العرق رغم كونه إفرازاً طبيعياً إلا أنه يمكن 
الاستفادة منه استفادة كبيرة في مجال البحث الجنائي للتعرف على 
الأشخاص . 





-١‏ راجع : الدكتور زكريا الدروي : «العرق وأهميته في البحث الجنائي ». مرجع 
شاي + عش 514 
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4- خامساً: الرائحة وكلاب الشرطة: 


عرف الإنسان ما تتميز به حاسة الشم عند الكلاب من قوة 
شديدة. فاستعان بها في أعمال الصيد والمطاردة منذ فجر التساريخ" . 
وقد استعين في العصر الحديث بكلاب الشرطة في أعمال الأمن 
المختلفة وفي مقدمتها تتبع الآثر عقب وقوع الجرائم. وفي الاستعراف 
على الجناة عن ريق رائحة الأشخاص من خلال ما يتخلف عنهم 
من آثار تحمل رائحتهم. لذلك كان من الضروري سرعة استدعاء 
الكلب إذا رؤي الاستعانة به. 


وقد واجه استخدام كلاب الشرطة في مجال الأمن. وبصفة 
خاصة في الاستعراف والتتبع» اعتراضات كثيرة. ورغم ذلك فقد 
قضت محكمة النقض بمشروعية استخدام الكلب في مجال البحث 
والتحقيق الجنائي. وسجل القضاء العديد من القضايا التي كان 
للكلب دور رئيسي في كشف الحادث والتعرف على الحناة. وجاء في 


3 


١‏ كانت أول قضية جنائية شارك فيها الكلب في عام (الالاق.م) إبان حكم 
ملك الأغريق «بيروس» حيث قتل شخصان عبداً كان بجواره كلبه الذي 
انتقل إلى ملكية سيد جديدء, وأثناء مرور جنديين في الطريق هجم عليهما 
الكلب وأمسك بلابسهما ولم يجد الجنديان وسيلة للخلاص من هجمات 
الكلب إلا أن يعترفا يسابقة قتلهما لسيده. راجع : 


نل نل ث عناطن2 .عه ععنامم متع100 :لتق سج هطان) .© راعناتدة 
.1960 .80ق12 ان .عع ]ع5 
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أحد أحكام محكمة النقض : «لا مانع بالاستعانة بالكلاب البوليسية 
كوسيلة للاستدلال عند الكشف على المجرمين» . © 


وبذلك يكون استعراف كلاب على المتهمين ليس إجراء من 
إجراءات التحقيق التي يوجب فيها القانون شكلً خاصاً©. لذلك 
نظمتها تعليمات النيابة العامة2. وللمحكمة أن تعيد إجراء تجربة 
الكلب الشرطي » ولها الحرية في تقدير تعرف الكلب ومدى 
الاستدلال به على ارتكاب المتهمين للجريمة؛, ولكن لا يصح الأخذ 
باستعراف كلاب الشرطة على أنها دليل أسامي على ثبوت التهمة. 


تقويم استعراف الكلب كوسيلة للإثيات ؛ 


القانونية, فإنه يجب التفرقة بين حالتين: الأولى» ويكون اعتراف 
المتهم فيها بارتكاب الجريمة عن طواعية واختيار ودون خوف. وهنا 


-١‏ نقض 77 أكتوبر 219478 مجموعة القواعد. ج ١‏ رقم ,401"١‏ صفحة 
“47. ونقض 7١‏ نوفمير “214517 مجموعة الأحكام. س "2 رقم 4لا“ 
صفحة 7١9‏ . ونقض ” ديسمير 219456 جموعة الأحكام. س 15ء رقم 
“ا/الء رقم لا/ا1, صفحة 449. 

؟ - يرجع إلى تعليمات النائب العام بند /ا4» صفحة ١7‏ . 

- نقض 1404/7/18. مجموعة الأحكام. س ش. رقم .١5“‏ صفحة 
7 . نقض 7/ ١٠1400/1م,‏ مجموعة الأحكام. س2 رقم /ا74ء 
صفخة .1١84‏ نقض 21467/17/7١‏ مجموعة الأحكام. س لاء رقم 
15 » صفحة 5"944. 
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يكون للإعتراف قميته ونتائجه ."2 أما إذا كان الإعتراف وليد خوف 
من هجوم الكلب. ففي ذلك تقول محكمة النقض : «إذا كان المتهم 
قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التي فاه بها أثناء التعرف عليه 
بمعرفة الكلب إنما صدرت منه وهو مكره لوثوب الكلب عليه أو 
خشيته أذاهء ومع ذلك اعتبرت المحكمة ذلك إقراراً منه بارتكاب 
الجريمة وعولت عليه في إدانته دون أن ترد عليهء وعلى ما دفع بهء فإن 
حكمها يكون مشوبا بالقصور)" . 


أما الحالة الثانية» وهي عندما يتعرف الكلب على المتهم. ويظل 
مصرا على الإنكارء فقد جاء فيه حكم محكمة النقض في قولها: 
«تعرف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة تكميلية يصح 
الإستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى. دون أن يؤخحذ 
كدليل أسامي في ثبوت التهمة على المتهم». © 


عملية استكشاف الدليل وتتبع الأثر : 


إت هذا الدور الذي يلعبه الكلب الشرطي ينحصر في أنه كشف 
للباحث أو المحقق عن دليل مثل الوصول إلى المكان الذي يختبى ء فيه 


١‏ الدكتور سامي صادق الملا: «حجية استعراف كلاب الشرطة أمام القضاءء»ء 
المجلة الجنائية القومية, العدد الأول. مارس 941/5١م»‏ صفحة "51 . 

١‏ - نقض ؟77 نوفمبر 54 14ء مجموعة الأحكام» سن ١‏ رقم 17 صفحة 4لا 

7 - نقض 77 نوفمير ١161مء‏ مجموعة الأحكام. س 7 رقم /71) صفحة 
عق 


كك" 


الجناةء أومكان إخفاء المسروقات. أو المواد المخدرة. أو المواد 
المفرقعة. وهنا يكون الدليل خالياً من العنف أو الإكراه أو مظنة 
الحالة النفسية للمتهم التي قد تفسد الدليل. 


ويرى الباحث أن استعراف كلاب الشرطة قرينة يجب أن يتم 
التعامل معها بحذر شديد. وذلك لتأثرها بعوامل متعددة, منها نوعية 
الكلب. وشخصية مدربه؛, ومستوى الخبرة التي وصل إليهاء. 
بالإضافة إلى المواد التي قد تكون عالقة بالآثار التي يطلب منه التعامل 
معهاء ويكون ها من الرائحة ما قد يكون سبباً في خطثه . 

ومن هنا يكون الحرص في الأخذ بها واعتبارها من وسائل 
الإستدلال للكشف عن المجرمين. وأنها ليست إجراء من إجراءات 
التحقيق هو موقف منطقي ويتناسب مع دور كلب الشرطة في هذا 
المجال . ظ 


المطلب الخامس 
آثار الأسنان وإفرازات الجسم وأوجه دلالتها 
4 يتناول الباحث في هذا المطلب بعض الآثار الشائع 


العثور عليها لتخلفها عن الجاني نتيجة إفرازات الجسم وقيام أعضائه 
بوظائفها الفسيولوجية, بالإضافة إلى آثار الأسنان : 


يف 


أولاً : آثار الأسنان: 


تتخلف آثار الأسنان على شكل علامات مميزة على المادة 
التي تضغط عليها كالجسم البشري في العض أو في بعض الملأكولات 
مل الزبد والجبن والتفاح والشيكولاتة. . . إلخء كما أنها كثيراً ما 
تتخلف على جسم المجنى عليه في قضايا الإغتصاب أو القتل 
الجنسي» أو كنوع من التعدي على المجنى عليه لشل مقاومته؛ كما أن 
الأسنان الطبيعية أو الأطقم الصناعية قد تتطاير منها أجزاء نتيجة 
العنف الذي يقع في بعض أنواع الجرائم . ”© 


والأسنان دائياً تكون مترابطة يجوار بعضها البعض في شكل 
ثابت له نخواصه المتميزة التي ترجع إلى العرض والاتساع والفراغات 
والنتوءات المميزة لشكل الضرس والناب والسن». ذلك فضلا عما 
تمثله الحواف والأخاديد الموجودة على الأسنان الأمامية والخلفية. وهذه 
الأشكال والمميزات تظهر أثناء العضء كيا يلاحظ أيضاً أن 
التشوهات الناشئة عن بعض الأمراض مثل تقيح اللثة أو وجود كسور 
أو تسوس أو خلع في بعض الأجزاء أو حشوفي بعضهاء بالإضافة إلى 
اسلوب تحريك الفك أو الأطقم الصناعية» كل ذلك يترك صفاته 
المميزة على الجسم الذي تعرض للضغط بهذه الأسنان. ”) 
١‏ - الدكتور فؤاد محمد صالح : «طب الأسنان في مال كشف الجريمة». مجلة 


الأمن العام العدد /ا7 أبريل /ا/1941م, صفحة ٠١”‏ . 
؟ - آرن سفنسون واوتوويندل» مرجع سابق» صفحة .١١1‏ 


زف 


ويتم رفع هذه الآثار بالتصوير قبل التعامل معهاء لأن رفعها عن 
طريق القوالب قد يغير معالمهاء ثم يتم اختيار هذه القولبة حسب 
خواص الادة التي تخلفت عن آثار العض وتستخدم في ذلك مواد أو 
سوائل لما خاصية التشكل السريع والدقيق حسب طبيعة الشكل 
الذي تصب عليه ويستحسن أن يقوم طبيب الأسنان بأخذ عضات 
المقارنة من الشخص المشتبه فيه بالطريقة المناسبة لفحص الأثر. 
ويمكن من خلال عملية المقارنة بين شكل الأثر وعلاماته استبعاد 
بعض المشتبه فيهمء ولكن إذا كان الأثر المتخلف في الحادث له 
صفات مميزة ونادرة» فإنه يمكن تمييز صاحبه بشكل قاطع . ' 


0" ثانياً : آثار إفرازات الجسم : 
١-آثار‏ اللعاب: 


55 - يوجد اللعاب بصفة دائمة في فم الإنسان» ورغم أن 
الواقع العملي يؤكد ندرة البحث عن هذا الأثرء إلا أن البحث 
العلمي يفرض تناوله بالدراسة؛ واللعاب قد يتخلف على أجزاء من 
القماش أو ما شابه ذلك مما يستخدم كالكمامة, أو لسد المنافذ 
الحوائية في حالة خنق المجنى عليه؛ كما قد يتخلف في منديل أو ورق 
المناديل» أو فلتر أعقاب السجائرء أو السيجار. أو طوابع البريد. 
والزجاجات والأكواب التي اتصلت بالشفتين» كما قد يعثر على 
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اللعاب في شكل بقسع جافة على أرضية مسرح الجريمة» ويتم رفع 
واستخلاص اللعاب بوسائل علمية مناسبة» ويتم فحص 
واستخلاص النتائج منه بالطرق الميكروسكوبية والكيميائية المناسبة 
التي تفرضها ظروف وملابسات جالة الأثر. 

ويستطيع الخبيرعن طريق فحص اللعاب تحديد فصيلة دم 
صاحب الآثر إذا كان من الأشخاص الذين يطلق عليهم صفة 
(مفرز) ويمكن التعرف من خلال عينة اللعاب على وجود كحول, إذ 
أن هناك علاقة بين الكحول في اللعاب وفي الدم. وهذه الفحوص 
المعملية يمكن إجراؤها على كميات صغيرة من مادة اللعاب حتى ولو 
كانت جافة ولا تتجاوز واحداً من ستة عشر جزءأ من طابع البريد. ”© 


3 آثار القيء والبول والبراز: © 


0" كثيراً ما توجد في مسرح الجريمة مواد تقيأها الجاني. أو 
المجنى عليه وهي ذات دلالة في تقويم بعض ملابسات الحادث» 
فيمكن الاستفادة منها في التعرف على آخر وجبة غذائية» ونوعهاء 
ومن أين أمكن تسويقهاء ونوع الأدوية أو العقاقير المختلطة بهاء 
وكذلك المواد المخدرة والمواد الكحولية, وأنواع المواد السامة أو 





.١59 -آرن سفنسون وأتوويندل» مرجع سابق. صفحة‎ ١ 
أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «مسرح الجريمة والتعرف على الأدلة‎ ١ 
.75٠١ المادية والمعنوية»» مرجع سابق , صفحة‎ 


المجهضة., وكذلك فصيلة دم صَائكت العينة إذا كان مشرزاء وهانان 
المعلومتان الخاصتان بفصيلة الدم وصفة المفرزء يمكن الاستفادة منهها 
في تحديد صلة العينة بالمجنى عليه أو بعض المشتبه فيهم . 

وبالنسبة لإفراز البول فإنه يمكن تحديد ما إذا كانت بقعة معينة 
إفرازاً بولياً من عدمه. كا أنه يمكن رفعها والتعامل معها أياً كان 
حجمهاء وتتيح وسائل التحليل الميكروكيمائي , إمكانات واسعة في 
هذا المجال؛ ولعينات البول دلالات فنية في حال البحث الجنائي , 
فهي تساعد على تحديد درجة التركيز الكحولي في البول» وكذلك 
مدى اختلاطه بمواد أخرى خاصة إذا أمكن العثور على عينة من 
السائل البوى . 


وتتخلف أحياناً على مسرح الجريمة إفرازات من البراز يطلق 
عليها اسم «كارت الزيارة»؛ ويفسر ذلك بأنه نتيجة توتر عصبي عند 
المجرم » لكن هذا لا يمع من إحتمال أن يسرك بسبب الضرورة أو 
كتقليد أو للسخرية. وهو أثر يصعب الاستفادة منه إلا من خلال 
التعرف على بقايا اللسطعام التي لم يضم أو التعرف على بعض 
الطفيليات الخاصة بالجهاز المعوي . 


“* - آثار السائل المنوي: 


4 يتميز السائل المنوي بلونه الأبيض المائل إلى الرمادي. 
ويظهر على الأقمشة في شكل بقع متيبسة ذات شكل نشوي . وتفقد 


كا 


هذه الطبيعة بمجرد الكشط والضغط. ويصعب التعرف عليها بالعين 
المجردة إذا اختلطت بتلوثات أخرى كالدم أو البراز أو البول. 


والسائل المنوي يحتوي على خلايا حية تعيش في هذا السائل 
تسمى «البيماتوريا» وهي التي تمثل القاعدة الأساسية في فحص 
السائل المنوي. ونظرا لأن هذه الخلايا تقل أو تختلف بسبب 
الاحتكاك أو الضغط, لذلك يجب التحفظ عليها ونقلها بوضع لا 
يعرضها للتلف حتى يمكن فحصهاء وقد يظهر من فحص السائل 
المنوي نخلوه من الحيوانات الحية بسبب الشيخوخة أو المرض. أو لأن 
البقع محل الفحص تمل آخر سلسلة عمليات القذف المدوالية, 
وينطبق أيضاً هذا الوصف على البقع الشانوية التي تنشأ من نفاذ 
السائل المنوي في طبقة من طبقات الشيء إلى طبقة أخرى بما فيها من 
حبيبات منوية. ونلاحظ أن المني يتميز بخميرة عالية التركيز من 
الفوسفاتاز الحمضية» لذلك تستخدم طريقة الأنزيمات في الكشف 
عنها . 20 

ويراعى عند رفع هذه العينات نقلها قدر الإمكان بالحالة التي 
عثر عليها أو إذابة البقعة بالجلسرين أوبماء مقطرء ثم سحبها على 
ورقة ترشيح ويجب ملاحظة أن هناك خطا شائعاً يتمثل في التحفظ 
على سروال المجنى عليها في الخرائم الجنسية. ومن الطبيعي أن يكون 
بعيداً عن التلوث. إذ أنه قد خلع أو أنزل أو تلوث. لذلك يجب 


١-آرن‏ سفتنسون واوتوويندل. مرجع سابق» صفحة .١6"‏ 


باب 


توجيه العناية إلى الملابس الداخلية ومفروشات الأسرةء وكذلك 
البحث عنه بجسم المجنى عليهاء وشعر العانة» وعدم الاكتفاء بأحذ 
عينات من المهبل» مع أخذ عيئة من البول حيث تظهر فيه 
«اسبيرماتوزواء لمدة تزيد على 18 ساعة بعد المضاجعة . ْ 


والسائل المدوي يصلح لأن تحدد من خخحلاله فصيلة دم الشخص 
إذا كان مفرزء وذلك بالإضافة إلى التعرف على دوافع الجريمة, وما 
إذا كانت جنسية من عدمه. ويمكن أيضا تحديد سيب هذه الإفرازات 
من شكلهاء وهل هي تسيلات طبيعية نتيجة ممارسة جنسية؟ أم هي 
ذات أشكال محدودة الحواف تشير إلى أنها نتيجة قذف حر مباشر على 
مكان البقعة نتيجة إثارة جنسية أو ممارسة عادة سرية أو للتمويه 
وللتضليل بافتعال الآثار. () 


4 - آثار البصاق والمخاط والافرازات المهبلية والقشور الجلدية: 


0 - هذه الإفرازات نفس أهمية الافرازات الأخرى في إمكان 
تحديد فصيلة الدم. وتمييز الإفرازات المهبلية بوجود خلايا ظهارية. © 


١‏ -في حادث قتل سيدة أجنبية باحدى الشقق المفروشة, أمكن تفسير شكل 
البقع المنوية. ومعرفة أنها نتيجة قذف منوي حر مباشر على السرير وليس 
نتيجة ممارسة جنسية» الأمر الذي أشار إلى احتمال اصطناع الأثر للايجاء 
بوجود واقعة اغتصاب . راجع تقرير المعمل الجنائي في القضية رقم ٠71/17‏ 
جنايات العجوزة 1487م , 

؟ ‏ الخلايا الظهارية تظهر بوضوح تحت الميكروسكوب وهي تفيد جداً في 
التعرف على حالات القتل السادي. أو هتك العرضن . 


م 


ويمثل البصاق أهمية كبيرة في الدلالة على مهنة صاحب الأثرء فالذين 
يعملون في المصانع يستنشقون غبار الصناعة الذي تترسب أججزاء منه 
بالرئتين ويطرد مع البصاق, وذلك على النحو الذي سبق عرضه عند 
الحديث عن اللعاب. 9) 

وقشور الجحلد التي تتخلف نتيجة إصابة المجنى عليه بخدوش أو 
جروح شخصية أو من مقاومة المجنى عليه. فيجب مراعاة حفظ 
القشور الجلدية من الجفاف حتى لا تفقد قيمتها كدليل. ويجب أن 
يصب عليها الكحول في أنبوبة الإختبار التي تحفظ بهاء ويمكن مطابقة 
الفقيرة عل كاد اجرح الذي نزعت منه إذا ضبط قبل أن يلتثم 
ارح تماماء وذلك لتوضيح التشابه الطبيعي بين السزءين كا أن 
فحصها أو التأكد من أنها أنسجة جلدية تفيد في تقرير أن الجاني قد 
أصيب. ويحدد شكل وطبيعة الإصابة في حالات منهاء وهذه القشور 
الجلدية أثر ذو طبيعة مشتركة يمكن العثور عليه بملابس أو تحت أظافر 
المجنى عليه متخلفاً من مقاومته للجاني. كما أنه يمكن أن يتعلق 
بالجاني أثناء اعتدائه على المجنى عليه . ”© 


ه ‏ بصمة الحمض النووي للإنسان : .]10.3 .مقصصط 04 كأمتء 


1 الحمض النووي .2.81 يوجد في مكونات بعض سوائل 
الجسم كالدم والسائل المنوي» وقد أجريت تجارب على هذا الحمض 





١‏ - أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مسرح الجريمة والتعرف على الأدلة المادية 
وال معنوية»» مرجع سابق , صفحة ١؟.‏ 
؟ ‏ آرن سفئسون وأتوويندل: مرجع سابق» صفحة .١١١‏ 
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النووي. فأخعذت عينات من أشخاص لا توجد صلة بينهمء 
عوجت كيميائياً. فلوحظ أن الحامض النووي المذكور كان تميزاً 
ل 
كا أنه من الممكن أخذ كمية كافية من الحمض النووي .12.20 
من نقطة دم واحدة. للتعرف على صاحب هذا الدم على سبيل اليقين 
عند إجراء عملية المضاهاة. وقد أجريت تجربة فأخذت من شخص 
واحل عينة دم وأخحذت أيضا من نفس الشخخص عينة من الجادل 
النووي» وتم فحص الحامض النووي للإثنين فوجد مطابقاً تماماً. 
وتبين من هذا أن بصمات الحمض النووي 2.2.4 ثابتة ويمكن 
بواسطتها التعرف على الأشخاص مثل بصمات الأصابع», بالإضافة 
إلى أنه يمكن بواسطة هذا الحمض تحديد البنوة وذلك لأآن هناك تشامباً 
بين الشخص ووالديه في هذا الحمض .!”» 
المبحث الثاني 
آثار الجاني من منظور 
اجتماعي وأوجه دلالتها 
/اه” ‏ الجاني إنسان اجتماعي بطبيعته يتعايش داخل الجماعة 
مما يقتضي إقتناءه لأشياء كثيرة» تبدأ بالملابس منذ لحظة ميلاده؛ ثم 
تتعدد وتتنوع لتخرج عن دائرة الحصرء. وارتباط هذه الأشياء 
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بالإنسان تعكس الكثير من الصفات المميزة له. ويصفة خاصة: 
السن, المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحضاري» وأفكاره. 
وميوله. وصناعته. . إلى غير ذلك من السمات المميزة له. وهى 
سمات شخصية يكون الباحث الجنائي والمحقق في أشد الحاجة إليها 
في مراحل البحث والتحقيق الأولي» لتضييق وحصر دائرة الاشتباه بما 
يمكن الوصول إلى الجاني من أقصر الطرق وبأدق الأساليب العلمية. 

وتأسيساً على ذلك فقد خصص الباحث هذا المبحث للتعرف 
على الآثار التي يمكن أن يتركها الجماني باعتباره كائناً اجتماعياًء من 
خلال دراسة آثار الأقدام والأحذيةء وآثار الملابس وأجزائها 
ومكوناتهاء وآثار العادات التقليدية مثل التدخين وأدوات التجميل 
والمتعلقات الشخصية. والتي يعرضها في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
آثار الأقدام العارية والمنتعلة وأوجه دلالتها 


مه” - آثار الأقدام هي الشكل الذي تتركه القدم» سواء (كان 
عارياً أو منتعلا) أثناء السير» ولقد استخدمت هذه الآثار منذ الأزل 
ف التعرف على الجناة,» وعددهم, وخط سيرهم, ودور كل منهم 
وحالته إبان ارتكاب الجريمة أو بعدهاء كما أن هذه الآثار على مسرح 
الجريمة اشكالاً عدة لكل منبها دلالته الخاصة.” ولقد فرض هذا 
وو وه مستله10ئ0ه1 :,قتمسدلتوه1 ,84 .نطنه26 نمه .2 ,تطنومفة - 1 


0 لمة #كهة) 2 .711.2 ,22 .املا ازموء: عمف م - جوع 9م10 
. 16916 





م١‎ 


التعدد في الشكل التعدد أيضاً في طريقة التعامل مع الأثر. لذلك 
فعند العثور على آثار الأقدام على مسرح الجريمة يجب الإإسراع في 
تصويرهاء ثم رفع كل أثر بالطريقة المناسبة» الأمر الذي جعل لدور 
الخبير أهمية كبيرة في تصوير الأثر ورفعه» أو في إجراء المضاهاة الفنية 
وإبداء الرأي وبالتالي تحديد الخصائص العامة للأثر التي تساعد على 
حصر المشتبه فيهم وتضييق دائرة البحث, والخصائص الفردية التي 
تجزم بمطابقة العينة لأصل الآثر .0 


أنواع الآثار: 

89- تنقسم آثار الأقدام والأحذية إلى الأنواع الآتية : 

١‏ آثار الأقدام ذات الخطوط الحلمية البارزة: ومنها نوعان. نوع 
يحمل عدداً كافياً من العلامات والخطوط الحلمية الكافية التي 
تجزم بالتطابق. وأخرى لا تحمل العدد الكاني الذي يساعد على 
تحديد المشتبه فيه. فهي تعزز الآدلة القائمة ضد المشتبه فيه. ”© 

؟ - آثار الأقدام ذات الطابع المميز: لبعض آثار الأقدام خصائص 
شاذة وظاهرة تميزها كوجود أصبع مبتور أو ندبة» أو شذوذ في 
الحجم أو الاستقامة وغيرهاء الأمر الذي يجعل للأثر قيمة 
خاصة كوسيلة لتحقيق الشخصية . 

.2 ,1977 ,008ئم] ,” ممتاععاء12 عستت مد عمدعنة» 153 رعلا -1 

؟' ‏ راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الآثار 

المادية» محاضرات للدارسين بالمعهد العالي للدراسات الأمنية «السرياض» 
5م . مرجع سابق, صفحة 77 . 





"م 


٠“‏ - آثار الأقدام العارية الخالية من الخخطوط أو المميزات : للتعرف 
على مثل هذه الآثار يجب مطابقة الشكل العام للقدم أو أجزائها. 
وكذلك النقط الخلفية المتشامبة إن وجدت. وأسهل طريقة لذلك 
هي طريقة قصاص الأثر وكوجي». ومن هذه الطريقة يمكن 
معرفة حالة الشخص وطوله وسرعته في السير. ووزنه وعمره 
تقريباء وبعض المهن كالبحارة.» وتساعد كل هذه الدلالات. 
على حصر المشتبه فيهم» أو استخدامها لتعزيز الأدلة القائمة ضد 
أحد المتهمين . 

آثار الأحذية ذات الطابع الخاص :”" لا يوجد في النعال الجلدية 
أو المطاطية للأحذية الفاوية الجديدة أشياء تميز بعضها عن 
البعض الآخرء إلا أن الأحذية القديمة”" منها يمكن التميبز بينها 
بقدر ما أضيف إليها من إصلاحات. أما الأحذية ذات النعال 
الكاوتشوك فإن لكل حذاء منها طابعاً مميزاً خاصاً تنفرد به» لذلك 
فإن لهذه الأحذية أهمية خاصة في إمكانية الاستعانة بها في تحقيق 


خصية المشت فيه . 


١‏ عبدالحفيظ شتا (مقدم شرطة) «التعرف على آثار الأقدام والأحذية؛ مقال 
منشور بمجلة الأمن العام العدد رقم 9 أكتوبر 1971م صفحة ١١1‏ وما 
بعدها. 

١‏ - وجد لسان حذاء قديم في مكان جريمة سرقة» وتبين أن لسان فردة من حذاء 
امتهم مفقود. وثبت من فحص دقيق أن غرز الخياطة في الحذاء تطابق الغرز 
التي في اللسان» كما ثبت أن العلامات المتخلفة من رباط الحذاء ومن ثقوب 
الرباط تطابق ما كان منها في الحذاءء فاعترف المتهم بالسرقة . 


م 


المطلب الثاني 
دلالة آثار الملابس وأجزائها ومكوناتها 


تميز الملابس الإنسان عن سائر المخلوقات, وتعبر عن 
المظاهر الاجتماعية, والتطور التاريخي , والمستوى الاقتصادي 
والثقافي للإنسان, وهي ذات صلة وثيقة بصاحبهاء وللملابس في 
الحقل الجنائي أهمية كبيرة الدلالة.» فمن خلال الشكل العام لها يمكن 
تمييز الجنس. ومعرفة العمر تقريباً. وحجم الجسم. والمستوى 
الاقتصاديء والاتجاه الفكري. كا يمكن أن تحدد المهنة تقريباًء 
وتلك امور تساعد على الاستبعاد والحصر في مجال البحث الجنائي . 


كما أن لمعرفة علامات الصنع أو العلامات التجارية ومعرفة 
الدلالاات الرمزية” لشكل وحروف الأرقام أو الرموز المطبوعة على 


١‏ - في جريمة قتل : وجد اثنان ‏ رجل وامرأة ‏ يملكان متجراً للملابس مقتولين 
بجراج من مطرقة وسكين؛ ووجد في المتجر أيضاً ربطة تحتوي على ثوبين 
قديمين من ثياب الرجال. افترض أن الجاني تركهما بعد أن استبدل مهما ثياباً 
جديدة من الرفوف. وني أحد جيوب السترة القديمة عثر على عدد من 
القصاصات الصغيرة من خطاب ممزق. وأمكن من تجميع القصاصات 
الصغيرة مع قراءة أحد الأسماء, القبض على صاحبه مع شريك له في 
اجريمة » واعترف كلاهما بأنهها ارتكباها. وكانا قد أرادا اصطحاب الربطة 
التي تحوي الثياب القديمة لكنهم| عند مغادرة المتجر تعشرا في الباب فانقفل 
المزلاج رغيأ عنههاء فلم يستطيعا استعادة الثياب القديمة وربطة من الثياب 
الجديدة كانا قد سرقاها . 


85م 


الملابس. أهمية كبيرة في معرفة مصدر الملابس المتروكة بمكان الجريمة , 
وتحديد المكان الذي سرقت منه» ولبطاقات المغاسل أيضاً أهمية في 
الحصر المكاني لصاحبها وبالتالي توجيه البحث . 

ويأخذ فحص آثار الملابس في مكان الجريمة أههمية أكبر. لأنه 
يحمل داخله دلالات الغموض الذي يكتنف الجريمة عادة» حيث 
يستنتج المقاومة مثلاً من وجود قطعة من ملابس الجاني في يد المجنى 
عليه. ىا تدل قطعها العالقة بمنافذ الدخول والخروج على كيفية 
الدخول أو الفرار من المكان. كما قد يدل على حركته على مسرح 
الجريمة من خلال ما يعلق من ملابسه بالأجسام الصلبة كالمسامير 
والقطع البارزة من الآثاث أو الأجهزة . 

9 هذا عن فحص آثار الملابس عامة, أما ما قد يعلق بها 
فإنه يأتي بأدلة قد تساعد على تضييق دائرة البحث بشكل يمكن معه 
توجيه اصبع الاتهام . فمن خلال فحص آثار الدماء على الملابس» أو 
وجود شعيرات عليها من أحد أطراف الجريمة, أو محخلفات بجيويبهاء 
وآثار العرق عليها أو وجود أتربة أوجزء من الأنسجة والألياف قد 
علقت بملابس المشتبه فيه من مكان الجريمة» أو الأزرار وغيرها تما قد 
يعلق من الملابس أو يترك منها في مسرح الجريمة» دلائل تساعد أحيانا 
لوئبت الجرم على صاحبه. لذلك يجب مراعاة الكثير من العناية 
والدقة من حانب كل المعنيين بالتفتيش. وفيما يلي يعرض الباحث 
نماذج من آثار الملابس وأجزائها : ”© 
1 للعريد واجم : آرت سقنصوت وأوتوريييل: مرجع سابق, صفحة 1806 وما 

بعدها. 


١‏ آثار الملابس وألياف النسيج: 


7 تتخلف في بعض الأحيان على مسرح الجريمة قطع من 
القماش. وهي ذات أهمية كبيرة لإمكان مضاهاتها مباشرة بثياب 
المجنى عليه أو المتهم . وكذلك ألياف النسيج التي يمكن مقارنتها من 
حيث السمك, ونوع مادة النسيج ميكر وسكوبياً وكيميائياً تختلف عن 
الكتان وعن القنب والجوت أو السيزال»”" كما تختلف عن الألياف 
الخيوانية كالصوف ووبر الجمل أو الأرانب وشعر البقر والخيل» 
وكذلك عن الحرير الطبيعي والألياف الصناعية كالنايلون والأرنون 
والفينون والدانيل والاكريلان والداكرون. 

وهذا الاختلاف في الخواص يتيح نسبة العينة المرفوعة من مسرح 
الجريمة بعد المقارنة والفحص إلى المصدرء الأمر الذي يشكل دليلا 
على المشتبه فيه أو قرينة تعزز الأدلة القائمة في القضية حسب طبيعة 
الأثر وملابسات فحصه وما يسفر عنه من نتائج . 
> آثار خخيوط الخياطة والأزرار: 


8" تؤخحد خيوط الخياطة غالباً من القطن وهي تختلف في 
طريقة الغزلء وتأخمذ الخيوط ألواناً وتخانات مختلفة» الأمر الذي 
يتعذر معه معرفة عينة من خيط الخياطة, وكذلك فإن للأزرار 
أحجاماً وأشكالاً متعددة, الأمر الذي يتعذر معه مطابقة العينة 


١‏ - ليف أبيض متين يؤخذ من نبات هذا الرسم . وتصنع منه الحبال. 


كم 


ولكن الأمر يختلف إذا إمتد البحث ليشمل خيط الخياطة وألياف 
النسييج » والأزرار مجتمعة» حيث يزيد احتمال الوصول إلى دليل 
حاسم" كما أن وجود شظية من زرار مكسور قد يصبح دليلا له قيمته 
إذ أن بقية الزرار قد تظل عالقة بثوب الجاني . 9) 


المطلب الثالث 
آثار التدخين والكبريت وأدوات التجميل والمتعلقات الشخصية 


4 هناك عادات واستعمالات,. ومقتنيات لكل فرد» وهي 
ذات فائدة في التعرف عليه كأعقاب السيجار والسجائر ورمادها. 
والكبريت. وكثيراً ما توجد آثار لأدوات التجميل على مسرح الجريمة 
كأثر من آثار المجرم » لكن هذه الآثار قليلة القيمة كدليل» وقد يعثر 
على متعلقات للجاني تصلح للاسترشاد بها في مواصلة البحث. أو 
المساعدة في تمثيل الأحداث في مكان الجريمة» ونلقي بالضوء على هذه 
الآثار في النقاط التالية : 


. ١78 آرن سفنسون وأوتوويندل: مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 

١‏ - في سرقة خمزانة: أثناء حادث سرقة كسرت خخزانة تحتوي ملفات ودفاتر 
حسابات وفي أثناء المعاينة سحب المحقق المحتويات كلها فاكتشف محبساً 
أسمر اللون لقفازء مع شظايا جلد أسمر وألياف من البطانة» وتبين فيم| بعد 
أن أحد المتهمين يملك قفازاً مبطناً أسمر اللون. وأحد محبسيه مفقود. وأن 
المحبس الذي وجد في مكان الجريمة يتطابق تماماً مع المحبس الباقي في قفاز 
المتهم. كما أن شظايا الجلد تتطابق مع ألياف البطانة» فاعترف اللمس 
بالسرقة حين ووجه هذه الآدلة . 


/ام 


أولاً : آثار التدخين والكبريت: 
١‏ أعقاب السجائر والسيجار: 


6 يحسن التحفظ على أعقاب السيجار أو السجائرفي 
أنبوبة اختبار» حيث أنه يمكن الإستدلال من فحصها على أمور عدة 
إذا ما بيات الظروف لذلك؛ حيث يمكن معرفة ماركة السيجار أو 
السجائرء والفحص الميكروسكوبي للدخان يبين أصله. كما يمكن 
معرفة الوقت الذي قضه المشتبه فيه في المكان. وعدد الأشخاص 
ونوع السجائر التي دخنوهاء كا قد يدل على أن المدخخن امرأة إذا 
وجد أحمر شفاه على الفلترء والعادات الشخصية الملازمة لكل 
مدخن, وهل يستعمل المبسم أم لاء وطريقة إطفاء السيجازة أو 
السيجارء وهل تم على عجل أم ترك ينطفىء تلقائيء كما أن المدخن 
إن كان يدخن ماركة معينة غير شائعة فإن ذلك يعتبر ذا نتيجة يمكن 
الااسترشاد مها. 

وتختلف طريقة التدخين من شخص إلى آخر. خاصة بالنسبة 
لتعاملهم مع أطراف السيجار والفلتر» كما يمكن التعرف على فصيلة 
دم المدخن من خلايا بقايا لعابه على السجائر أو السيجارء وكذلك 
على أحمر الشفاه ونوع وماركة بقايا وأعقاب السيجار والسجائر. 

١‏ - كما أن هناك آثاراً تتعلق ببقع زيت البايب. والذرات الخاصة 
برماد الدخان وهي من الآثار التيي يمكن الاعتماد عليهاني 
التعرف على ما هيتهاء كذلك يمكن الاعتماد عليها بعد الفحص 


م/8م/ 


الميكروكيميائي في تحديد الأصل الذي تخلف عنه. مما يكون له 
دلالة كبيرة في الربط بين الأثر وصاحب العينات المشتبه فيها. © 

 '“‏ كما أن أعواد الثقاب الخشبية تكون ذات أشكال وأطوال ويختلف 
لون رؤوسهاء لذلك فإن التعرف على ثقاب عثر عليه بمسرح 
الجريمة وآخر مع المتهم يعتبر احتمالاً جائزاً وأعواد هذه الدفاتر 
تصنع من الخشب أو الورق المقوىء, ولا بد من قصفها من 
الدفتر» وبذلك يمكن التعرف عليها من الجزء الباقي منها في 

الدفتر. ويختلف لون الأعواد من هذا النوع باختلاف الدفائر. ‏ ' 

وبعض الأعواد تصنع من القطن والورق المقوى بالشمع أو 
البارافين كما هو الحال في بلجيكا وايطاليا وأمريكا الجنوبية وغيرهاء 
وبعضها يزود برأس في كل من الطرفين. ويمكن التعرف على نوع 
الخشب في العود المحترق باستخدام الفحص الميكروسكوبي للمادة 
المحترقة» ويمكن أحياناً التعرف على علامات المصنع من شكل 
طبعات صغيرة في الطرف الخالي من العود. وتستعمل أعواد الثقاب 
كثيراً كخلال للأسنان» فإذا كان الشخص المشتبه فيه مفرزاء أمكن 
تحديد فصيلة دمه من لعابه الذي على العود. ”© 
ثانيً : آثار أقلام الشفاه ومساحيق الوجه : 

265- يصعب بصفة عامة التعرف على هذه الآثارء لكن 
الفحص قد يحقق نتائج قاطعة» يساعد على ذلك أهمية أن يكون الأثر 
١-أحمد‏ أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية». 

مزجع سابق,» صفحة 17 . 
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دهنياً وأحمر اللونء وكذلك طبيعة الخضاب إذا أمكن تحديدهاء أما 
الألوان الشائعة في أقلام الشفاه فهي الوردي والأحمر المتلألىء» ويعثر 
على آثارها بأعقاب السجائر وأوراق المناديل, والمناديل والمناشف 
وعلى الملابس وغيرها من أدوات التجميل والتنظيف. 


وتتكون مساحيق الوجه من مواد يسهل التعرف عليها 
ميكر وسكوبياأًء منها النشا والكاؤولين, والتلك. وثاني أوكسيد 
التيتانيوم , وأكسيد الزنك, واستيارات الماغنسيوم وأصباغ عضوية 
وغير عضوية. وعطور, ويمكن الربط عن طريق الفحوص 
الميكروسكوبية والكيميائية بين عينة على مسرح الجريمة وعينة أخرى 
مشتبه فيها .”") 


ثالثاً: آثار المتعلقات الشخصية : 


17” - يقتني الإنسان منذ طفولته الكثير من الأشياء بحكم 
غريزة التملك. وفي مراحل أكثر تقدماً في حياته يقتضى الأمر حيازته 
لأشياء أخرى تتطلبها الممارسات الاجتماعية له؛ فهو مثالا يحتاج إلى 
مفاتيح للسكن والمكتب والسيارة ومجموعة من الأدوات المكتبية. 
والأقلام والساعات, والنظارات», والسلاسل والخواتم. . . إلخ. ثم 
هويقتني بالضرورة الاجتماعية الكثير من الوثائق والمستندات 
والأوراق والبطاقات والكارنيهات والمفكرات والمذكرات التى تحدد 
شخصيته, وتوضح علاقاته ومعاملاته . 1 


١‏ أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مكان الجريمة»» مرجع سابق. صفحة 
7" 


وجمييع هذه المقتنيات والمتعلقات الشخصية غالبا ما تصاحب 
الإنسان في حركته. ويحملها في تنقلاته بحكم الحاجة إلى 
استخدامهاء ويترتب على هذه المصاحبة إحتمال تركها على مسرح 
الجريمة سهواً أو خطأ أو اضطراراً. لذلك يجب دائياً ملاحظة البحث 
عن مثل هذه الأشياء, والتفكير في احتمال أن تكون للجاني وليست 
من متعلقات مسرح الجريمة حتى يثبت العكس . 

وكثيراً ما يكون التعرف على صاحب هذه الأشياء» ونسبتها إليه 
أمرأ حاسياً خاصة بالنسبة للوثائق التي تغبت شخصية الإنسان» 
وكذلك المستندات الورقية, أو حالات التاكد من صلة مفتاح معين 
بقفل أو كالون يخص المشتبه فيه. لكن البعض قد لا تكون دلالته 
على نفس هذا المستوى من الدقة والجزم . خاصة عندما تكون الأشياء 
المعثور عليها من الأشياء شائعة الاستعمال بين الأفراد. وبصفة عامة 
فإن آثار المتعلقات الشخصية للإنسان تعتبر من أهم المداخل الرئيسية 


المسبحث الثالث 
آثار أدوات ارتكاب الجريمة وأوجه دلالتها 


الجرية فعل يحتاج غالباً إلى أداة لتنفيذه؛ كا أن الوصول 
إليهء بالاضافة إلى أن الهروب منه بمتحصلات الجريمة قد يحتاج إلى 


4 


وسيلة انتقال. وهذه الآلات والأدوات غالبا ما تكون ذات صلة 
بالجاني» وفي حيازته وملكيته, كما أن أسلوب استخدامها يدرك 
بالضرورة آثاراً كثيراً ما تشير إلى مهنته أو شخصيته أو بعض سماته 
المميزةء علاوة على إمكان التعرف على هذه الآلة من بين الآلات 
المشتبه فيها. 

لذلك فإن الباحث يتناول آثار هذه الأدوات بالدراسة في المطالب 
التالية : 


المطلب الأول 


آثار الأسلحة النارية وأوجه دلالتها 


8 يعرض الباحث في هذا المطلب دراسة الأسلحة النارية 
باعتبارها احدى أدوات الجاني في جرائم القتل أو الشروع فيه أو 
الاعتداء أو الانتحار, ولرفع وفحص آثار الأسلحة النارية أهمية 
كبرى في مجال البحث الجنائي في معرفة الفاعل. وتقديم الدليل 
عليه . ويعرض الباحث أهمية هذه العناصر في النقاط التالية : 


” - تشغل أعمال فحص الأسلحة النارية وطلقاتها من 


مقذوفات وأظرف فارغة جزءاً مهيا من أعمال خبراء المعامل الجنائية » 


دك 


أن استخدامها لم يعد مقتصراً على الحروب فقطء بل تعداه إلى 
الأفراد العاديين الذين أخحذو | يحصلون عليها لحماية أنفسهم ضد 
هجوم رجال العصابات. وقطاع الطرق المسلحين بمختلف 
أنواعهم”". ومرت طرق التعرف على الأسلحة النارية بمراحل 
متعددة» وترجع أولى المحاولات التي تمت في هذا الشأن عندما أخحذ 
الخبراء يبدون رأيهم في هذا الموضوع على أسس علمية سليمة. و 
تستقر بحوث الأسلحة النارية العلمية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. 
عندما استقرت أصول وقواعد التعرف على الأسلحة النارية 
وطلقاتهاء وأعدت الأقسام الفنية اللازمة المزودة بالأجهزة والمعدات 
والرجال الفنيين داخل المعامل الجنائية للقيام بالبحوث المختلفة 
المتعلقة بهذا الشأن. ولقد تقدمت هذه البحوث تقدماً كبيراً في 
السنوات الأخيرة» بحيث تناولت أيضاً بجانب تحديد السلاح الذي 
استخدم في الإطلاق والتعرف عليه؛ الكشف عن آثار الاطلاق على 
مستتخدمي السلاح وملابسهم. وتحديد وقت استخدامه. والمدة التي 
مضت على اطلاقه. ولابد أن يكون هناك طريق معين يلتزمه الخبير في 
فحص الأسلحة الناريةء وطلقاتهاء والآثار الناتجة عنهاء حتى يمكن 
أن يخرج بمعلومات ذات فائدة يمكن بمقتضاها أن يثبت أو ينفي إذا 
كان السلاح المضبوط قد استخدم في الحادث من عدمه. ويمكن 
تقسيم عملية فحص الأسلحة النارية إلى جزءين على النحو التالي: 


١‏ راجمع : الدكتور عبدالعزيز حمدي : «فحص الأسلحة النارية»» مجلة الأمن 
العام. العدد 2717 أكتوبر سئة 1414م صفحة ١47‏ وما بعدها. 


0 


2” : فحص آثار الأسلحة ورفعها من محل الحادث‎ ١ 


١‏ معاينة مسرح جريمة استخدمت فيه أسلحة نارية يعطي 
فكرة عن كيفية وقوع الحادث. فتصوير السلاح في يد القتيل أو 
بجواره قد يدل على أن الحادث انتحار أو قتل عمدي» ويتوقف ذلك 
على حالة السلاح في يد القتيل وطريقة إمساكه به كما أن الإستعانة 
بالأشعة تحت ال حمراء في تصوير يدي القتيل تساعد على بيان ماإذا 
كان عليهها دخان بارود من عدمه. ووجود دخان البارود برائحته 
المميزة أو وجود خدوش على يد القتيل ناتجة من ضغط زناد السلاح 
عند انطلاقه. يدل دلالة قاطعة على أنه هو الذي أطلق الرصاص على 
نفسه, ” أما عدم وجود دخان البارود على اليد الممسكة بالممسدس 
فيدل على أنه لم يستعمل السلاح» حتى لوكان ممسكاً به كما أن 
الاهتمام بنوع وموضع الطلقة الفارغة يفيد في معرفة نوع السلاح 
المستخدم في إرتكاب الجريمة. وذلك عن طريق قياس قطر الطلقة 
الفارغة, كما أن قياس المسافة بين مكان العثور على الطلقة الفارغة 
ومكان الحثة يساعد على تحديد مكان وقوف الجاني بالنسبة للمجنى 
عليه وبالتالي تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. . والعشور على 
الرصاصة يحدذ مكان إرتكاب الجريمة على نحو أدق ما يحدده العشور 
على قاعدة الطلقة النارية الفارغة. لأن الذخيرة يجوز أن يغير الجاني 


-١‏ راجع : الدكتور يحبى شريف وآخرون. مرجع سابق » صحفة "4" وما 
بعدها. 
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من موقعها إلى موقع آخرء بينما يعجز في كثير من الأحوال عن العثور 
على الرصاصة المنطلقة. وأخيرا فإذا عثر في محل الحادث على أكثر من 
طلقة فلابد من تحديد موضع كل منهاء وبعده أو قربه من هذه الآثار 
لمعرفة الدور الذي قامت به كل طلقة منها على حدة عند إرتكاب 
الحادث. وعدد وأنواع الأسلحة التي استخدمت فيه. 


" - آثار الدماء الناتجة عن إستخدام الأسلحة الثارية ٠‏ 0» 


5 - إن آثار الدماء التي تنج عن إطلاق السلاح الناري 
وتعلق به يمكن أن توضح المسافة بين المجنى عليه وفوهة السلاح على 
النحو التالي : 

أ أنه عند وجود بقع دموية داخل ماسورة السلاح المستخدم في 
الحادث. فإن ذلك يدل على أنه أطلق على مسافة لا تتجاوز «» 
بوصات من المجنى عليه. حيث أن الإندفاع العكسي للدم لا 
يتجاوز عادة هذه المسافة في الاطلاق الناري . 

ب كلما كان العيار المستخدم في السلاح الناري كبيراً كلما كان 

إندفاع الدم إلى داخل ماسورة السلاح المطلق عن قرب عميقاً. 
جه إن اندفاع وتركيز الدم داخل ماسورة السلاح المطلق عن قرب 

يكون أقل في الأسلحة الأتوماتيكية عنه في الأسلحة التي لا يعاد 

تعديريها ذانيا 


- 5 ع1ؤوتدع702 111110011630110 لذ 1 سنس .متعادمع 51 لنقطء1ه8 -1 
19815 ,.ث.5ى.لا ,بعممء 


د كلما كانت العبوة المستخدمة في الطلقة عالية» كلما كانت قوة 
الاندفاع العكسي للدم أكبر وأكثر عمقاً. 

ه ‏ عند إطلاق عيارين من بندقية خرطوش بالملاصقة لجسم المجنى 
عليه» فإن الدم يندفع عكسياً إلى مسافة تصل إلى 17٠١سم‏ داخل 
الماسورة . 
والغالبية العظمى من البقع الدموية التي تتخلف داخل الأسلحة 
المنطلقة من قرب. لا يتجاوز قطر أي منها واحد ملليمتر. ”» 


: الفحوص والاختبارات المعملية‎  “ 


“لام يجري في المعمل الجنائي فحص واختبارات الأسلحة 
النارية من النواحي التالية : الفحص العام لماوع والطلقة بجزءيها 
«الظرف الفارغ والقذيفة» وهذه تعتمد اعتماداً تامأ على خبسرة. لخبي 
فهو الذي يمكنه كخطوة أولى أن يقرر ما إذا كان السلاح فعلاً صالحاً 
للاستعمال من عدمه. وإذا ثبتت صلاحيته فيتطلب الأمر معرفة 
عياره ومطابقته بعيار الطلقات المعشور عليها في محل الحادث», فإذا 
اتفقت في القياس فيتم اجراء الخطوة الثانية.» وهي فحص ماسورة 
السلاح لمعرفة ما إذا كانت تتميز برائحة البارود الذي نم اطلاقه 
حديثا من عدمه. وإذالم يكتشف أمره يتم مسح ماسورة السلاح 
بقطعة من القطن المبلل وتحليل مكوناتها الكيميائية» فالبارود الذي 


01 02266 نفع أة لطة نه ناهأ شع تتنه100 :113002616 .1.1 ,178283551 - 1 
7 .2 .1977 ,العملا 71 .وسوععةط هذ 81000 
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يدخل في تركيب الطلقات النارية عبارة عن ثلاثة أنواع : البارود 
الأسود. البارود عديم اللون أو الأبيض . البارود النتصف أسود. 
والنوع السائد في الاستعمال هو النوع الثاني. 


الفحص الميكر وسكوبي :" 

14 - يتم الفحص الميك روسكوبي للطلقات المعشور عليها. 
سواء كانت للأظرف الفارغة أو المفذوفات ومضاهاتها بمثيلاتها من 
السلاح المشتبه فيه. وتعتبر هذه الخطوة من أصعب الخطوات التي 
تحتاج إلى دقة وخبرة كبيرتين» ومهمة الفحص الميكروسكوبي هي 
إجراء عملية مقارنة ومضاهاة. وتنحصر هذه المضاهاة في الحصول 
على طلقات تم إطلاقها بالسلاح المشتبه فيه؛ ويتم مضاهاة ظرفها 
ومقذوفها بتلك المعثور عليها في محل الحادث . 


فحص المقذوفات : 

هم وتجري مضاهاة عدد خطوط الششخنة وعهرضها 
واتجاهها على المقذوف بثيلاتها التي تم إحدائها بالسلاح المشتبه فيه 
فإذا اتفقت في العدد والاتجاه والمقياس. يتم اجراء المضاهاة على كل 
خط من تلك المخطوط نفسهاء والخط الواحد يتكون من مجموعة من 
الخطوط الدقيقة التي لا تظهر للعين المجردة بذات الشكل والمميزات 
الخاصة بكل منها والتي لا تتفق والخطوط الأخرى الموجودة على بقية 


5 .011 .م0 ,سمتعأورع ك5 لمقطعن1 - 1 
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المقذوف إلا أنها تتفق ومثيلاتها الموجودة على المقذوف الذي تم إطلاقه 
بالسلاح المشتبه فيه إن كان هو فعلاً الذي أطلق المقذوف. فإذا تمت 
مضاهاة جميع الخطوط بمثيلاتها حسب ترتيب وجودهاء وتطابقت 
جميعهاء أمكن القول بأنها من نفس السلاح المشتبه فيه . 


7- تجرى المضاهاة على الظرف الفارغ من خلال أربع 
نقاط : 
أ أثر الساحب. 
ب - أثر القاذف . 
د أثر إبرة ضرب النار على القاعدة . 


ولابد أن تتشابه جميع هذه الآثار في جميع خصائصهاء وغياب 
أحدها يصعب عملية المضاهاة. وفي حالات كثيرة لا يوجد إلا واحد 
من هذه الآثار ويمكن أن تتم عملية المضاهاة عليه» وتسهل العملية 
إذا تواجدت جميع هذه النقاط. ولا يشترط دائماً وجودهاء ويرجع 
سبب ذلك إلى طبيعة السلاح المستخدم فربما توجد ثلاث نقاط أو 
اثنتان أو واحدة فقط منها بدلاً من أربع . 
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ثانياً : تحديد وفت استخدام السلاح الناري عريق 


/الالا ‏ على الرغم من استقرار الكثير من المبادىء والجوانب 
العلمية التي تساعد الباحث الجنائي في عملية التعرف على السلاح 
نفسه. والمقذوف الذي أطلق منه.ء وكذلك مختلف الآثار التي يمكن 
أن تنتج عنه مما يؤدي في مجموعه إلى التعرف على مطلق السلاح» 
وإثبات الفعل الجنائي عليه, وذلك بفضل ظهور علم (الباليستك) 
الحديث وتطبيقاته العلمية المتعددة, إلا أنه مازال هناك الكثير من 
الجوانب والمشاكل التي لم تستقر بعد في الجرائم والقضايا التي تستخدم 
فيها أسلحة نارية. ولعل أبرز هذه المشاكل معرفة وتحديد الوقت 
الذي مضى على إستخدام السلاح الناري أو زمن إطلاقه على المجنى 
عليه خاصة في جرائم العنف. 


والواقع أن عامل الوقت يعتبر في حد ذاته ذا أهمية قصوى في 
تحقيق حوادث الأسلحة النارية» إذ أنه كلما أسرع الباحث في التعرف 
على نوع القذيفة» أو الرصاصة الي استخدمت في الحادث, ثم أمكنه 
بعد ذلك مقارنتها أو مضاهاتها بالنوع المعروف منهاء ونوع السلاح 
الذي يمكن أن يطلقهاء أو يشتبه في أنه قد أطلقهاء وهل هذا السلاح 
قد أطلق فعلاً في زمن معاصر لارتكاب الجريمة من عدمه؟» فما من 
شك في أن ذلك سوف يساعد كثيراً في الكشف عن غموض القضايا 
١‏ راجع في هذا الصدد: بحث . زين العابدين سليم «دراسة في التعرف على 


الأسلحة النارية ومقذوفاتبا» المجلة الجنائية القومية, المجلد الحادي عشر. 
العدد الثاني يوليو /197م؛ صفحة 47 وما بعدها. 
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والوصول إلى نتائج سريعة وحاسمة في حل كثير من المشاكل» أو 
الإدعاءات الي قل تؤيد أو تذلحض أقوال بعض المتهمين أو الشهود. 


4 ومن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها في تقرير ما 
إذا كان السلاح قد استخدم حديثاً من عدمه. طريقة الشم. والتي 
تعتمد على الرائحة المنبعثة من البارود المحترق بعد إطلاقه. إذ أنه من 
المعروف الآن أن هناك نوعين رئيسيين من المادة الممرقعة يستخدمان 
في صناعة المقذوفات النارية للأسلحة الصغيرة, وهما البارود الأسود 
6 8130 والبارود عديم الدخان :2006 ودهاءامسر5 و*ما بصفة 
عامة من المواد الكيميائية القابلة للاحتراق السريع مع إنبعاث رائحة 
خاصة يمكن تمييزها بشم فوهة السلاح بعد إطلاقه مباشرة أو بعد مدة 
وجيزة . ”2 


ولقد وجد أن السبب في وجود هذه الرائحة يرجع أصلا إلى 
وجود غاز «كبريتور الايدروجين» الناشىء عن احتراق المادة المفرقعة 
داخل القذيفة وانتشاره لملة زمنية معينة» بحيث يتلاشى أثره بعد عدة 
ساعات من الإطلاقء ولا يتبقى بعده إل رائحة ضعيفة من البارود 
المحترق ذاته» لذلك فإن استمرار وجود هذه الرائحة لمدة معينة إنما. 
يتوقف على طريقة حفظ السلاح نفسه بعد الاطلاق. فإذا ما ألقي في 
ماء نهر أو ترعة أو أي مصدر مائي . فإن هذه الرائحة تختفي كلية بعد 





١‏ راجع في هذا الصدد: 


7 نان 210519765 320 207065 01 1ف لساعطن 16 ,.مآ. 1 روتجوط 
.1941 


الاطلاق, أما إذا ترك في العراء معرضاً تماماً لتيارات الحواء والعوامل 
الحوية الأخرى. فإن هذه الرائحة يستمر وجودها لمدة نصف ساعة 
تقريباًء ولكن هذه الرائحة يمكن بقاء أثرها وتمبيزها لعدة أيام إذا 
أغلقت فوهة السلاح بعد اطلاقه مباشرة بسدادة من القطن أو الورق 
أو قطع القماش. 


وعلى ذلك فالاعتماد على طريقة الشم. فضللً عن كونها طريقة 
ذاتية» فهو مقتصر على وجود السلاح في مكان مغلق بعيداً عن تيار 
الهواء أو الماءء وعلى سد فوهة ماسورة السلاح بعد الإطلاق» 
وإحكام الرباط حول الترباس والخزانة. ونتائجها تقريبية. 


4 _ والبحوث الحديثة أوجدت طرقاً علمية أخرى أكثر دقة 
فهناك طريقة الكشافات الكيميائية التي تعتمد على تعيين درجة 
الحامضية أو القلوية أو التركيز في «أيون الأيدروجين» في محلول 
الرواسب المتخلفة عن الاطلاق بماسورة السلاح. ويمكن مقارنة هذه 
الرواسب على أساس التغيرات اللونية حيث تتحول تدريجياً من اللون 
البني المائل إلى الرمادي حتى تصبح عديمة اللون في البارود الأسود, 
أما البارود عديم الدخخان فإن رواسبه تظهر في محاليل الغسيل باللون 
الرمادي الداكن الذي يخف تدريجيا مع قدم الاطلاق» بالاضافة إلى 

يقة الكشف عن رقائق وأتربة أملاح الحديد المتخلفة عن 
الإطلاق . 0" 
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وتعتير طريقة استسخدام التحليل الطيفي 
«الاسبكتر وفوتومتري » 
“1300أع 2ه صم ةستصعاعل عتناءصرم نمطم مئمعم5” احدث طريقة لتحديد 
زمن الإطلاق عن طريق تعبيين مدى تركيز المحتوى الغازي المتخلف 
في ماسورة السلاح االمطلق بواسطة طريقة التحليل 
«الاسبكتروفوتومتري» حيث أن أكاسيد النتروجين المتتخلفة أو الناتجة 
عن حليل النتريات “8:1:65” والتى يمكن جمعها من ماسورة السلاح 
في مصيدة زجاجية حاف مفرغة من اطواء “016ه06دمع 0ءأقنمة5” 
تركب على الماسورة مباشرة بعد كسر طرفها ليتجمع الغاز فيها. ثم 
يطرد منها بعد ذلك ليمتص ويتفاعل مع محلول مذيب استقبالي يعد 
خصيصا فذا الغرض .© 


المطلب الثاني 
آثار الآلات والأدوات الأخرى 


0- محدثنا فيها سبق عن أهم وأخطر أدوات الجانيء لكن 
هذه الأدوات لا يمكن أن تكون محل حصرء فهي وسائل وأدوات 
متعددة. وسوف يتناول الباحث بالدراسة بعض هذه الأدوات من 
الآلات الشائعة ذات الطبيعة الخاصة . 


لقة ,نوع مامعتره1” ألضة نوع 22010 ,عسصء1ل0ه51 لدوعآ ,له أ ,60171741:85 -1 
7 ,1954 .00 ,لإلتاطداءن) وسماعاوجة عمل بون71 .أله 


١‏ آثار الآلات : ماتدهاهم] 


7" - غالياً ما يستخدم الجاني الآلات لاقتحام مسرح الجريمة. 
أو للكسر وللفتق. ودائاً تنشأ آثار الآلات من احتكاك آلة صلبة بمادة 
رخحوة أو صلبة وتترك الآلة المستعملة آثاراً غائرة» أو مجرد خدوش, 
وقد تعلق بالآلة آثار من المادة التى استعملت فيها كالطلاء والخشب 
ومواد البناء وغير ذلك من المواد. طبقاً لنظرية تبادل المواد"» كالعتلة 
والأجنة. والمفك والآلات القاطعة وغيرها من الأدوات التي تستخدم 
في ارتكاب الجريمة. تترك وتؤخذ من مسرح الجريمة, مما يفيد عند 
ضبط الآلة في كشف الحقيقة . ”) 

وعند معاينة آثار الآلات تلتقط لها صور عن قرب بوضع مقياس 
بجوار الآثر يبين حجمه. ويفضل تجسيم الصورة لبيان عمق الآثر 
وأبعاده. ويوضح على الرسم المساحي لمسرح الجريمة موقع الآثر 
بالنسبة للمسرح وباقي الآثار المادية المعثور عليهاء. وعلى القائم 
بالمعاينة أن يتخيل كيفية استخدام الجاني للآلة والوضع الذي كان 
عليه. ويتبين هل الأثر حقيقي أم مفتعل؟ وذلك بفحص الجزء 
المقابل لموقع الأثرء لأن مفتعل الأثر غالباً لا يكتمل وضعه الصحيح . 
فمثلا إذا أحدث الجاني آثراً في باب فإنه ينسى أنه من الطبيعي أن يمتد 
إلى الجانب المقابل من الباب. © 

و0 بوتعطاه ممه بومعمه 2.5 .5 لفكت - 1 
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+ آرن سفنسون وآخرون ‏ مرجع سابق. صفحة /ا١١‏ وما بعدها. 


المدلول الفني لآثار الآلات : 


58 - تفيد آثار الآلات في تحديد نوع الآلة المستعملة في 
الحادث وحجمها ومقدار العنف الذي يدل على قوة محدث الأثرء 
ومن تعدد آثار الآلاات يستنتج عدد الآلات المستخدمة في الحادث 
وتعدد الجناة» ومن الممكن أيضاً معرفة مدى مهارة الجاني في استعمال 
الآلة فتشير إلى مهنته ودرجة تمرسه في ارتكاب الجريمة بهذا الاسلوب. 
كما يفيد الأثر في التعرف على ما إذا كان الجاني قد استخدم يده اليمنى 
أم اليسرىء وأيهها أقوى. فيساعد ذلك في تحديد شخصيته. وعند 
ضبط الآلة في حوزة المشتبه فيه يمكن فحصهاء فقد يعثر بها على آثار 
من المادة التي استعملت فيها عند ارتكاب الحادث, فتوجد العلاقة 
بين الآلة والمشتبه فيه وبين مسرح الجريمة لتؤدي إلى كشف غموض 
المحادث ؛ 9) 


" - أسلحة القطع والطعن والضرب : 

تتخلف البصمات الخفية وكذلك بصمات الأصابع 
المدمة أو الملوثة أو بالمادة الدهنية على الأسلحة والأدوات, فالأداة التي 
استعملت في جريمة قتل أو انتحار أو اغتصاب تحمل دائماً آثارأً من 
المجنى عليه على شكل دم أو شعر أو قطع من النسيج أو ألياف من 
القماش إلخ » والتلوث على شكل زيت أو طلاء أو أسمنت أو أية 
مادة ممائلة له أهمية توضيح الطريقة التي حصل بها المجرم على شيء أو 


.4 .11ن).م0 .ستعطأه لهة تامكسة59 .1 روءأتقطكت -1 


أداة استعملها كسلاح» أوقد يشير إلى المكان الذي كان فيه من قبل , 
سرقة سابقة كان المجرم فيها أقل حذراً فترك بصمات أصابعه أو 
غيرها من الأدلة التي يمكن استخدامها دليلاً ضده. © 


وإذا كان السلاح جديداً فإن ماركة المصنع أو إسم الشركة ققد 
يؤدي إلى معرفة المكان الذي اشتريت منه. 


وإن كان السلاح قد أخفي في مكان الجريمة أو ما جاوره أو عاد 
المجرم به فمن المهم معرفة نوع السلاح الذي يبحث المحقق عنه. 
والوسيلة الوحيدة لذلك هي دراسة إصابات المجنى عليه إذ أن شكل 
السلاح قد يكشف عن نفسه بطريقة أو بأخرى. وإن كان يصعب 
من الناحية العملية استنتاج نتائج صحيحة من مظهر الجروح لآنه 
يتأثر بسبب مرونة الجلد. والعظام والعضلات التي تحته. وزاوية 
الاطلاق إلخ . على أن الطبيب الشرعي يستطيع أن يقدم معونة طبية 
في ذلك, فدراسة المناطق المتصلة بالعظام تكشف عن مميزات لها 
شأنها في التعرف على بعض الأدوات المحددة كالبلطة مثلاً. 


 “‏ حبال القنب والدويار: 


توجد أحياناً قطع من الحبال أو الدوبار التي استعملها 
المجرم ع وربما تكون الدوبارة قد استعملت لربط أدوات ومواد أحذت 


إلى مكان الجريمة وفكها المجرم بالمكان» وقد تستخدم الدوبارة في لف 
بعض أطراف المجبى عليه بعد بترهاء أماالحبل أوالدويارة 
(السميك) فيستعمل في جريمة الخنق. وقد يترك حول رقبة المجئى 


فإذا كان الحبل أو الدوبار مصنوعاً من النوع التجاري العادي. 
أو كان مصنوعاً من القنب أو السيزال وما ماثل. ذلك» فهناك صعوية 
كبيرة في التعرف عليه على وجه القطع. ولكن يجب التعرف على 
بعض المعلومات الخاصة ببذه الأشياء مثل: خواص الادة» وعدد 
الخيوط. ومدى إحكام فتل الخيوط في الدوبار أو الحبل» وهل هو 
مجدول نحو اليمين أو اليسارء واللون وقطر الدوبار. أو الحبل ككل. 
والمظهر العام لمختلف الأجزاء وشكل ومظهر أصغر أجزائهاء. ووزن 
وحدة الطول منباء وفحص التلوثات أو الأجزاء الغريبة الناشئة عن 
الصناعة أو المكان الذي كانت تحفظ فيه. ثم المتانة. واختبار التركيب 
الكيميائي للأنسجة والخلايا لتحديد مقدار التزييت الذي أعطي 
للحبل أو الدوبار ني الصناعة لزيادة خواص إحتماله . » 

وبعد أن يتم البحث وتدل مختلف النقط التي ذكرت على 
التطابق. يكون ثمة ما يبرر إستنتاج «أن الدوبارتين أو الحبلين محل 
الفحص من نفسن الانتاج والنوعء وتقرير ما إذا كان الحبلان أو 


١‏ _أحمد أبوالقاسم أحمد: والمعلومات المستوحاة من الآثار المادية». مرجع 
سابق ؛ صفحة "٠١‏ 


الدوبارتان من نفس القطعة غير ممكن إلا في حالات نادرة وبشرط أن 
تتوافر فيها خصائص لا جدال عليها. © 


أماعن حالة حبال الورق. فاحتمال التعرف عليها أككر, 
فمختلف حبال الورق تتكون من أشرطة من الورق تلف وتجدل معاً 
لعمل الحخبل. فمقارنة عرض شريط الورق. ولونه.؛ وسمكه. ونوع 
ورقهء يزود بطبيعة الحال بمعلومات ذات قيمة في مسألة التعرف 
عليهاء فإذا وجد تطابق في هذه البيانات يجري البحث عن عدد 
الأشرطة. واتجاه اللفة» ووزنهاء وقوة احتماهاء وتلوثها. .إلخ. كما 
هو ا حال بالنسبة للأنواع الأخرى من الدوبار والحبال» ومن السهل 
تقرير ماإذا كان حبلان من الورق قد أخذا من نفس الطول. عند 
مقارنة السطوح المقطوعة. وإذا كانت أشرطة الورق التي جرت عليها 
اللفة لصنع ال حبال غير ملفوفة» فإن أطرافها تكون شكلا «مسنناً أو 
مشرشراء نتيجة القطع بسبب لف الورق. فإذا تطابقت قطعتا الورق 


١‏ - في حادث سرقة: ربط لص بوابة حديقة مكسورة بحبل كمجرد احتياط. 
وقد ترك الحبل وراءه واكتشف وجوده أثناء معاينة مكان الجريمة؛ وفي بيت 
أحد المتهمين وجدت لفة حبال لها نفس مظهر الحبل الذي وجد على البوابة 
وقورنت قطعتا الحبل حسب الخطة التي ذكرناها فيها سبق, ودلت المقارنة على 
مطابقة تامة من كافة النواحي, ومن ثم أمكن استنتاج أن الحبل الذي 
استعمل في مكان الجريمة كان من نفس صناعة ونوع ال حمل الذي وجد في 
بيت المتهم. وقد أدت مواجهة المتهم بهذه الحقيقة إلى اعترافه بالجريمة 
وإرشاده عن المسروقات. راجع القضية رقم 87/م لسنة 447١م»‏ بوثائق 
إدارة المعمل الجنائي . 


فإن الطرفين المسننين أو غير المستويين ينطبقان على بعضهم تمام 
الإنطباق وحتى التجعدات التي تحدث من لف الورق أحيانا توجد 
متطابقة تماماً في القطعتين عند مضاهاة طرفيهم|. © 

؛ - السكاكين والأدوات وما إليها: 

5 قل تحمل بعيضشن الأدوات والأسلحة اسم المصنع أو 
تلوئات على شكل زيت أو طلاء أو غيره ما تكون له أهميته في تعقب 
المجرمء وقد يربط أحياناً بين الأدوات وبين جريمة سابقة سرقت تلك 
الأدوات فيهاء ويكون المجرم قد ترك في مكانها أدلة مهمة. ويلاحظ 
أن المطاوي والمفاتيح وغيرها من الأشياء التي يمكن حملها في الجيوب 
قد تحمل تراباً أو أليافاً ميزة لملابس المجرم .. 

ونتساءل أحياناً عما إذا كانت سكين الصيد نخص «غمداً معينأ»» 
والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال لا تتحقق إلا في حالات نادرة 
وشكل السلاح أو التلف أو الإصلاحات التى تجري في المقبض قد 
يترك آثاراً في الغمد» كيا أن مسامير برشمة الغمد قد تخلف آثاراً مميزة 
على مقبض السكين. 9 ظ | | 
١‏ - وفي جريمة قتل: عثر في الدل على جشة رجل خنق بحبل كان لايزال حول 

رقبته» ودل الفحص الذي قام به المعمل الجنائي على أن الحبل كان ملوثاً 
بالأسمنت وبالجبس » وأن عليه علامات زرقاء في عدة نقاط منه وفي ورشته 
بعض عمال الجبس الذين اشتبه فيهم وجد حبل مماثل ملوث أيضاً 
الأسسيت والجبس» وعليه علامات زرقاء بمائلة للعلامات التي على الحبل 

الذي خنق به القتيل . 

- آرن سفنسون وأوتو ويندل. مرجع سابق» صفحة ١75‏ . 


ه المسامير: 


/81” 2 المسامير ذات الرؤوس المسطحة لما في الغالب آثار مينزة 
من القالب الذي شكل الرأس» أضف إلى ذلك أن معظم المسامير 
تظهر عليها آثار فكي آلة صنع المسامير, تحت الرأس مباشرة» 
وبذلك يمكن اجراء فحوص مضاهة لآثار القوالب على مسمارين أو 
أكثر”" فإذا تماثلت الآثار كان ذلك دليلاً على أن المسامير صنعت بنفس 
القالب وفي حدود فترة زمنية محدودة. بل ويمكن إثبات أنها جاءت من 
نفس الربطة, على أن القرار الأخي رلا يصح أن ينبني على أساس آثار 
القالب وحدهاء فاحتمال أن هذه المسامير أخحذت من نفس الربطة 
يجب تقديره مع مراعاة كل ظروف القضية . 

5 الأسلاك المعدنية : © 


4 تصنع أسلاك الصلب وغيرها من الأسلاك المعدنية ذات 
السمك الدقيق بسحب السلك من خلال سلسلة من الثقوب ذات 
تمخانة تتناقص تدريجياً. ويخلف القالب الذي يتعرض لاستهلاك شديد 
أثناء عملية السحب من الحزوز الدقيقة على سطح السلك, ويختلف 
بروز هذه الحزوز ومكانها باختلاف درجة الاستهلاك في القالب. 
وبذلك يمكن أن نتبين بالمقارنة الميكروسكوبية أن قطعتين من هذا 
السلك كانتا قطعة واحدة في الأصل. بشرط ألا تكون القطعتان قد 
فصلتا من جزءين متباعدين في الصنع . 

. 1“ نفس المرجع السابق. صفحة‎ - ١ 
. ١5 آرن سيفنسون وأتو ويندل» مرجع سابق». صفحة‎ - " 
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المطلب الثالث 
آثار السيارات باعتبارها وسيلة لارتكاب الجريمة 


8 كلا تقدمت المدنية وتطورت العلوم والفنون. صاحب 
ذلك تطور وسائل النقل والمواصلات. والسيارات لكونا وسيلة 
للنقل. ولكنها لم تقف عند هذا الحد. بل أساء الانسان استخدامها 
وحوفا إلى وسيلة لسرعة الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة أو 
للهروب منه؛ كما أصبحت أيضاً وسيلة لتقل المسروقات والجشث» 
ووغاء تفي الثراد المترقعة والمنشرة: 4] انقشييت كزسيلة من 
وسائل القدل عمداً أوخطاء وهكذا تعددت أساليب استخدام 
السيارة في المجال الجناني . 


وكثيراً ما يصبح فحص السيارات المشتبه في استخدامها في 
الحوادث الجنائية من الفحوص المعملية ذا أهمية بالغة, وتحاول هذه 
الفحوص أن تتعرف على الآثار المتخلفة على السيارة أو على مسرح 
الجريمة, وكذلك دراسة آثار الفرامل وتقدير سرعة السيارة باعتبار أن 
ذلك عامل مهم في تقدير مدى خطأ القائد. وكذلك مدى إمكان 
إثيات أن السيارة المشتبه فيهاهي مرتكبة الحادث . ويتناول الباحث في 
هذا المطلب بالدراسة عناصر هذا الموضوع لبيان أهم الآثار لصيل 
تخلفها في هذه الحالات فيما يلي : 


1١1 


أولاً: حاللات هروب السيارات بعد ارتكامها ا لجريمة : 20 


- ني كثير من حوادث المرور التي يصدم فيها السائق أحد 
الأشخاص. يحاول المهروب بسرعة لاخفاء شخصيته. الأمر الذي 
يتطلب منه زيادة سرعة السيارة حتى يتمكن من الاختفاء. أوقد 
يتركها بالقرب من مكان الحادث أوفي مكان منعزل ثم يبلغ 
بسرقتهاء. وتتخلف عن هذه الحوادث التي تعرف بعبارة مه 4 :نآ 
مجموعة من الآثار تتلخص فيا بلي : 


١-الحثة‏ الملقاة بالطريق العام : 


0١‏ يجب التأكد عند العثور على جثة بالطريق العام ثما إذا 
كان ذلك من حادث سيارة» أو أنه عمل قصد به إخفاء معالم وآثار 
جريمة أخرى من جرائم القتل. لذلك يجب فحص المنطقة المحيطة 
بالجثة بحثاً عن آثار أقدام. أو طبعات عجلات سيارة» أوعلامات 
تشير إلى سحب الحثة على الأرض. كما يجب اتخاذ كافة الاحتياطات 
التي تضمن أن ما علق بالجئة من طلاء أو قطع أو قذارة. .إلخ, لا 
يضيع أثناء نقل الحثة. وذلك باستعمال ملاءات نظيفة أو أكياس من 
البلاستيك. والفحص البدئي الدقيق للجثة في مكان الجريمة يساعد 
على الربط بين العلامات والآثار التي يتم ملاحظتها. كها تتمثل الآثار 
التي تتخلف من السيارة في الزجاج المكسور من المصابيح الأمامية 


١-آرن‏ سفنسون واوتوويندل» مرجع سابق.» صفحة /ا١١7.‏ 


ومن النوافذ وفي قشور الطلاء وفي تطبيقات بالمصدات والمصابيح 
الأمامية وأنواع الاطارات» وشبكة الرادياتور. . إلخ © 


وأحياناً تندفع أجزاء من السيارة في البشة وتنفصل عنها تاركة 
بذلك ما يدل على ماركة السيارة» كما أنها وسيلة ممتازة للتعرف الوثيق 
على السيارة المشتبه فيهاء وقد تتخذ القذارة التي على الجشة شكل 
طبقات جزء من السيارة» وهذه الطبقات تكون أوضح على الجسم 
منها على الملابس». وبخاصة في الحالات التي يقتل فيها المجنى عليه 
سرعة ودون حدوث كدمات حول الاصابات» ومن هذه الإصابات 
يمكن تكوين فكرة حوله, إذا كانت الوفاة نتيجة اصطدام بالسيارة. 
أو أن السيارة دهست القتيل. كذلك قد يوجد دليل عبلى أن السيارة 


-١‏ صدمت سيارة ريتمو رجلا وزوجته وتمكنت من الهرب». وقكنت سيارات 
النجدة من العثور على سيارة بنفس الأوصاف بها كسر بالفانوس وتطبيق 
بالرفر ف والاكصدام الامامي. دفع صاحب السيارة إسناد التهمة إليه بأن 
السيارة كانت مسروقة ولا يعلم عنها شيئاً. وقد أمكن مطابقة أجزاء الزجاج 
المرفوع من مسرح الجرية على بقايا زجاج الفوانيس بالسيارة وكذلك المرآة 
الأمامية. كما أمكن رفع عينات طلاء من ملابس المجنى عليهها ووجدت 
مطابقة وكذلك رفعت بقع دموية من نفس فصيلة المجنى عليها, وأمكن من 
الفحص الميكروسكوي لكالون أبواب السيارة وكالون تشغيسل السيارة أنها 
فتحت وتم تشغيلها بمفتاحها الأصلي. وهكذا تم إسناد الجسريمة لصاحب 
الببيارة راجع المحضر رقم اداري قسم النزهة. 1487م . 


التي سببت الوفاة هي شاحنة ركاب أو بضائع. ووضع المجنى عليه 
عند إصابته للق 


وعلى الطبيب أن يأخذ عينات من دم المصاب وشعرهء فإذا 
وجدت سيارة مشتبه فيها وجب سحبها فوراً من الطريق إلى مكان 
قريب لفحصهاء وإن كان يحسن فحصها في المكان الذي وجدت 
فيه وذلك لتجنب احتمال ترسب تراب أو قذارة على سطح الآشار, 
فإذا عثر على السيارة فور ارتكابها الجريمة وحاول صاحبها أن يتعلل 
بأنها كانت مسروقة وقت ارتكابها الحادث فيجب التحقق من هذا 
الكلام عن طريق بصمات الأصابع. وفحص كالون باب السيارة 
ومفتاح التشغيل . 


؟ ‏ الآثار المتخلفة على السيارة :20 


وقد تتضمن الآثار التي توجد على السيارة المشتبه فيها. 
بقع الدم وقشوراً صغيرة من الأدمة (جلد الإنسان) والشعر أو غير 
ذلك من جسم المصاب. هذا بالإضافة إلى الضرر الناشيء من 
الإصطدام بجسم المصاب. كذلك آثار طبعات الإطارات وآثار 
الفرامل» وني بعض الحالات يضع المصاب يديه على السيارة وتترك 
بصمات أو طبعات كف يمكن التعرف عليهاء وقد توجد آثار كشط 
١‏ أحمد أبوالقاسم أحد: «مسرح الحريمة والتعرف على الأدلة المادية والمعشوية). 

مرجع سابق » صفحة 7" . 
١‏ - آرن سفنسون وأوتوويندل, مرجع سابق. صفحة 777. 


١1 * 


في القذارة التي على السيارة» فإذا وجدت قذارة على ثياب المصاب 
وجب اجراء فحص مقارن» وتتضمن الآثار المتخلفة من ثياب 
المصاب آثار كشطء أو أليافاً. أو قطعاً ممزقة من النسيج . غير أن آثار 
الكشط من الثياب لا تكون واضحة في الغالب. 


ثانياً: الآثار المتخلفة على السيارات في حوادث القتل والسرقة: 


77 - كما أن السيارات التي تستخدم في نقل المسروقات وجثثٍ 
القنى رغم محاولة الجناة طمس هذه الآثار وإزالة معالمهاء إلا أنه 
بالفحص الدقيق يمكن العثور على آثار بقع دموية جافة أو مغسولة, 
وشعر وأنسجة بشرية وأجزاء من الملابس أو الأنسجة. كذلك يمكن 
العثور على أججزاء من المواد المنقولة خاصة قطع البلاستيك التي 
تتعرض للكسر أو مواد الطلاء التي تتخلف نتيجة الاحتكاك عند 
شحن هذه السيارات للمنقولات بالإضافة إلى ما قد يعثر عليه من 
آثار للجناة تتمثل في بصماتهم وأعقاب السجائر وما يتناولونه من 
أطعمة وغير ذلك من الآثار. © ظ 


الثا: آثار طبعات الإطارات : 


4 ترك السيارات طبعات عجلاتها على الأرض» وقد يوجد 
مولة خشب.». أورائحة زيت الوقود أو زيت تشحيم . إلخ. 





ا-ارن سفنسون وأوتوويئدل» مرجع سابق » صفحة 077" وما بعدها. 


١.غ‎ 


فبالاستعانة بطبعات العجلات يمكن تحديد اتجاه سير المركبة. فإذا 
كانت الأرض رطبة فإن الطبعة الي تتدحرج عليها العجلة تنضغط» 
ويكون قاع الطبقة على شكل سلسلة من الخطوط؛ ومن ثم ترفع كتل 
الطين المضغوطة في الأثر في نفس اتجاه تدحرج العجلة؛ ويساعد على 
تبين ذلك أن المحقق يتذكر القاعدة التي تقول: لكي تعود الطبعة إلى 
الاستواءء يجب أن تتدحرج العجلة في إتباه عكسي عليهاء والسيارة 
التي تسير في خط مستقيم لا تترك إلا طبعة العجلة الخلفية» ولملاحظة 
طبعات العجلات الأمامية لابد من محاولة وجود مكان لفت فيه 
السيارة لفة حادة أو عكست اتجاهها . © 


وعند فشخص طبعات العجلات يجب البحث عن المواضع التي 
بهباعيوب أو إصلاحات في الإطارات المطاطية؛ ومن الطبعات 
المتعاقبة لهذأ النوع 5-5 الإطارات يمكن تحديد محيطها. وتقاس الطبعة 
بين نقط مركز طبعتين من طبعات العجلة, ويجب اختيار نقط تبين 
آثاراً مميزة أو أطول التتفمالاء وعند التصوير توضع مسطرة قياس عبر 
الطبعة وار على طول أحد جوانبهاء أما القولبة فتكون ينقس 
طريقة قولبة طبعات الأقدام . 

وعند فحص طبعات العجلات يجب ملاحظة ما إذا كانت 
العجلات التي تتبع | إحداها الأخرى تتخذ نفس المسار أم أخها 0 
عنه. فإذا وجد ازدواج في المسار وجب تسجيل الطبعتين معأ إذأ 





١‏ -أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «(مسرح الجريمة» مرجع سابق» صفحة 
7 


١١. 


العلاقة بين طبعة وأخرى تزودنا بصفات أخرى تساعد في التعرف 
على السيارة . © 





١‏ في حادث سرقة: اكتشف أحد رجال الشرطة أن واجهة فرع شركة كبيرة قد 
اقتتحمت, ووجد الضباط المحققون أن المحل اجتيح وأن اللصوص قد حملوا 
معهم خزانة كبيرة ثقيلة وافترض أن سيارة استعملت لحمل الخزانة؛ وأيد 
هذا الفرض وجود طبعات عجلات سيارة على ممشى خارج المحل» تخلفت 
من سيارة قادها سائقها عبر الممشى إلى باب المحل. ولما كان الممشى مشيدا 
من رماد مغطى بالرمل» فإن طبعة الإطار المطاطي كانت واضحة, ودلت 
الماييس التي أخذت للمسافة بين الطبعات القريبة والبعيدة للعجلات 
الخلفية والأمامية. على أن اتساع القاعدة للعجلة هو أربع بوصات في كل 
حالة, وعمل قالب لكل طبعة بالجبس الباريسي» وبفحص قوالب الطبعات 
تبين أن طبعة الإطار المطاطي الأمامي القريب كانت لإطار ماركة «دذلوب 
فورت» ودرجة استعماله أكبر في خارج الطبعة منها في داخله. كما دلت 
قوالب طبعات الإطارات الأمامية والخلفية البعيدة على أن الاطارات كانت 
بالية وناعمة في الوسط. وأن ثمط ال حافة فيها ينطبق على حافة إطار دنلوب 
فورت» أما قالب طبعة الإطار الخلفي البعيد فكان لإطار ماركة «بيرللي» وف 
حالة حسنة . وأثناء التحقيق اشتبه في أن لصاً معينا تعرف الشرطة أنه يملك 
سيارة «هيلمان»., هو الذي ارتكب الحادث؛ ودل الفحص المبدئي للسيارة 
على أنبا مزودة باطارات من نفس الماركات التي بالسيارة التي استعملت في 
إرتكاب الحادث, وقد سيقت السيارة بعد ذلك على أرض من الرمل وعملت 
قوالب بكل طبعة من إطلراتباء وصورت هذه الطبعات فوتوغرافياً لمقارنتها 
ولفحصها فيما بعد فحها تفضيلا بالطهات التي وجدت في مكان الحادث . 
وقد ثبت من تفاصيل مقارنة القوالب الأربعة أن الطبعات التى وجدت في 
مكان الحادث تتفق مع طبعات هذه السيارة «الهيلمان»: واعترف الشتبه فيه 
وأرشد عن المسروقات . 


رابعاً: آثار الفرامل ومدلوها: 


6 - تترك ععجلات السيارة آثاراً هما على سطح الطريق إذا 
كان صلباً وليس ترابياً إذا استخدمت للوقوف فجأة وهي على سرعة 
عالية» وأول من استفاد من آثار الفرامل في تقدير سرعة السيارة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية. وكان ذلك في عام 
م فعند الضغط على الفرامل. تبدأ العجلات في التوقف عن 
الدوران» إل أن تقف تاماء فاذا كانت صبرعة السيازة غبالية موعا 
ما فإن السيارة تستمر في اندفاعها حتى بعد توقف عجلاتها نتيجة 
لاستخدام الفرامل. وينجم عن هذا الاندفاع , والعجلات لا تدور. 
احتكاك بين العجلاات وسطح الطريق. 

وطول مسافة الوقوف لا يعير تعبيراً صادقاً عن المسافة التي 
قطعتها السيارة بعد استتخدام الفرامل. ذلك لأن هذه الآثار لا تبدأ 
في الظهور إلا بعد توقف دوران السيارة» لذلك فإن طول هذه الآثار 
هوني الواقع الحد الأدنى لمسافة الوقوف وما دام الأمر كذلك فتقدير 
الخبير لسرعة السيارة يكون دائياً في مصلحة المتهم. وليس في غير 
صالحه . 

ومن العوامل المؤثرة على طول آثار الفرامل. الحالة الميكانيكية 
للسيارة وسرعتهاء وطبيعة السطح الذي تسير عليه. وحالة إطارات 
السيارة وهل هي جديدة أم متآكلة (مسوحة)؟ وحجم نقوش 
الاطارات ودرجة ضغط المواء داخل الإطارات» وكفاءة الفرامل» 
وطبيعة الطريق وهل هو طريق صاعد أم طريق هابط أم دائري؟ 
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ذلك بالإضافة إلى عوامل نفسية, ويقظة السائق ودرجة انتباهه. 
وسرعة الاستجابة» أو زمن التلبية» وهذه الفترة» تختلف من شخص - 
لآأخرء بدءا من ربع الثانية» وتقطع السيارة هذه الفترة بنفس السرعة 
التي كانت تسير عليهاء ثم تبدأ هذه السرعة في النقصان مع بدء 
استخدام الفرامل . ”© 

تحديد سرعة السيارة من طول الفرامل : 

5 تختلف تقديرات هذه السرعة باختلاف الظروف التي تمر 
بها السيارة عند تقدير سرعتهاء فالسيارة الى تسير في انهاه مستقيم 
تختلف ظروفها عندما تكون هذه السيارة في حالة دوران عند منحنى 
الطريق, أو وهي صاعدة مرتفعاً أو هابطة على منحدر. ويجب أولاً 
حساب معامل الإحتكاك باعتباره أحد العوامل المؤثرة في طول آثار 
الفرامل» ويتغير معامل الإحتكاك؛ تبعاً لسرعة السيارة» فمعامل 
الاحتكاك لسيارة ماء على سرعة ٠١‏ ميلا في الساعة هو 5//. 
ويصبح هذا المعامل لنفس السيارة 1017: على سرعة 4٠‏ ميلا في 
الساعة. 
خامساً: استخدام الرادار في تحديد سرعة السيارة :”© 

7" كلمة رادار تدةه» تمثل اختصاراً يشير إلى الحروف الأولى 
من .#تنههة: لهة ددتاء6اء0 82010 أي كشف وتحديد الاتهاه بواسطة 


-531 عط لقتاسقتط ,امتخدو اكع كمأ أمعلوعة عنقغم 1 :رععطيد8 لتدممة5. [- 1 
.ث.ذ. لآ ,ئأمستلاء 0 ,1139/1511 7656611 10111 رع 1ن ل أكمز عع 
.12153 

”* - راجع : الدكتور حسين حمود إبراهيم «الوسائل العلمية اللحديئة ف الإثبات 

الجنائي » مرجع سابق . صفحة 14*7. صفحة ع .:٠‏ 
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الراديوى وأول استخدام هذا الأسلوب. كان 5 تحديد سرعة تحركات 
النجوم وارتفاعها. ثم استخدم في تحديد سرعة وارتفاع الطائرات بين 
القوات المسلحة . 


رتكوم لكت تدم الكرديزاةا: عر رسنال عسوواة الأقنة 
«الميكروويف» والتيي عندما تصطدم بالجسم المطلوب كشفه. فإمّا 
تنعكس وتعود إلى مصدر إرسافاء أي إلى المستقبل 2606166 وبقياس 
الوقفت الذي استغرقته تلك الموجات, في رحلة ذهابءها وعودتها إلى 
المستقبل. يمكن تحديد المسافة بين الجهاز والجسم الذي اصطدمت به 
الموجات . ”) 


ويستعخدم هذا الجهاز في تحديد سرعة السيارة» على أساس. أن 
قانون الفيزياء يقرر أنه «إذا انقطعت تلك الموجات. أو حدث 
اختراق هاء. بواسطة جسم متحرك, تغيرت الترددات بنسبة سرعة 
الجسم المتحرك» وعلى ذلك يمكن ‏ بقياس هذا التغير الطارىء على 
التردد ‏ تحديد سرعة الجسم المتحرك . 


سادساً: تحديد السرعة بالساعة الكهر بائية:0) 


4 هذه الساعة عبارة عن جهاز يتكون من «خرطومي هواء 
65 تنه وصندوق نحكم . يفرد «الخرطومان» مستعرضين للطريق . 


1 سنن ع 01711 عع و 18910 ع1 1 اأمع 521 مرع15400 :.[ .ممدل تقطء81 - 1 
.6 .مش ذ. لا .لإكلء كدعا .0 .1961 .502معلته 
67م .1010 - 2 


احلدل 


أي عمودياً بالنسبة لاتجاه السيارات. والمسافة بينهها: إما 57 قدماً أو 
قدماً (تبعاً لنوع الجهاز) . ويتصل بكل «خرطوم» مفتاح زئبقي 
يتصل في نفس الوقت بصندوق التحكم بسلك كهربائي» ومركب 
على هذا الصندوق. مفتاح زئبقي ثالث. وساعة توقيت ]18/8 م560 
ومقياس يحول السرعة بالقدم في الثانية إلى السرعة بالميل في الساعة . 

وعندما تمر السيارة على الخرطوم الثاني ينضغط ال مهواء». فيشغل 
المفتاح» فتقف ساعة التوقيت. ويكون الزمن الذي قطعته هذه 
الساعة هو الوقت الذي قطعت فيه السيارةء المسافة بين الخرطومين 
(المسافة بينهما 57 قدماً أو ١17‏ قدماً). ثم يحول الجهاز هذه السرعة 
إلى ميل / ساعة على المقياس المدرج بصندوق التحكم . ”' 


المطلب الرابع 
آثار السموم باعتبارها وسيلة للقتل 
28_ عرف الإنسان السموم متل بذع الخليقة. من وأقع 
النياتات السامة النيي كانت تحيط بالبيئة التي يعيش فيهاء فأمكنه 
التفرقة بين النافع والضار منهاء فاستخدم النافع منها في علاج بعض 
الأمراض. أما الضار فقد استخام كأداة من أدوات ارتكاب جرائم 
قتل النفس أو إيذائها. وجرائم قتل ال حيوانات والطيور والأسماك أو 
الإضرار مباء ومع تقدم المجتمعات وتطورها. ظهر إلى الوجود (علم 





.3 .م .© .م0 .ومع تقطنج - 1 


الكيمياء) الذي عالج المواد السامة بمختلف أنواعها النباتية والحيوانية 
والمعدنية» وحوها إلى عقاقير ومساحيق ومركبات وغازات وسوائل 
وأحماض وقلويات ذات تأثير سامء سواء استخدمت عن قصد في 
جرائم إزهاق الروح, أو الإضرار أو الانتحار أو استخدمت دون 
إحتراز أو عن جهل بمؤثراتهاء أو بقصد تخدير الضحية لسرقتها أو 
اغتصابها وما إلى ذلك . 


٠‏ التعريف بالمادة السامة ومؤثراتها: 

على الرغم من أن مصطلح كلمة (سم) واضح الدلالة, إلا أن 
المادة السامة ومؤثراتها يصعب إيجاد تعريف شامل محدد لماء فهناك 
عدة تعريفات”' منها: «أخها تلك المادة التي إذا أحذت بكميات ضثيلة 
فإنها قادرة على إحداث تأثير سبىء بالجسم» أو أنها: «تلك المادة التي 
إذا وصلت إلى الجسم وامتصها بكميات كافية أحدثت إعتلالا في 
الصحة أو سبيت الموت». أو: دهي المادة التي ينتج عن دخوفها 
الجسم تغيرات فسيولوجية تؤذي الجسم». وهذه التعاريف قد يكون 
بعضها ليس دقيقاً. إذ أن بعض المواد لا تحدث تأثيراً سيئاً في الجسم 
إلا إذا أخذت بكميات كبيرة كأملاح الرصاص والنحاس» وبعضها 
الآخر قد يؤدي إلى الوفاة دون دخوله الجسم مثل السموم الأكلة 
والكاوية كالصودا والبوتاساء كا أنه لا يمكن التفرقة بين المواد السامة 


١ك‏ راجع : الدكتور إبراهيم محمود وحيه وتجارة الموت» مقالة بمجلة الأمن 
العام . العدد 57 . أبريل 1917م. ص : /517. 


التي تدخحل في تركيب بعض الأدوية التي تفيد الجسم إذا أحذت 
بكميات معينة» والتى تؤذيه إذا زادت جرعاتها . ) 


والسموم عموماً تختلف من حيث تأثيرها في جسم الإنسان» 
واس ررح يحدث تأثيره الضار» سواء تم تناوله بالفمء أ 
استنشو ستنشق بخاره أو لامس الجخلد, أو نفذ من خلال جرح به. ولا تزال 
الأبحاث العلمية تحاول استجلاء أسباب تأثر أنسجة معينة بكل 
جموعة من السموم ومسببات تفاعلها مع الخمائر والانزيمات المختلفة 
والتي تتم عن طريقها العمليات الحيوية داخل الجسم . ”) 


٠١‏ - تنقسم المواد السامة, بحسب التسممء إلى المجموعات 
الثلاث التالية : 


7 - يبراعي 9 عادة انتقاء 0000 المادة السامة الني 
0 


١-راجم‏ البحث الجماعي في «ظاهرة القتل بالسم ودور رجل البحث الجنائي » 
باشراف أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) قدم في الدورة رقم 55. مايوى 
م لمعهد تذريب ضباط الشرطة . 

- الدكتور زكريا الدروي : «حوادث التسمم في الجمهورية العربية المتحدة»» 
مقالة له بمجلة الأمن العام العدد 48 يناير سنة 141١م,‏ صفحة 170 . 


١‏ - صلاءمة الطعم واللون والرائحة لنوع الطعام أو الشراب الذي 
تضاف إليه المادة السامة. حتى لا يحدث أي تغيير بينها يؤدي إلى 
اكتشاف تلك المادة الغريبة . 

؟ - سهولة الحصول على المادة السامة وعدم إثارة الشبهة عند جلبها. 

إن أن تكون مادة سامة ذات تأثير بطيء. حتى تظهر أعراض 
التسمم بعد فترة تكفي لابتعاده أو ابتعاد المجنى عليه عن مكان 
الجريمة. أو إتاحة الفرصة للمجنى عليه لتناول أطعمة أو 
مشروبات أخرى تؤدي إلى شيوع الحدث. أو أن مختار المادة 
السامة التي تتشابه أعراضها مع أعراض أمراض الجهاز ال هضمي 
أو العصبي حتى يبعد الشبهة عنه . 
وأكثر السموم شيوعاً في جرائم القتل هي : الزرنيخ ومشتقاته» 

والاستركنين وأملاحه. وعرق الذهب وخلاصته؛ وزيت حب 
الملاك. وغيرها من المواد والمساحيق والمواد المخدرة والمطهرة الوارد 

بيانها على سبيل الحصر في الحداول الأربعة الملحقة بالقانون رقم ١1‏ 

لسنة ١405‏ والقوانين المعدلة له بشأن السموم . 


ثانياً: السموم الانتحارية : 


0 2 وهي ما يختاره المتتحر من السموم المتميزة بالطعم 
المستساغ وسرعة المفعول. وسهولة الحصول عليهاء ومن بينها 
المنومات والمهدئات والمخدرات بأنواعها المختلفة. والتي يتعمد تناول 
كمية كبيرة منهبا دفعة واحدة. 


١7 


الثاً: السموم العرضية : 

4 *ة ‏ وهي ما يتعرض له الأشخاص». خاصة أصحاب الحرف 
اليدوية دون احتراز عن طريق اللمس فتتسرب تباعاً إلى الدم عن 
طريق جلد البشرة خاصة إذا كان مصاباً بجروح أو تشققات». أوعن 
طريق الاستنشاق فتصيب الجهاز العصبي بالمخ. ى) تمحدث السموم 
العرضية من تناول طعام أو شراب فاسدء أو مستحضرات صيدلية 
جاهزة أو مطهرات موضعية؛ أو أطعمة استخدمت في طهوها أوعية 
نحاسية تحتوي على نسبة من مركبات الزرنيخ أو أملاح الرصاصء, أو 
الأطعمة والمشروبات الملوئة بالميكروبات أو المضاف إليها مواد سامة 
بطريق الخطأ. وتنشج أيضاً من لدغ النعابين والعقارب والحيوانات 
والحشرات السامة وما إلى ذلك . 


أعراض التسمم والآثار المتخلفة عنه : 


5 - تظهر أعراض التسمم بعد فترات متفاوتة من تناول المادة 
السامة قد تستغرق بفسع دقائق أو عدة أيام. بحسب خاصية 
ومفعول المادة السامة وكميتهاء أو بحسب الحالة الجسمانية أو 
الصحية للشخص المتسممء ويتوقف تأثير المواد السامة على طبيعة 
خاصية تلك المادة وتركيبها الكيميائي , وكذلك على حجم الكمية 
التي تتسرب إلى داخحل الجسم . والسموم القابلة للذويان أشد ضرراً 
من المركبات المخففة. وأخطرها الغازات» ثم السوائل, ثم المواد 
الصلبة, والسموم الغازية التي تصل إلى الدم عن طريق التنفس 


١*5 


أسرع مفعولاً من السموم التي تدخمل الجسم عن طريق الجهاز 


مظاهر الوفاة بالسموم : 


7 - وهي غالباً ما تكون على إحدى حالتين» الأولى: تحول 
لون بشرة الشخص المتوفى إلى اللون الوردي. وكذلك وجود تجمع 
دموي يجاوره بذات اللون» وهوما يشير إلى حدوث التسمم بغاز 
السيانور وما شابهه. أما باقي السموم فيكون لون التجمع الدموي 
أزرق داكناء كا أنه من مظاهر ذلك أنه إذا ما وضعت حشرة ما فوق 
الزيد الرغوي المدمم النازف من الدم فإنها تموت مباشرة, أما الحالة 
الثانية : فتكون فيها درجة حرارة المتوفى مرتفعة بشكل كبير من تأثير 
بعض نوعيات السموم . 


١١ه‎ 


الفصل الثان ْ 
ومحتوياته وأوجه دلالتها 


التمهيد والتقسيم : 

7 - بعد أن تناول الباحث آثار الجاني وأدواته في الفصل 
الأول» يتناول في هذا الفصلء العنصر الثاني من عناصر الحدث 
الجنائي متمثلا في آثار مسرح الجريمة وتحتوياته. وهذه الآثار تعتبر من 
الأشياء غير المتناهية» والتي يصعب حصرها وتحديدها بشكل دقيق» 
فكل مكان في البر والبحر وحتى الطائرات في الفضاء الجوي تعتبر 
أماكن يمكن أن تقع فيها الجريمة, كا أن كل الأجناس المخلوقة من 
إنسان وحيوان ونبات وجماد يمكن أن تكون هدفاً للجريمة, أو ضمن 
الأشياء التي تقع فيها أو عليها أحداث الجريمة. ورغم ذلك فإنه من 
الضروري التعرف على بعض المدا حل الرئيسية. والمفاهيم العامة 
وعرض غاذج لأكثر الآثار شيوعاً في العثور عليها كمعطيات مسرح 
الجريمة ومتعلقاته. بما يمكن من التعرف على أوجه دلالتها وقيمتها 
الإثباتية, وذلك في المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: آثار مسرح الجريمة وأوجه دلالتها . 


المبحث الثاني : آثار محتويات مسرح الجريمة وأوجه دلالتها. 


المسعحث الأول 
آثار 02 الجريمة وأوجه دلالتها 


بالدراسة. فإن الأمر يقتضى التمهيد له بمقدمة يلقى فيها الضوء على 
ماهية مسرح الجريمة» باعتبار ذلك مدخلا ضرورياً يتيح توفير خلفية 
علمية ثقافية تسمح باستيعاب الأبعاد المختلفة لهذه الدراسة, كما أن 
ودوره في كشف الجريمة يصبح أمراً ضرورياً. وهذا ما سيعرضه 
الباحث في المطالب التالية : 
المطلب الأول 
تعريف مسرح الجريمة وتحديد نطاقه المكانٍ 


4 من الطبيعى أن ترتكب الجرية في مكان معين. هذا 
المكان يحوي في الواقع التصرفات التي تطرأ بداخله أثناء ارتكاب 
الفعلء وهذه التصرفات تمثل سلوكاً إيجابياً بالحركة الناتجة عن 
الفعل. والتي تتخلف عنها آثار. وتترك ملاحظات ذات أهمية بالغة في 
كشف غموض الجرية » وهذا المكان هو الذي يطلق عليه إصطلاح 
(مسرح الجريمة». وقد بدأ استخدام هذا الاصطلاح في الولايات 
المتحدة الأمريكية”'. والمملكة المتحدة. فأطلق عليها فقهاء القانود 
١‏ راجع: الدكتور محمد محمد عنب: «المعايئة الفنية لمسرح الجريمة»» رسالة 

دكتوراه. كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. سنة 1984م. 
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والخبراء في حقل البحث الجناثئي تارة: عتقلىكء 04 عوعءه5 وتارة 
أخرى : 56636 0136 186 ويستخدم هذا الاصطلاح في مصر 
وبعض الدول العربية , ويقصد به مكان ارتكاب ا لجريعة . 


وقد أجمع الخبراء في مجال البحث الجنائي بمختلف دول العالم» ‏ 
الآثار المادية» والأدلة الجنائية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة." مما دفع 
البعض منهم إلى التوسع في تحديد نطاق مكان ارتكاب الجريمة» فامتد 
به إلى الأماكن المجاورة من طرقات وأماكن عامة للبحث عن الآثار 
المادية المتعلقة باالحدث . 9) 


وهناك تعريفات كثيرة لمسرح الجرية : 

4٠‏ - فعرفه البعضص" بأنه «المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة, 
فهوالذي يزود ضابط التحقيق بنقطة البدء في بحثه عن الفاعل 
لذلك فإن مسرح الجريمة إما أن يكون مكاناً واحداً أوعدة أماكن 


08 تمتمعناوع8997ز فطل 01 دعناوتصطءع1” ورعطاه 300 موذكمة؟5 عورم - 1 
| 012 
؟ - راجع قِ هذا الصدد: الدكتور صلاح الدين على محمود «الأسلوب العلمئن 
والفني لمعاينة مسرح الجريمة وأثره في الإثبات الجنائي»)» بحث مقدم في المؤتمر 
العربي الثاني لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية المنعقد في تونس في الفترة من ١4‏ - 
15 يونيو 19848م, من صفحة ل إلى صفحة 4. 
'' - راجع : أرن سفنسون وأوتويندل» مرجع سابيق» صفحة /. 
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متصلة أو متباعدة تكون في محملها مسرح الجريمة» فكل مكان يستدل 
منه على أثر مرتبط بالجريمة محل البحث يكون جزءاً من مسرحها . 
كا عرفه البعض”" بأنه مكان ارتكاب الجريمة الرئيسي. فهو 
مقصد المجرم لاقشراف جريمته حيث يدخل إليه بوسيلته لشاف 
ويبقى فيه فترة يعبث بمحتوياتهء أو يلتقي بالمجنى عليه ثم يغغادره 
سواء حقق هدفه من الجريمة أو خاب أمله في ذلك. فالمكان الرئيسى 
للفعل الجنائي هو مستودع كل ما ارتكب من أفعال بداخله ا 
الشاهد الصامت على الجناة وهو مسرح الجريمة الواقعي والفعلي». 
يوضح هذا التعريف أن مسرح الجريمة هو المكان الحقيقي أو 
الفعلي أو الرئيسي الذي ارتكبت الجريمة فيه. أما غير ذلك من 
الأماكن التي مها عل ولكل أو آثار متعلقة بالحادث فجميعها 
يرجع الفضل في التعرف عليها إلى المسرح الحقيقي للجرية» ويمكن 
أن نطلق عليها الأماكن المتصلة بالحادث أو بالمسرح الحقيقي؛ 
فتدخل فيها الطرق المؤدية للمسرح الحقيقي والتىي سلكها الجناة. 
وكذا طرق مغادرتهم لمحل الحادث؛ كما يندرج فيها أيضاً أماكن 
الاخفاء. فقد يعمد الجاني إلى تضليل الباحثين بأن يقوم بالتخلص 
من أدوات الجريمة أو جسم الجريمة ذاته بأن يغير مكان ارتكابهاء 
ومثال ذلك قيام الجاني بنقل جثة المجنى عليه إلى مكان آخرء فهذا 
المكان يطلق عليه مكان الاخفاء ويمكن العثور فيه على بعض الآثار. 
١‏ راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة). «مسرح الجريمة والمهام الشرطية» 
محاضرات للدارسين بالمركز القومي للدراسات القضائية ‏ القاهرة ‏ الدورة 
التدريبية لأعضاء النيابة العسكرية. سنة 19486م» صفحة 5. 


حدل 


تعريف الباحث لمسرح اللتريمة : 


١‏ - يرى الباحث أن مسرح الجريمة لا بد وأن يمد ليشمل 
كل الأماكن التي وقع فيها نشاط يرتبط بالجريمة » فمثلا لوقام شخص 
في مختبر بتحضير مادة سامة وخلطها بمأكولات وأطعمها لخادمة تقيم 
بمسكنه حملت منه سفاحاء ثم نقلها في سجادة حيث ألقى بها على 
قضبان قطار. وألقى بالسجادة في النيل» وبقايا المأكولات في حديقة 
عامة. فإن الواقع يشير إلى أن مسرح الجريمة يبدأ بمكان العثور على 
الجئة على قضبان القطار ويمتد إلى جميع الأماكن التي عثر قيها على 
آثار. لذلك يعرفه الباحث بأنه «الأماكن التى تم فيها التحضير 
والاعداد والتنفيذ والاخفاء وال هروب في جرية ماه. 


إما على مكان إرتكاب الجريمة أو الأماكن التى تحتوي آثاراً مادية. 
دون الإشارة إلى دور الأشخاص المتواجدين بالمسرح. ويبصفة خاصة 
اجاني سواء كان بمفرده. أم كانت هناك مساهمة جنائية أصلية أو 
تبعية . () 
ويتعرض البعض لتحديد النطاق المكاني لمسرح الجريمة من زاوية 
المساهمة ف ارتكامهاء نما حرج به عن مكأان الارتكاب بمعناه الضيق , 
ويرون أنه لا يقصد بمسرح الجريمة مجرد المكان الذي تتم فيه الجريمة. 
١‏ يمكن لشخص بممفرده ارتكاب الجريمة . وقد تتطلب الضرورة أكثر من شخص 
كما في جريمة الزنا. الدكتور يسري أنور عل : «شرح الأصول العامة في قانون 
العقوبات» ‏ الجزء الثاني دار النبضة العربية. سسئة 19486م, صفحة ". 


وإنما يتسع ليشمل المكان الذي يستطيع فيه كل من الجناة أداء دوره 
التنفيذي حسبا ترسمه الخطة. «فمثلاً من يقف في آخر الطريق 
الزراعي لتعطيل صاحب المنزل المراد سرقته» يؤدي دوره على مسرح 
ا جريمة) , 20 


ويرى البعض أن مسرح الجريمة رمز للمعاصرة" ‏ ويجب فهم 
عبارة «مسرح الجريمة» فيها نحن بصدده على أوسع امعان - فهي عبارة 
رمزية لمجرد الدلالة على المعاصرة الزمنية ومدلولها النسبى. أي 
يختلف باختلاف ظروف كل واقعة, فلو اقتصر دور أحد الجناة مثلا 
على احتجاز صاحب فيلا في مصر الجديدة للمبيت بمنزله هو في منطقة 
الاهرام حتى يخلو الجو لزملائه اللصوص لسرقة الفيلا في ليلةمحددة, 
فإن «مسرح الجريمة» في هذه الحالة يمتد إلى المدزل الكائن بمنطقة 
الأهرام . © 

7 وبالنسبة لفقهاء القانون فإن هناك اتجاهين لتحديد 
مسرح الحريمة : الاتجاه الأول يميل إلى التوسع في تحديد معيار الفاعل 
الأصلي» وبالتالي التوسع في مفهوم مسرح الجريمة, والاتجاه الشاني 


١‏ -الدكتور أجمد فتحي سرور ‏ «الوسيط في قانون العقوبات. القسم العام 
الطبعة الرابعة ‏ دار النبضة العربية» 1986م صفحة .57١‏ 

.754 الدكتور علي أحمد راشد: «القانون الجنائي» مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 
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١ 


ينادي بمعيار التواجد على مسرح الجريمة فيتحدد بمكان ارتكاب 
الجريعة . 20 

ويغلب على هذه الآراء الطابع القانوني والرغبة في تحديد الفاعل 
الأصلى والشريكء ولا تثور هذه المشكلة عندما تكون الدراسة 
عق اعد اءات البحث عن آثار الجريمة, الأمر الذي يتطلب أن 
يمتد النطاق المكاني لمسرح الجريمة إلى كل مكان يمكن أن يعثر فيه على 
آثار مادية للجرعة . 9) 


المطلب الثاني 
أهمية مسرح الحريمة في كشف غموض الحادث 


41 يمثل مسرح الججريمة أهمية كبيرة في محال كشف غموض 
الحوادث الحنائية فهو مستودع أسرارهاء. ومنه تنبثق أدلة الاتهام. 
وعليه جرت الأحداث» وتركت أثارهاء ومهما يكن حرص الجاني 
وذكاؤه وتخطيطه, فإنه لا بد أن يترك من الآثار ما يدل عليه. وما 
يكشف سره ويفضح أمرهء ولكن المشكلة تكمن في مدى إمكانية 
العثور على هذه الآثار. وكيفية التعرف على أماكنهاء والقدرة الفنية 
١‏ - الدكتور رمسيس بهنام ‏ «الجريمة والمجرم والجزاء» ‏ منشأة المعارف. صفحة 
7 » «النظرية العامة للقانون الجنائي » - منشأة المعارف. ١/141م2,‏ صفحة 
5ق/,ى. 


؟ - راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «مكان الحادث». مرجع سابق» 
مفسة اونا عدف 


١ 


على التعامل معها دون إتلافها.ء وجودة رفعها وتحريزها ونقلها إلى 
المختبر الجنائي, ثم إمكانية فحصها فنياً والتعرف عليهاء 
واستخلاص النتائج الدالة على ظروف وملابسات الحادث أو صفات 
وبميزات الفاعل أو الأدوات التي استخدمها في ارتكاب جريته . 

وبالدراسة الفاحصة”" والمعالجة العلمية يمكن أن نصل عن 
طريق فحص الآثار المتخلفة على مسرح الجريمة إلى نتائج غاية في 
الأهمية. وتكون ذات نفع كبير للمحققين» ويتوقف مدى الاستفادة 
منها على مدى المحافظة على مسرح الجريمة. وعدم لمس الآثار أو 
طمسها سواء من المجنى عليهم أو أجهزة الشرطة أو المعنيين 
بالحادث. وضرورة توخي الدقة في المحافظة عليها لحين حضور 
الخبراء الذين تتوافر فيهم الخبرة التامة بأعمال رفع وفحص هذه 
الآثار. ونعرض فيا يلي أهم النقاط التي تمثل مفاتيح كشف غموضص 
الجريمة وتتعلق بالآثار التي يعثر عليها في مسرح الجريمة : 


: التخطيط لعمليات البحث الجنائي‎ ١ 


الآثار المتخلفة عليه نتيجة سلوك وتصرفات الحناة» أو تلك التي أمكن 
استخلاصها من إعادة بناء مسرح الجريمة مدخلا ضرورياً لوضع خطة 
البحث الجنائي, فالخطة التي توضع هيدف الوصول إلى كشف 


مرجع سابق» صفحة 6. 


يفيل 


غموض الحادث والتعرف على الجناة وإقامة الدليل عليهم تعتمد 
بالضرورة على المعلومات المتاحة لواضعي الخطة. وبقدر ما تكون 
هذه المعلومات على درجة جيدة من الدقة والصدق والكفاية تكون 
درجة احتمال نجاح الخطة. 

وتعتير المعلومات المستوحاة من مسرح الجريمة على درجة عالية من 
الدقة والصدق لأنها ترتبط بالآثار المادية لمسرح الجحريمة» وهي ما تمئل 
صدق الواقع وخلاصة الخبرة وعلمية النتائج . ثما يضعها في مرتبة 
متميزة بالمقارنة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها بسؤال الشهود 
واستجواب المتهمين وجمع المعلومات وإجراء التحريات إذ أنها كثيراً 
ما تتأثر بالتقديرات الفردية ذات الطابع الشخصي التي تتأثر عاطفيا 
وانفعاليا حسب صلة الشحخص بالواقعة . 

وهكذا يظهر بوضوح مدى أهمية مسرح الجريمة في كشف 

غموض الحادث باعتباره مدخلاً ضرورياً للمعلومات المرتبطة 
بالحادث , وحجر الزاوية في وضع خطة البحث الجنائي . (" 


' - تضييق دائرة الاشتباه : 


6 من الطبيعي أن يكون الباحث على درجة كبيرة من 
الخيطة والحذرى وهو الأمر الذي يترتب عليه اتساع دائرة الشك. وهو 
أمر مطلوب» ولكن هذا الاتساع لا يخلو من الجانب السلبي. فكثرة 
عدد المشتبه فيهم يشرتب عليها تفتيت وتشتيت الجهود مما يؤثر على 


١-أحمد‏ أبوالقاسم (لواء شرطة) «مكان ا جريعة». مرجع 559 صفحة .1١‏ 


لون 


محصلة النتائج . لذلك فإن معاينة وتفتيش مسرح الجريمة ورفع الآثار 
وفحصهاء. وتحديد الأسلوب الإجرامي. تعطي عدداً من الحقائق أو 
المعلومات عن الجاني. فهي قد تحدد ما إذا كان ذكراً أم أنثى, 
ومرحلة العمر التي يعيشهاء ونوع وطبيعة الثقافة التي تعلمهاء 
وصناعته. وسمات وخصائص شخصيته العامة وبعض الصفات 
البدنية» وبعض الأمراض المصاب بهاء وفصيلة الدم؛ وما قد يكون 
تخلف على جسمه من آثار المقاومة وما شابه ذلك. . . وتحليل هذه 
المعلومات واستخلاص دلالتها الفنية يعطي للباحث الجنائي فرصة 
جيدة لتضييق دائرة الاشتباه عن طريق الاستبعاد. أي استبعاد المشتبه 
فيهم تمن لا تنطبق عليهم هذه المواصفات, مما يؤدي بالتالي إلى جدية 
الاشتباه. وتوفير الجهد وتركيز العمل وتحديد المدف. 


* - تحليل وتقويم المعلومات: 


7 -من البديهيات المسلم بها أن هناك استحالة لوجود 
تعارض أو تناقض بين جزئيات وعناصر الواقعة الواحدة, ولما كان 
هناك تعدد في مصادر المعلومات الخاصة بالحادث الجنائي مثل تلك 
المعلومات المستقاة من شهادة الشهود واستجواب المشتبه فيهم أو 
المتهمين أو تلك المعلومات المسجلة بارشيف المعلومات الجنائية لدى 
أجهزة الأمن المختصة أو ما قد تسفر عنه تحريات أجهزة البحث 
الجنائى المعنية» ذلك بالإضافة إلى المعلومات الواردة نتيجة عمليات 
المراقبة والرصد والتسجيلات الصوتية أو غير ذلك من وسائل جمع 
المعلومات الحديثة. بتعدد مصادر المعلومات واختلاف مصادرهاء فإن 
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احتمال التعارض والتناقض بينها أمر وارد. وبالتالي يصبح الاعتماد 
على معطيات مسرح الجريمة ذا أهمية كبرى باعتباره يكاد يكون المصدر 
الرئيسي والواقعي الذي يمكن الاعتماد عليه لتقويم وتحليل جميسع 
المعلومات الأخرىء الأمر الذي يسمح باستبعاد ما هو كاذب منهاء» 
أو مشكوك فيه بالاضافة إلى تأكيد المعلومات التي يتفق بعضها مع 
البعض الآخخر على أساس من المنطق والتحليل السليم .© وهكذا 
تبدو أهمية مسرح الجريمة واضحة باعتبارها أساساً في تقويم المعلومات 
المتاحة بما يكفل تطوير خطة البحث على ضوء ما يستجد من تحليل 
وتقويم المعلومات المتوافرة بالحادث . 


5 - توفير الأدلة المادية ضد الحناة : 


4١7‏ - يعتبر مسرح الجمريمة المصدر الرئيسي للأدلة المادية التي 
يمكن الاعتماد عليها في إدانة الجناة» فالعناية بمسرح الجريمة تكفل 
ضمان وصول الباحث الحنائي للأدلة المادية التي خلفها الجناة» وعند 
رفعها ومعالجتها بواسطة الخبراء تصبح هذه الآثار أدلة مادية بعضها 
قد يرتقي إلى رتبة الدليل الذي لا يقبل إثبات العكس. وبصفة عامة 
فإنها من أهم الأدلة التي يستند إليها القاضي في تكوين عقيدته وتوفر 
قناعته بإدانة الجناة. ما يكفل للقانون احترامه وسيادته . 





١‏ - راجع في هذا الصدد: «موضوع أهمية الدليل الملدي» من البند رقم هه وه 
من هلا البحث. 
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ه ‏ التخطيط لنجاح عمليات البحث الجنائي : 


4 - يتيح مسرح الجريمة للباحث معرفة الأسلوب الاجرامي 
والدافع إلى ارتكاب الجريمة وهي عناصر ضرورية للتخطيط السليم 
الذي يعتبر أساس خطة البحث الجنائي, فالتخطيط هو خير وسيلة 
لنجاح الأجهزة التي تعمل في مسرح الجريمة. فبدونه تتحرك الأجهزة 
المعنية في ظل غياب ال هدف لتتخذ طرقا مختلفة ثما يعتير مضيعة للوقت 
والجهد. وسوف يختلف الحال لو وجدت خطة مسبقة ومدروسة 
تعتمد على معطيات مسرح الجريمة. ومن هنا تتضح أهمية التخطيط 
على مسرح الجريمة في مجال الضبط والذي يعتمد على إمكانية بناء 
مسرح الجريمة وتحديد الأسلوب الإجرامي والدافع ومواصفات 
الحناة . 


المبحث الثاني 
آثار محتويات مسرح الجريمة وأوجه دلالتها 

48 - تناول الباحث موضوع الآثار المادية المتعلقة بمسرح 
الجريمة وما يحتويه من أشياء ذات صلة بالجريمة, وتتمثل صعوبة 
تحديد محتويات المكان من الأشياء في استحالة حصرهاء وافتراض 
مكوناتها وملابساتهاء خاصة عندما تتنوع أيضاً الجريمة وأدواتهاء 
لذلك فإن الباحث يتناول بالدراسة أهم هذه الآثار وأكثرها شيوعا 
فيها يل : 
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المطلب الأول 
آثار اقتحام مسرح الجريمة 

١‏ - غالباً ما يضطر الجاني عند دخوله مسرح الجريمة إلى أن 
يقتحم اخ متافلة تسيل أو بار عناصة ف خوادث الشرفة:. 
والمجنى عليه يحفظ الأشياء الثمينة والنقود في أماكن محصنة. ولا سبيل 
للحصول عليها إلا بتحطيم وكسر الأحراز التي تحتويهاء ودائيا ما 
يختلف أسلوب الاقتحام وأدواته حسب طبيعة المكان ومحتوياته, 
وغالباً ما يتخلف الكثير من الآثار التي تكون قد لصقت به من مكان 
الحادث, وقد تعلق هذه الآثار على جسده أو ثيابه زمداً طويالٌ بعد 
جريمته. ويتناول الباحث هذا الموضوع بالعرض في النقاط التالية :0 


أولا : طرق ووسائل الاقتحام : 


0١‏ - يعرف اللصوص أن زجاج النوافذ لا يتحمل مقاومة 
تذكر عند اقتحام المكان, لآن معظم الناس يحاولون حماية أنفسهم 
بتركيب أقفال وكوالين معقدة وكثيرة» ولكن اللص له طرق أخرى 
يرى فيها سهولة دخوله لمسرح الجريمة مثل : 


١‏ - للمزيد راجع : آرن سفنسون وأتوويندل» مرجع سابق ‏ صفحة 141 وما 
بعذها. 


١84 


: اقتحام النوافل‎ - ١ 


5 يحدث إقتحام النوافذ عادة بكسر ونزع بعض أوراق 
الشيش المقابلة لأكرة السبانيولة لكي يتمكن الجانيٍ من فتحه, ثم 
يقوم بإحداث ثقب في زجاج النافذة إن كان مغلقاء ثم يزيل الزجاج 
المكسور بقدر يسمح بالوصول إلى الأكرة وفتحهاء أو بقدر يسمح 
بدخوله . ولتجنب صوت الزجاج المتساقط يضغط اللص على النافذة 
بخرقة مغطاة بالزفت أو بمادة دهنية, كما يستعمل احياناً شريطاً 
لاصقاً. ى) يحاول اللص قطع الزجاج بآلة قاطعة. وفي كل الحالات 
يجب البحث بعناية عن آثار بصمات الأصابع . وأحذ عينات من 
الزجاج والمعجون والطلاء والتراب والتربة» كما يجب تحديد ما إذا 
كان اللص قد دخل فعلا من فتحة معينة, وما إذا كان قد غادر المكان 
من نفس الفتحة . ”) 


: اقتحام الأبواب‎ - ١ 


يستعمل اللص عادة قضيباً من الحديد يضغط به على 
الباب عند القفل حتى يرتد لسان الكالون وينطلق من مبيته. 
وتستخدم الأجسام الحديدية كالأجنة من خلال حشرها أفقياً بين 
ضلفتى الباب أو بين الضلفة وإطارها الخشبي ويتم الضغط عليها 
لتحيل كراضة كا تفتح الأبواب أحياناً بدفع لسان القفل بجسم 


١‏ أحمد أبوالقاسم أحمد : «(مسرح الجريمة والتعرف على الأدلة المادية والمعنوية) 
مرجع سابقع صفحة 754 . 
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الضلف» أو بخلع الرزة. أ ى كر الأقفال الخارجية. أو استخدام 
المفاتيح المصطنعة . 
الاقتحام من نوافذ البدروم وفتحات السقف: 


4 - تستخدم الوسائل السابق ذكرها في الاقتحام» وكثيراً ما 
يتخلف عنها تمزق ثياب الجاني وترك ألياف أو قطع منهاء كما أن 
ملابسه قد تعلق بها عينات من التراب والقاذورات التي توجد في مثل 
هذه الأماكن . 
- السطو عن طريق الحدران : 

06 2 يقسوم الجناة أحياناً باستعمال مواد متفجرة لتحطيم 
الجدران في حالة كونها من المواد الخرسانية » بينهما يستخدم شاكوش أو 
أجنة أو مطرقة لثقب الأنواع الأحرى من الجدران. وقد تستخدم 
روافع هيدروليكية لاحداث ثقوب في الجدار» ثم يتم توسيعها. ولي 
كل الحالات فإن هناك آثاراً لمواد البناء والطلاء تعلق بملابس وشعر 
وأحذية وأظافر الجناة» وهي ما يمكن من خلالها التعرف على الجناة. 
ثانياً : طرق ووسائل اقتحام الخزائن :«) 


7 - يحتفظ بعض الناس بمبالغ ضخمة من المال» ومن 
الأشياء الثمينة في صناديق تحميها من الحريق» لكنها لا تحميها من 


-١‏ آرن سفنسون وأوتوويندل : مرجع سابق» صفحة 74١‏ وما بعدها. 
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مهمة»ء ولكن بمجرد أن تخترع أدوات جديدة ذات نفع كبير ضد 
اللصوص. يعمد المجرمون إلى استعماها لأغراض غير مشروعة . 


ويكون فتح الخزائن بطريقة الدق (الطرق) أو الشق أو الثقب 
(التقوير) أو القطع بأدوات خاصة. أو القطع بمشعل الأكسجين 
والأسيتيلين أو المتفجراتء, وسنفرد لطريقة المتفجرات جزءاً خاصاً 
بهاء ولا تستتخدم طريقة الطرق أو الشق إلا في الخزائن ذات البناء 
الضعيف». أو حيث تسمح ظروف المكان بقدر كبير من الضوضاء. 
وطريقة الشق أو التقوير طريقة فعالة في الغالب لولا أنها تستغرق وقتا 
طويلاء وتجري عملية التقوبر بثقوب لوح الباب حول فتحة المفتاح 
بسلسلة من الثقوب المتقاربة. وبذلك يتعرى جزء كبير من القفل 
يسمح بالوصول إلى المسامير وفكها باليد. وفي حالات التقوير 
يستخدم اللص نوعاً من زيوت التشحيم في هذا اللسان. ومن ثم قد 
توجد عينات من هذا الزيت أو القشور المعدنية على جسد اللص أو 
ثيأبه . 


كذلك يمكن فتح لوح الباب بنوع خاص من الأدوات يشبه 
فتاحة العلب» فإذا حفر أو قور ثقبأ كبيراً في اللوح» أمكن إدخال 
دفتاحة العلب» وإزاحة اللوح بمقدار يسمح بالوصول إلى ألسنة 
القفل . 

أما الأنواع البسيطة من الخزائن المزودة بجهاز أقفال. فتفتح 
بواسطة لوحة سميكة مربعة من الحديد مزودة بفتحة في وسطها تنزل 


على مفتاح المينا» وزاوية اللوحة مزودة كذلك بصواميل لولبية عمس 
رؤوسها باب الخزانة» وبإحكام تثبيت الصواميل بمفتاح ربط يتهتك 
مفتاح المينا وقاعدته . 


والقطع باستعمال مشعل الأكسي أسيتلين» طريقة فعالة لا 
تقاومها إلا خزائن الصلب التي تصمم خصيصاً لهذا الغرض» غير أنه 
يؤخذ على هذه الطريقة أن الجهاز المطلوب ثقيل ويصعب نقله. على 
أن هذه الطريقة قد تشمل محتويات الخزانة. ويضطر اللص إلى 
استعمال زجاجة شراب الصودا لاطفاء النار» وقد يقطع اللص 
أحياناً مفصلات باب الخزانة نما يدل على جهله ببناء الخزانة . 


27 - وطريقة اللص في إحراق الخزانة لفتحها تكشف عن 
مهارتهء ومن الآثار التي تتخلف عن مثل هذه الجرائم ذرات معدنية 
منصهرة وبعض الخبث (تراب المعادن), وقطع الأسلاك العازلة, 
وقد توجد بعض هذه الآثار على ثياب المتهم واحتمال وجود حروق 
بسيطة في ثياب اللص من ذرات المعدن المتطايرة. فإذا أمسكت النار 
بمحتويات الخزانة فقد يستطيع اللص أن يأخذ أوراق نقد محترقة 
بعضهاء وتحدث سرقات الخزائن أحياناً بنقل الخزانة إلى مكان 
معزول تفتح فيه بأدوات أو متفجرات, وفي هذه الحالات يكون 
اللصوص في العادة أقل حذراً في تحركاتهم في مكان الفتح . ولذلك 
قد توجد طبعات أقدام أو أثار عجلات سيارات في تلك الأماكن» 
فيجب أن يبدأ التحقيق بأسرع ما يمكن إذ أن تقلب الظروف الجوية 
قد يفسد أهم الأدلة . 
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سرقة الخزائن باستعمال المتفجرات : 

- من الصعب في الغالب جمع أدلة مادية تدين سارق 
خزائن متخصصا في المتفجرات, وليس مبتدئا في محال الجرية . فعند 
فحص أماكن الجريمة يجب على المحقق أن يسير في حذر شديد» وأن 
يستفيد من الأخطاء التي يرتكبها هذا النوع من المجرمين أحياناً. 

والعادة أن توضع شحنة المتفجرات في ثقب قاعدة الميناء بعد 
نزع الميناءء وتكون الشحنة من الديناميت على شكل مسحوق أو 
معجون أو من الفتيل الصاعق أو غير ذلك من المتفجرات الصلبة. 
وبسبب ما يصحب استعمال النيتروجليسرين من أخطار وما يتطلبه 
من أسلوب فني دقيق يقتصر استخدامه على الصفوة من لصوص 
الخزائن. على أن اخمراع الخزائن ذات الباب الدائري قد قلل من 
شيوع استعمال المتفجرات. ويحدث الانفجار النموذجي حين تكون 
الشحنة متوازنة تماماً تتطاير من فعلها مسامير القفل وينفتح الباب» 
وفي هذه الحالة يكون التلف الذي يصيب الخزانة محدوداً على صورة 
تفوس خفيف في لوح الباب الأمامي حول ثقب الميناء» على أنه 
يحدث أحياناً أن مسامير القفل تظل ثابتئة أو شبه ثابتة» ما يقتضي 
تفجير شحنات جديدة . ش 


أما الأدراج والأقسام المقفلة داخل الخزانة» فهي إما أن تحطم أو 
تفجر بمتفجرات. فعلى المحقق أن يقدر دائ) احتمال وجود أجزاء من 
أدوات مكسورة» وكذلك آثار أدوات في تلك الأماكن. كما يجب 
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فحص شظايا الأدوات بمغناطيس إذ أنه يصعب وجودها في مسحوق 
المادة العازلة الذي يتساقط من الخزانة المحطمة . 

ويتعذر البحث عن بصمات أصابع في أماكن تفجير الخزائن, 
بسبب طبقة المادة العازلة التي تتنائر على كل شيء في الغرفة. فيجب 
إزالة هذا التراب قبل إظهار البصمات بالمسحوق, ويحسن أن يكون 
ذلك بنفخه برقة. أما مسحه بالفرشاة. فهو خط لأن التراب في 
الغالب يتضمن ذرات رملية تتلف بصمات الأصابع, أما البصمات 
المرئية التي تخلفت من أصبع كان مغطى بالتراب فيجب أن تعامل 
بحرص تام . ويلاحظ هنا أن من أهم الآثار التي تتخلف في مثل هذه 
الحوادث. ذرات الطلاء أو مادة عازلة سقطت من الخزانة. فكل 
شخص تواجد في مكان تفجير خزانة لا يمكن أن يتفادى سقوط آثار 
من طلائها أو المادة العازلة بها عليه وقد يلتصق التراب أيضاً بجلد 
اللص أو شعره أو أذنيه. أو فتحتي أنفه أو تحت أظافر يديه. وقد 
يوجد هذا التراب على أي جزء من ملابسه. وبخاصة ثنيات سراويله 
وعلى حذائه في ثقوب الخياطة ورباط الحذاء وعلى النعل» فالغالب أن 
شظايا الطلاء تتطاير في الانفجار. ويتعرض اللص لوقوع بعضها على 
ملابسه عند فحصه للخزانة بعد تفجيرها. 
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المطلب الثاني 


أولا : آثار التراب : 


4 - يقصد بالتراب» تلك الذرات التي يحملها الهواء. سواء 
كانت ترى بالعين المجردة أو بالميكروسكوب, على أن الطب الشرعي 
يعتبرأن الآراب يشمل أيضاً تلك الذرات الدقيقة التي لا يمكن 
التعرف عليها بالطرق العادية أو الكشف عنها إلا بجمعها في تراب 
آخر. وقد يكون التراب مميزا لمكان بذاتهء وينطبق هذا بصفة خاصة 
على مطاحن الدقيق. ومواقع البناء والمصانع وسراديب الفحم وما إلى 
ذلك. فالشخص الذي عمل في مكان أو زاره يعلق به تراب مميز 
لذلك المكان» والفحص الدقيق للتراب الذي يعلق به يدل على مهنته 
أو مكان قدومه. وقد يترك الشخص آثاراً أيضاً على شكل تراب من 
حذائه أو ملابسهء تميزه» وتصلح دليلاً يسترشد به في تعقب المجرم . 
وفي التراب كذلك قد توجد ذرات يمكن أن يرتبط وجودها بالجريمة 
ارتباطاً مباشراًء فقد توجد على ثياب اللص ذرات صغيرة من الزجاج 
أو قشور من الطلاء أو شظايا من الخشب التصقت به عند اقتحامه 
مكان الجرية . 





١‏ - للمزيد من المعلومات, راجع : آرن سفنسون, واتوويندل»؛ مرجع سابق» 
صفحة ١7١‏ وما بعدها. 


والتراب الذي يوجد ني مكان الجريمة على الثياب يجب جمعه 
بمكنسة كهربائية مزودة بمصفاة (فلتر) خاصة, ويمكن بواسطتها جمع 
التراب على ورقة ترشيح » ومن المهم أن يراعى عدم اختلاط التراب 
المأخوذ من مواضع مختلفة من مكان الجريمة» أو من أجزاء مختلفة من 
الثوب. لأن المكان الذي أخذ منه التراب قد تكون له أهمية حاسمة 
في الاتهام . 


والتراب قد يتخلف على مسرح الجريمة أو على ثياب الجاني أو 
حذائه أو على أجسام أخرى., فهناك التراب الخاص بمسرح الجريمة. 
والذي يوجد بأرضيته» كا تنتشر ذرات التراب على الثياب أو تكون ' 
عالقة بالأحذية أو بعض الأجسام والمواد التي لها صلة بالجريمة . 


ويتم فحص التراب معملياً تحت الميكروسكوب أو من خلال 
عمليات فصل الذرات المميزة له وفحصها بالطرق الكيميائية 
والطبيعية المناسبة . 


ثانيً: آثار التربة والطلاء والصدأ وآثار أخرى : 


١ 2‏ - التربة: 


١‏ - يمكن التعرف على التربة تحت الميكروسكوب بسهولة: 
كها يمكن أحيانا تحديدها جيولوجياء واجراء مقارنتها بسربة مكان 
بذاته. وتزداد احتمالات الفحص بطبيعة الحال إذا أمكن أن يكتشف 


في التربة بقايا أوراق شجر متحللة. أو | إبر الصنوبر أو حبوب لقاح. 
أو غير ذلك من قطع النباتات التى يمكن التعرف عليها. © 


ويجب أن تؤخذ عينات التربة من كل مواقع الجريمة التى يعتقد 
أن جسم المجرم أو ثيابه قد تلوت بهاء ومن المهم أن تكون العينات 
ممثلة لكل خصائص تربة المنطقة . 
؟ -الطصلاء: 


3 - من العوامل المهمة في التعرف على الطلاء؛ ظلال اللون 
والدركيبك الكيميائي. وعدد كات الطلاء. وجري الفحص 

كيميائياًء وسكرو كوا وطيفياء أما الطلاء الذي لا يحتري على 
مركبات معدنية (كاللاكيه اماما فيصعب التعرف عليه. وإن 
كان الفحص الكيميائي ينجح في ذلك أحياناً. ويجب دائياً أن تؤخذ 
عينات الطلاء كلما كان هناك سطح مطل به تلف في بعض نواحيه 
نتيجة اقتحامهاء أو نتيجة إصطدام سيارة به فقد تصبح هذه 


١‏ - في جرية قتل : وجد رجل مقتولاً بطعنة سكين في قلبه. وقد فتشت المنطقة 
المحيطة بمسرح الججريمة؛ لكن المعاينة لم تهتد إلى دليل عن المجرم. وخلال 
حملة روتينية ضد المتشردين وجد رجل على ثيابه عدد من البقع الصغيرة تبين : 
من فحصها أن البقع من الدم ووجدت أيضاً على أحد أكمام معطفه بعض 
بذور من نبات نادر وجد مزروعاً بمنطقة الجريمة» وافترض أن القاتل قد 

احتك بالنباتات أثناء الصراع فعلقت البذور به ومن ثم فإن له علاقة 
بالمكان وبالجريمة. وبعد إصرار المتهم على انكاره. اعترف بتهمته حين ووجه 
بنتيجة المعاينة . راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مسرح اللجريمة» - 
مرجع سابق. صفحة 75 7. 


العينات دليلاً مهما" عند مقارنته بطلاء على ثياب متهم أو على أدوات 
أو سيارات». ويجب رفع هذه العينات بشكل يشمل كل طبقة الطلاء: 
حتى سطح الخشب أو المعدن, أما مجرد العينات المكشوطة من سطح 
الطلاء فهي عديمة القيمة في عملية المقارنة, فإذا تعذر رفع عينات 
الطلاء. تؤخذ قطعة صغيرة من الجسم الذي عليه الطلاءء وقد 
يتطلب الحزء التالف من سيارة عدة طرقات من مطرقة للحصول على 
عينة ماثلة . 

“-الصداً: 


رفة + قد عباط ابرريقيع الصدأ مع بقع الدم. لكن الصداً 
يمكن التعرف عليه كيميائياً بسهولة. كما يمكن التعرف أيضاً عل أي 
آثار للمعادن الغريبة التي تكون فيه. 
5 - المعادن : 
4 - برادة المعادن بذراتها يمكن التعرف عليها كيميائياً 
وطيفياً والفحص المقارن لمركباتها يساعد أخياناً على التعرف 
١‏ - في حادث سرقة: فتحت عدة خزائن في سلسلة من السرقفات. وقد قبيض 
على أربعة أشخاص اتهموا هذه السرقات. وفحصت ثياهم فوجدت في 
ثنيات سراويلهم آثار طلاءع وفلين مسحوق. وكان لأحجبد المتهمين زوج من 
القفسازات المبطنة من جلد الخنزييرء لوحظ 0 
تفتقت قليلا, ووجد بين أصبع القفاز وبين بطانته عدد هذا الفتق قشور 
طلاء فُحصت ميكروسكوبياً وتبين أنها تتكون من ثلاث طبقات» طبقة 
بيضاءء وأخرى رمادية, وثالثة خضراء. وثبت أن هذه القشور تطابق تمام 
المطابقة طلاء | إحدى الخزاء ئن التي كسرت», فاعترف المتهم بسجريمته . 





تغرف قاطعاً من عينة المعدن. ويحدث نوع خاص من الآثار المعدنية 
عند قطع المعدن بموقد (الأوكسى أستيلين)؛ إذ تتطاير من المعدن 
ذرات غير منتظمة من الخبث (الجلخ) مع كرات صغيرة مستديرة 
تسمى ذرات اللحام. والذرات والكرات يمكن التعرف عليها 
ميكر وسكوبيا بسهولة . 
الرماد: 
6 - قد يختلف قوام وتركيب مختلف أنواع الرماد. إختلافاً 
كبتراء ولكن يمكن التعرف عليها ميكروسكوبياً وكيميائياً وطيفياً. 
الاسبستوس :”2 
شر - يوجد مسحوق الاسبستوس كمادة عازلة للحرارة في 
جدران الخزائن» ويمكن التعرف عليه ميكروسكوبياً وطيفياً 
- زغب الزجاج وزغب الخبث والفلين: 
”ع - يستعخدم هذا الزغب كمادة عازلة في الخزائن. ويجري 
التعرف على ذراته دكار كوبا وكنينا ينانا وظفياء وإن كان يصعب 


ذلك أحياناًء وتكون آثار زغب الزجاج على شكل ذرات إبرية دقيقة 
قد يختلف مظهرهاء وقد تكون الذرات صلبة, وان كانت في أحيان 


أخرى تكون على شكل أنابيب يتوسطها قناة أو مجرى. 


١-أي‏ الخرير الصخري. معدن لا يحترق» ولا يوصل الحرارةء ويكون على 


١ 


8 الدهون والزيوت الدهئية : 


8 - ليس ثمة صعوبة في إثبات أن بقعة ما تتكون من دهون 
أو زيوت دهنية؛ لكن إجراء تحليل لتقرير ما إذا كانت أصلاً حيوانية 
أو نباتية أو معدنية» لا يتيسر إلا إذا كانت هناك كمية كبيرة نسبياً من 
المادة. وقد توجد أحياناً كريات دهنية في إفرازات المهبل عند تحقيق 
الجرائم الجنسية بسبب أن بعض الحناة يستعملون الفازلين كمادة 
محففة للاحتكاك . 


ثالثاً: آثار الخشب :© 

يحدث أحياناً أن نشتبه في أن قطعة خشب وجدت في 
بيت متهم بقطع أو حيازة خشب بطريقة غمير مشروعة أخذت من 
شجرة قطعت من أرض الغير وجذرها باق في مكانه. أو قد نشتبه في 
أن أداة خشبية تركت في مكان الجريمة صنعت من قطعة خشب معيئنة 
إذا كانت بعض قطع خشب تخلفت من جسم استعمل في جريمة. 
وقد توجد نشارة أو قطع خشب في مكان الجريمة. أو على ثياب متهم . 
ومن امهم أن يتقرر ماًإذا كانت هذه القطم أو النشارة من نوع 
معين. وأخيرا قد تكون هناك قطعة صغيرة من خشب محترق يشتبه 
في أنها جزء من عود ثقاب محترق أو من جسم آخر. 


١‏ - آرن سفنسون وأوتو ويندل» مرجع سابق » صفحة 147 وما بعدها. 


وتجرى على الخشب أنواع كثيرة من الفحوص. مثل تعيين نوع 
الشجرة من خلال فحص التركيب التشريحي للخشب. وكذلك 
فحص ما إذا كانت هناك قطعتان من الخشب متكاملتان» أو إذا كانتا 
من جذع شجرة واحدة. وعم إذا كان الجسم الخشبي موضوع 
الفحص مصنوعا من خشب عولج باحدى الأدوات مثل «السكينء 
أو الفارة. أو المنشار» من عدمه. وكذلك أنواع الطلاء وطبيعة الآثار 
التي تتخلف عليها من خلال فحص الظلال اللونية لهذه الآثار, 
بالإضافة إلى الفحوص الكيميائية والطيفية للتحقق من مدى المطابقة 
والاختلاف . 

كا يعثر كثيراً في الحوادث الجحنائية على رقائق وشظايا من الخشب 
في أماكن اقتحام مسرح الجريمة. ويمكن التعرف منها على الأداة 
المستخدمة في الحادث؛, كما يمكن إجراء مطابقة بينها وبين الأماكن 
التي نزعت منباء ثم مدى صلة العينة المشتبه فيها بالعينة القياسية 
المرفوعة من محل الحادث . 

كا أن الجزئيات الدقيقة من الخشب كالنشارة التي قد يعثر عليها 
في سروال أو جيوب أو قفازات أو غطاء متهم تكون ذات فائدة كبيرة 
على صلة المشتبه فيه بمسرح ال جريمة . 


رابعاً: آثار الزجاج : 


فهي توضح كيفية دخول وخروج الجاني» ويمكن مقارنة عينات 


١١ 


الزجاج المعشور عليها على ملابس المتهم أو الآلة التي ارتكبت بها 
الجريمة» بما عثر عليه من آثار زجاج بمسرح الجريمة لمعرفة العلاقة بين 
المتهم ومسرح الحادث. كما يمكن تحديد ما إذا كان الكسر من 
الداخل أو الخارج. والأداة الى أحدثته» وإذا كان إصابته برصاصة 
اوحمن فقي هل الآثار تفسيرا متضيها ين الأموز المهية فق 
تشخيص كيفية وقوع الحادث. ويعرض الباحث بعض الصور 
الخاصة بآثار الزجاج في النقاط التالية : 


0١‏ - حواف قطع الزجاج المتطايرة من نافذة تظهر في شكل 
خطوط منحنية وتشكل زاوية قائمة تقريبا من جانب من جوانب 
زجاج النافذة. وتكون مائلة إلى الجانب الآخرء كبا أن اتجاه الخطوط 
المنحنية بالنسبة لجوانب الزجاج يحدد الجانب الذي بدأت منه 
التصدعات, فإذا كانت التصدعات من جانب الزجاج المقابل للقوة 
الضاغطة., فالخطوط المنحنية تشكل زاوية قائمة على هذا الجانب». 
أما إذا كانت التصدعات من نفس جانب القوة الضاربة» فإِن 
المخطوط المنحنية تكون عمودية على هذا الجانب» ويعرف الجانب 
الذي حدث منه الكسر عن طريق فحص حواف الشروخء فالشروخ 
الدائرية توضح الجهة الى تحدث منها الضغط. وحواف الشروخ 
الاشعاعية تكون على السطح المقابل للسطح الذي حدث عليه 
الضغط. وقطع الزجاج المتساقط عادة تكون في الجهة المقابلة 
للضغط. وإذا حدث الكسر بقطعة من الماس, فالناحية التي قطعت 


١ه؟‎ 


منها الماسة تكون حوافها لامعة, أما الحافة الأخرى فلا تكون 
كذلك. وني حالة تساقط الزجاج بالكامل يمكن أن يكون التحديد 
من آثار الطلاء وكذا المادة التي ثبت بها الزجاج في الخشب, وعادة 
تكون الناحية الخارجية بها آثار أتربة وقذارة. (© 
١‏ آثار الزجاج المثقوب بطلق ناري : 
- يحدث في هذه الحمالة ثقب في الزجاج على شكل فهوة 
بركان بالجانب الذي خرج منه المقذوف, ويمكن معرفة اتجاه المقذوف 
من شكل ثقب الخروج, ففي حالة إصطدام الرصاصة في إتجاه 
عمودي على سطح الزجاج يتوزع الكسر في تجانس حول الثقب. 
وهكذا يمكن استنتاج إتجاه القذيفة من مظهر هذا التحدد حول ثقب 
الخروج, وني حالة إصطدام الرصاصة بانحراف؛ فإن معظم الكسر 
يركز على أحد وجهي الثقب. وجري جعي انيب عل جره 
المقذوف. فإذا كان للمقذوف سرعة عالية؛ فالثقب يكون دائريا في 
الغالب بغير تشقق ملحوظء. وإذا كانت سرعة المقذوف منخفضة 
حدث كسر متعدد الأضلاع به تشققات دائرية محورية متمركزة تتد 
مسافة طويلة. وإذا أطلقت الرصاصة من مدى قريب حدث تبشم 
تام تقريباً نتيجة ضغط الغازات المنبعثة من فوهة البندقية» ويتوقف, 
مدى التهشم على قوة الخرطوشة وتخانة الزجاج, وفي هذه الحالة 
يتعذر الحصول على فكرة واضحة عن مظهر ثقب الطلقة, إلا إذا 
لكام نت .ج90 .متعطاه قهة دمومة::8.5 .011418185 - 1 
للمزيد من المعلومات. راجع نفس المرجع السابق. صفحة 78. 


١ ؟ه‎ 


أمكن تجميع الشظايا المتهشمة» وهو أمر نادر الحدوث. كم يمكن 
الكشف أحياناً على آثار الحواف المحيطة بالثقب لمعرفة معدن 
الرصاصة باستتخدام الطرق الكيميائية أو الطيفية . 


© ألواح الزجاج المتصدعة والمتهشمة : 


44 - إذا تصدع لوح من الزجاج أو تبشم بفعل الحرارة» 
ظهرت فيه كسور طويلة متعرجة مميزة له وتوجد القطع التي سقطت 
من اللوح في نفس اتجاه مصدر الحرارة» وإذا تعرضت منطقة محدودة 
من الزجاج للهب مباشرة» فالغالب أن تتهشم قطعة منه مطابقة لهذه 
المنطقة. وهناك نوع من زجاج الأمان يستخدم في النؤافذ الجانبية 
والخلفية لبعض السيارات» وهو يتهشم تهشما تماما إذا تعرض لضربة 
أو هزة عنيفة» أوحين يصاب بمقذوف من أي نوع بسبب وجود 
التواءات في الزجاج صممت لضمان سلامة السائق أو الركاب من 
الخطرء وإذا تهشم لوح الزجاج من هذا النوع بقذيفة.» فالقاعدة أن 
يمتد الكسر في اللوح كله. ولكن حول مركز التهشم يتفتت عدد كبير 
من الزجاج الصغير ويسقط, وإذا أمكن تجميع هذه القطع فإنها يمكن 
أن تمثل مظهر الكسر .© ظ 





١‏ أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية». 
مرجع سابق» صفحة ١98‏ . 


١ غم‎ 


: - شظايا الزجاج : 


4 - قل يؤدي فحص شظايا زجاج بقياس معامل الإنكسار. 
والكثافة والتركيب الكيميائي - الذي يتحدد كيميائياً وطيفياً - إلى 
الربط بين هذه الأجزاء وبين زجاج في مسرح الجريمعة. غير أن هذا 
الفحص لا يؤدي إلى نتيجة قاطعة:. إذ أن هذا النوع من الزجاج 
واسع الانتشار. 


خامساً : تجميع وقراءة الأوراق المحترقة : 


0 - يمكن أحياناً قراءة الكتابة التي توجد على الورق المحترق 
كله. أو بعضه. وذلك بالطرق الفوتوغرافية أو الكيميائية» وأفضل 
طريقة لجمع هذه الأوراق دون أن تتكسر هي الامساك بقطعة من 
الكرتون أو لوح من الزجاج ونقل البقايا عليها بعناية» وذلك بدفعها 
تحت البقايا ورفعها فوقها. فإذا كانت المادة المحترقة عبارة عن كتاب 
أو أوراق مطوية أو أوراق نقد. فإن هناك عدة طرق كيميائية يمكن 
عن طريقها إظهار وقراءة ما تحويه الأوراق المحترقة من معلومات 
منها: رش الورقة المحترقة بمحلول نترات الفضة قوة 0 حتى تصبح 
رطبة» ثم غمرها في نفس المحلول لمدة أربع ساععات على الأكثر في 
حوض مسطح فينتج عن ذلك أن لون الورق يصبح بنياً» بينما تظهر 
الكتابة التي عليها بلون أسود مقروء. وعندئذ ترفع الورقة من 
المحلول أو يصفى المحلول ذاته من الوعاء ويغسل ثم يجفف في فرن 
كهربائي , ثم تفرد الورقة على لوح زجاجي وتصور في ضوء الأشعة 


تحت الحمراء, ويمكن أيضاً أسة ستخدام آلة التصوير العادية والضوء 
العادي في ذلك» وأيضاً يمكن استخدام محلول الشيلاك المذاب في 
الكحول بدلاً من محلول نترات الفضة . 


سادساً: تجميع وقراءة الأوراق الممزقة : 


57 - قد يعثر في محل الحادث على أوراق ممزقة تفيد التحقيق» 


فيتم جمعها فوق لوح من الزجاج المسطح أو الخشب أو فوق قطعة من 
القماش مع اتباع الخطوات التالية : 


تعيين سطح الورق الأمامي أو الخلفي من واقع ما على كل منهما 
من كتابة أو تسطير أو فارق في اللون. 

البحث أولا عن الزوايا الأربع للورقة ووضعها في أماكنها فنوق 
السطح الذي أمكن تحضيره . 

البحث عن كل قصاصة ذات حافة واحدة متنظمة ما يمثل الإطار 
الخارجي للورقة وتمييز مكانها في احدى الجهات الأربع للورقة. 
ووضعها في أماكنها السليمة استرشاداً بالزوايا الأربع حتى يتم 
تكوين الإطار الكامل للورقة الممزقة : 

يلي ذلك تجميع باقي القصاصات الممزقة ووضع كل منها في المكان 
الملائم لها حتى تكتمل الورقة . 

يتم لصقها بلاصق شفاف على ظهرها حتى ولو كان هذا السطح 


بدون كتابة . 


هذا ويمكن كذلك تجميع الأوراق الممزقة بأن يبلل ظهر كل جزء 
بالماء ويوضع في مكانه الصحيح على لوح زجاجي » وبعد اكتمال 
التجميع يوضع فوقها لوح زجاجي آخر وتدرك لتجف ثم يضم 
اللوحان بلاصق شفاف حول حوافههما الأربع . 

بالإضافة إلى ذلك فإن أكياس الورقء. وورق التغليف وغيره مما 
قد يعثر عليه بمسرح الجريمة» قد يحتوي على طلاء أو غير ذلك من 
مواد التلوث, أو الكتابة باليد. أو الطباعة, وكلها مما يفيد التحقيق 
في حالة العشور على بصمات عليهاء وقد يكون الورق قد مزق أو 
قطع من قطع كبيرة وجدت ملقاة في بيت المشتبه فيه أو محل عمله. أو 
في مكان جريمة سابقة.» ويذلك تكون الأطراف الممزقة أو المقطوعة 
دليلا موجباً على أن القطعتين كانتا في الأصل قطعة واحدة. 

المطلب الثالث 
تزوير المستندات وتزييف العملات 


0 التزييف والتزوير من جرائم المجتمعات 
الحضارية التي تتمتع فيها الكلمة المكتوبة بمكان الصدارة» فهي 
وسيلة المعاملات بين الأفراد وتتساعاتة» وهواها مايا فدنا 
للتلاعب والمحاكاة لتحقيق مآرب عن طريق غير شرعي » ومن هنا 
نشأت جريمة التزوير التي تهدف إلى تقليد الخطوط والتوقيعات في 
الوثائق والمستندات في بعض منهاء وإلى إحداث تغييرات في 
المستندات الصحيحة أو جرية التزييف التي تستهدف العملات» 
ويعرض الباحث عناصر هذا الموضوع في النقاط التالية : 


١ /اه‎ 


أولاً : المستندات كآثار : 


4 . للمستندات أهمية بالغة في حقل العمل الجنائي. 
بالإضافة إلى أهميتها في إثبات المعاملات بين الأفراد والجماعات, فإذا 
تم فحصها بعناية فإنه يمكن إثبات أن الترقيم أو التأثير بالخط اليدوي 
لشخص معين, وكذلك بالنسبة لرسالة مكتوبة بآلة كاتبة» حيث 
يمكن تحديد نوع الآلة المنتجة لحاء هذا بالإضافة إلى المستندات التي 
يعثر عليها مع جثث المتوفين أو المجنى عليهم . فإنها تلعب دوراً مهما 
في التعرف على شخصياتهم أو التدليل على شخصية القاتل أو 
المعتدي, لذلك تعتير المستندات مع الجشة أو في مسرح الجريمة من 
أهم عناصر الاستدلال وجمع المعلومات عن ملابسات الحادث أو 
الجريمة”' وتبعاً هذه الأهمية. فإن هناك احتياطات يجب مراعاتها عند 
تداول آثار المستندات في مسرح الجريمة خاصة. إذ 
ينبغي قبل فحص المستند عدم لمسه باليد مباشرة, والمحافظة عليه في 
مظروف مناسب لحمايته» وذلك بعد أن يتم تصويره لإثبات حالته. 
كما يجب تجنب الكتابة على المستند بدون داعء أو لصقه على ورق آخخر 
لاصلاحه. أو تعريض المستند للحرارة أو البلل» أو معالجته بالمواد 
الكيميائية بغية إظهار البصمات بيد ليست نخبيرة. ”© وتؤخذ كافة هذه 





١‏ - سعل منتصر (خبير) : «دور المستندات في قضايا القتل والإنتحار». مجلة 
الأمن العام العدد 297 يوليو سنة المؤام, صفحة 86. 

؟ - حسن علي حبيب (عقيد شسرطة) «تنظيم استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة». مرجع سابق. صفحة 174. 
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الاحتياطات في إطار من الخيطة والحذر للمحافظة على حالة المستند 
وعدم تعريضه للتدمير أو التشويه. فهو كدليل قائم يجب المحافظة 
عليه . 


2 


هذا ويعتير المستند جسياً مكوناً من ثلاثة أجزاء رئيسية :”2 هي 
مادة الكتابة وأداتهاء والورق. والكتابة ذاتها. ويعرف الباحث فيما 
يل كلا منهما بايجاز : 
١‏ مواد الكتابة : 


9 - وتنقسم إلى : 


أ مواد كتابة صلبة : 


وتشمل القلم الرصاص والأقلام الملونة وأقلام الكوبياء حيث لا 
يصلح منها لتحرير المستندات سوى أقلام الكوبياء وذلك لأن الآولى 
والثانية منها ليست لما خاصية الثبات». كا أنها لا تصمد لحركة تداول 
المستندات لسهولة محوهاء بينم| القلم الكوبيا يحتوي على مادة صبغية 
تذوب بفعل بخار الماء الموجود في الحو فتتغلغل في مسام الورق فتتيح 
بذلك للجرات الخطية ثبانا ومقاومة أكثرء كما أن عملية ازالتها تترك 
آثاراً واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة . 
-١‏ «تزوير المستندات وتزييف العملات». عن المجموعة العلمية التي تصدرها 


المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الخريمة. جامعة الدول العربية» 
مطابع المكتب العربي الحديث. سنة 4اؤام, صفحة 8م١.‏ 
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ب - مواد الكتابة اللزجة (الحافة) : 


وهى تلك الأحبار ذات القوام اللزج في الأقلام ذات السن 
الكتزوى «معم غمزه2 لله8» والتي شاع استخدامها بعد الخمسيسات 
تقريباء والي تقترن فيها مادة الكتابة الموجودة بسن القلم والوعاء 
الذي يا فإذا نفدت المادة أ صبح القلم غير صالح للاستعمال. 
ومن أهم خصائصها أنها تستعصي على المحو الآلي وتتطلب مجهوداً 
خاصاً لإزالتها بالمحاليل الكيميائية ئية. فضلاً عن مقاومتها للعوامل 
الجوية وثباتها أمام السوائل المائية عامة» ما جعلها أكثر الأقلام 
صلاحية لكتابة المحررات التي يخشى عليها من محاولة التزوير غير أن 
خبراء”) أبحاث المستندات التابعين لمعامل الكحولات والتبغ 
والأسلحة النارية 4.1.1 بالولايات المتحدة الأمريكية قد توصلوا إلى 
أن نتائج تحليل الأحبار الجافة لا ترقى إلى مستوى تعيين فردية القلم 
الجاف. أي أنها صفات عامة لا ترد إلى فردية . 


ج - مواد الكتاية السائلة : 


المراد حفظها لمدة طويلة كا فق الشهر العقاري وإدارة المحفوظات». 
وذلك لمقاومتها لتأثير المحاليل الكيميائية, غير أن المحررات المكتوبة 
بحبر غير جيد منها يمكن إزالتها آلياً بواسطة الحك؛ مثل أحبار الحديد 
01 031212661 116" :شت ,1أد 3ن 300 ,. 1 مآ رع [اعمسحظ ,.2.ة دحوت - 1 
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التي يسهل ازالتها بالمواد الكيميائية سواء بالأكسدة أو الاختزال» 
وتمتاز الأحبار القلوية سريعة الجفاف بسرعة الامتصاص داخل الورقة 
وثبات الأصباغ التي تحويها على سطح الألياف السيلولوزية بدرجة 
تجعلها أكثر مقاومة لعوامل الجو والرطوبة» وبذلك تساعد على حفظ 
الورق من البى والتلف على مر الزمن. هذا وقد أدخلت اليابان إلى 
عالم الكتابة عام 1477م الأقلام ذات السن الليفي » ثم أعقبت في 
سنة 1477م بالأقلام ذات السن الكروي ذي المداد السائل. © 


وتختلف النتائج المستخلصة من تقرير الاتفاق بين خطين. والتي 
تعتبر دليلا على صاحبها عن تلك المترتبة على اتفاق حبرين من حيث 
الصبغة المدادية «دمناها ه20 علد1» لهماء والتي لا ترقى لمستوى 
الدليل» لأن الاتفاق في الصبغة المدادية لا يعني وحدة المنبع» وبذلك 
فإن النتائج المستخلصة من تحليل الأحبار تعتبر أدلة استبعادية وليست 
أدلة إثبات. لأن أنواع الصبغات المدادية قد باتت من الكشرة لدرجة 
لا يمكن العلم بهاء فما تحويه مكتبة الأحبار وحدهاني معامل 
الكحولات والتبغ والأسلحة النارية بمعامل البوستة بالولايات المتحدة 
الأمريكية حتى عام 414١م‏ يربو على ثلاثةآلااف وخمسماثة عيئة .9" 


الأحبار»» مجلة الأمن العام العدد 5١٠؛‏ يوليوسنة 1184م., صفحة 
.٠١65‏ 
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والحالات التى تتطلب تحليل الأحبار هي : تقدير العمل النسبي 
اجات » 96 الصبغة المدادية للمستند, وبيان اتفاق الصبغة 
المدادية التي هي في حوزة المتهم مع المداد المستخدم في التزوير. 
بالإضافة إلى المستند موضوع الفحصء والتفرقة بين أنواع المداد 
المختلفة المستخدمة في صناعة الأوراق الكربونية؛ والتعرف على 
القدم الممصسطنع لمستند ما «ومنوى لدةءقنسة» . وتحليل الأحبار 
المستخدمة في أشرطة الآلات الكاتبة لنسبة أو نفي الإضافة في المستند 
لآلة كاتبة أخخرى . () 


ويتم تحليل الأحبار بالطرق الطبيعية التي تشمل الفحص بالعين 
المجردة أو بالتعريض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء 
المنعكسة والنافذة؛ ودراسة درجات التألق المصاحب للأشعة تحت 
الحمراء» وباستخدام المرشحات المزدوجة» وأخيراً استخدام أشعة 
الليزر” وبالطرق الكيميائية عن طريق التحليل اللوني الورقي » 
والتحليل اللوني الرقائقي . وكروماتوجراف الغاز السائل» 
وكروماتوجراف الضغط العالي السائل» ويعتبر التحليل اللوني 
الرقائقي هو أوسع الطرق انتشاراً في معامل العالم لتحليل الأحبار» 
وتعتبر الوسائل الكيميائية هي أنسب الأساليب للوصول إلى نتيجة 
حاسمة رغم أن تطبيقها يلحق بالمستند تغييراً عن حالته الأصلية. 
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؟-الورق: | 
يصنع الورق من الألياف السيلولوزية» ولكي يصبح صالحاً 

لكتابة المستندات بالحبر السائل أو الطباعة, لا بد من ملء فراغاته 

مواد الكاولين, أو أيدروكسيد الأمونيوم. وتتوقف جودة الورق أو 
صلاحيته على نوع الألياف الذي صنعت منه: وتعتير أجود أنواع 

الورق تلك التي تصنع من الخرق القطنية فقطء وأدناها مرتبة تلك 

التي تصنع من الخشب المطحون المبيض . 
الظروف والعوامل المحيطة بعملية الكتابة : 


- تحيط بعملية الكتابة ظروف لابد أن يدركها الفاحص» 
وأهم هذه الظروف ما يتعلق بأداة الكتابة ومادتهاء والتي يدركها 
الخبير من خلال الفحص المجهري للجرات الكتابية وتمييز العيوب 
والشوائب الخطية التي تكون وليدة التزوير بإحدى وسائله.ء وكذلك 
من حيث درجة صقل الورقة أو السطح الذي تستند إليه» كأن يكون 
سطحاً أملس أو رخواً أو خشناً أو مهتزاً أو رأسياً. 
تقدير عمر المستند : 

0١‏ من المهام التي يضطلع بها خبير التزوير» هي تقدير 
العمل النسبى للمستند وتحديد وقت كتابته» وكشف محاولات إضفاء 
صفة القدم عل معد خديث؛ والعلاقة الزمنية بين عبارات صلب 
المستند وما يحمله من توقيعات؛ وبيان العبارات التي أدخلت 
بالاضافة أوتم حشرها في وقت لاحق لكتابة البيانات الأصلية, 
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ويلجأ في هذا إلى الوسائل الطبيعية أو الكيميائية التي تتناول فحص 
ورقة المستند ودرجة تلونها بمرور الزمن وحوافها ودرجة تماسك أليافها 
والقي يمكن عن طريقها التفرقة بين الأوراق القديمة والمصطنع بها 
القدم, ومواضع الثني ومدى احتفاظها بمادة الصقل, والعلامات 
المائية التي تفيد في معرفة التاريخ والفترة الزمنية التي ظهرت بها 
الأوراق وعلاقتها بتاريخ تحرير السندء كا يمكن ذلك من فحص أداة 
الكتابة ومادتها والتي تكشف عن مواضع الاضافة في المستند. ومدى 
التغيبر اللوني في مادة الكتابة نتيجة للضوء والحرارة والعوامل الجوية 
وعن طريق العلاقة بين مداد الكتابة وورقة المستند من حيث درجة 
صقل الورقة ومدى تأثره بظاهرة الزغبية #تتددء؛ ودام خاصة في 
مواضع الثني والتطبيق بورقة المستند. وكذلك من قياس مدى تغلغل 
الأيونات في المداد السائل في ألياف الورقة في الاتجاهين الأفقي 
والرأسي . 


ثانياً: التزوير ووسائل الكشف عنه: 


5 التزوير لغة: هو «تزيين الكذب ومحاولة طمس الحقيقة 
وإلباس الباطل ثوب الحق». وأساليب تزوير المستندات كثيرة 
ومتنوعة في مقدمتها تقليد الخطوط والتوقيعات ومحاولة محاكاتهاء وهو 
ما يعرف بالتزوير الخطي ؛ وألتزوير الذي يستهدف إحداث تغييرات 
في الوثائق والمستندات الصحيحة يترتب عليها إدخال تغيير فيما كانت 
تحويه أصلاً من بيانات وأرقام أوغيرذلك, وهوما يعرف بالتزوير 
الملدى . ش ش 
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: التزوير الخطي‎ -١ 

20 - ويعنى هذا الأسلوب عامة" بالخطوط اليدوية؛ والتى 
يتصدى فيها الباحث لمعرفة نوع الكتابة وهل هي تلقائية طبيعية أم 
غير طبيعية تدخلت فيها الإرادة وظهرت بها مظاهر التلاعب, ويمكن 
الكشف عن هذه الظاهرة عن طريق المضاهاة التي تقوم على أساس 
أن لكل كاتب شخصيته الفردية في الكتابة. والتي تميزه عن غيره من 
الأشخاص. وتتدرج معالم فردية الخط اليدوي من اللغة حتى 
المقطع. إذ أن لكل لغة مميزات خاصة في الكتابة» كما أن لكل شعب 
يستخدم الأبجدية العربية مميزاته وخصائصه. كا أن لمجموعة الأفراد 
الذين تضمهم مهنة واحدة. مميزات خطية خاصة بهمء وداخل هذه 
العموميات. فإن لكل كاتب شخصيته المستقلة في الكتابة والتي تحقق 
له الفردية» سواء في كتابته للمقاطع أو الجرات الخطية أو المستوى 
الخطي , والجانب الجمالي في الكتابة. إضافة إلى الأسلوب الكتابي. 
وعموماً فالخطوط قد تتشابه بين شخص وآخخحرء أو آخرين» إلا أنها 
في مفرداتها الدقيقة تختلف تبعاً للفروق الفردية بين الأشخاصء, وهو 
ما يدفع إلى القول بالفردية #نلهه14«نومآ الكتابية . 9©: 

ولحدوث عملية المضاهاة, لا بد من وجود تماذج للمقارنة تحتوي 
على النماذج الخطية للشخص أو الأشخاص اللمراد فحص خطوطهم 
١‏ - وتزوير المستندات وتزييف العملات», عن المجموعة العلمية التي تصدرها 

المنظمة العربية» مرجع سابق. صفحة 4 وصفحة ١8‏ . 
١‏ - رأجع : نظرية الاحتمالات ومضاهاة الخطوط. البدد رقم 5 من هذا 
البحث . 
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واستنباط مميزاتهم الخطية ومقارنتها على الكتابات المطعون فيهاء 
ولكي تصبح هذه النماذج صالحة للمضاهاة لابد أن تتوفر فيها 
الشروط القانونية التي نظمها قانون الإثبات المصري في المواد المدنية 
والتجارية رقم 70 لسنة 1978م في المادتين ”7 و/ا”7 منهء كما عرفت 
المادة )٠١(‏ من القانون ما هي المحررات الرسمية» والمادة )١١(‏ منه 
حجية هذه المحررات. وشروطاً فنية من حيث طبيعة الكتابة» وهل 
هي ذات خط طبيعي تماماً, أم كاملة الإصطناع» فتستبعد من عملية 
المضاهاة, أم أن التصنع كان جزئياً فيحذف من عملية المضاهاةء أو 
أوراق أخرى يكون فيها التصنع جزئياء ولكن ما يتبقى من محتويات 
الورقة ليس كافياً لإجراء المضاهاة» وهنا يطلب الخبير تزويده بأوراق 
أخرى تحتوي التكوينات الخطية الناقصة . 27 


” -المعاصرة : 


نظراً لتأثير مرحلة العمر التي يمر يها الإنسان على عملية الكتابة, 
والونتقال من مرحلة لأخرى بداية من مرحلة المجاكاة الأولية إلى 
التذبذب والتغير وتاكيد الشخصية. إلى مرحلة الاستقرار الكتابي» 
لذلك فإن النماذج الخطية تعتير معاصرة للتاريخ المكتوب بالسند إن 
كانت محررة في نفس السنة من مرحلة التعليم» وفي غضون خس 
سنوات من صرحلة الحياة العملية. وبحسب الحالة في مرحلة 
-١‏ سعل منتصر (خبير) : «التشابه والاتفاق في الكتابة». مجلة الأمن العام 

العدد 01 أبريل سنة ١/1917م.‏ 





2 التماثل في مادة الكتابة وأداتهاء والورق وأبعاده ودرجة صقله 
وحالته» والسطح الذي حدثت عليه. 


- احتواء أو راق المضاهاة على المقاطع الخطية الموجودة بالأوراق 

المجهولة . 

هذا وتجري المضاهاة على نماذج كتابية سبق تحريرها بخط يد 
الشخص المطلوب مضاهاة خطه. وأخرى يقوم بكتابتها أمام القاضي 
أو المحقق أو تحت إشراف الخبير الفني المختص. وهوما يعرف 
بالاستكتاب. وتأخذ ورقة الاستكتاب موقف الصدارة بين نماذج 
المقارنة والمضاهاة الأخرى. وذلك لاستكماهها لكافة عناصر 
الساضية القانونية والفنية . 


وهناك عدة طرق لتزوير التوقيعات, منها التزوير باستخدام 
وسيط باستعمال جسم صلب مدبب يكشف عنها بالتصوير بواسطة 
الضوء المائل لبيان آثار الضغط. أو بواسطة الإضاءة النافذة لبيان آثار 
التقوب, وكذلك النقل بواسطة الورق الشفاف ويمكن اكتشافها 
بالأجهزة البصرية المكبرة والفحص. وكذا التصوير بالأشعة تحت 
الحمراء. هذا بالإضافة إلى استخدام صور الكربون؛» كما تشمل 
عمليات التزوير الخطي المستندات المحررة على الآلة الكاتبة» حيث 
يتصدى الخبير عند فحصه لها لمعرفة هل كتبت المستندات على آلة 
كاتبة واحدة أم تعددت الآلات. ويمكن الكشف عنا بمعرفة المميزات 
الفردية التي تكتسبها الآلة أثناء الصناعة, ومميزاتها الذاتية المكتسبة 


نتيجة للإستخدام: كنوع الشريط أو القاذورات التي تعلق 
بالأحرف . () 


وأيضاً تشمل عمليات التزوير الخطي المستندات المطبوعة. 
حيث يجب على الخبير التعرف على أسلوب طباعة المستند بداية وهل 
هو واحد أم تعددت طرق الطباعة الفنية فيهاء. وإذا كان المستند 
1 من عدة أوراق فهل جرت طباعته بآلة واحدة أم عدة آلات. 
ولا يتأق له ذلك إل إذا ألم بأساليب الطباعة. والتعرف عليها سواء 
من الفحص الظاهري لخالة الورقة المطبوعة, أو البصري العادي أو 
المجهري لبيان طبيعة النقط الشبكية: ومن خلال تحليل نوع الحبر 
المستخدم وارتباطه بالأسلوب الطباعي الذي جرت به. وكذلك 
انتشار الحبر في الورقة المطبوعة وارتباطه بالأسلوب الطباعي . وكذلك 
نوع الورق والحبر المستخدمين وعلاقته| بالاسلوب الطباعي . 


أما النوع الأخير من أساليب التزوير الخطي , فهو تقليد الأختام 
والكليشيهات. الأمر الذي لا بد معه من معرفة سمات بصمات. 
الأختام سواء المأخوذ منها من قوالب معدنية أو غير معدنية, حتى 
يتسنى للخبير تفرقتها عن تلك التي زورت بالمحاكاة اليدوية» والتي 
يمكن إدراكها من خلوها من آثار الضغط أو فحص الإطار الخارجي , 
ودراسة التكوينات الخطية للبصمة. أو منقولة بأجسام لينة, والتي 
يمكن التعرف عليها من خلال سطحيتها وخلوها من آثار الضغط 
١‏ - حسن علي حبيب: «تنظيم استخدام الوسائل العلمية الحديثة», مرجع 

سابق» صفحة 2437. 


حل 


وتفرطح البصمة. وانتظام توزيع المادة الملونة على أرضية البصمة 
وعموما فإنه نجري مضاهاة بصمات الأختام على أساس شكل الإطار 
الخارجي وأبعاده والألفاظ المنقوشة والمسافات والأبعاد التى تفصل بين 
كل جزءين . 


التزوير المادي (المحو ) وأساليب الكشف 35 


حو الكتابة هو إزالتها وإخفاء آثارها. ويتم عن طريقين: 
محو آلي : 

4 - ويستهدف منه المزور نزع الطبقة السطحية من الورقة. 
تمايترتب عليه إزالة طبقة الصقل. وتتم هذه العملية بالكشط. 
وتستعمل لذلك أداة حادة» وتتم هذه العملية لتعديل الأرقام» أو 
المحو باستخدام أداة مطاطية لازالة الألفاظ أو الأرقام في مساحة كبيرة 
نسبياًء ويمكن الكشف عن هذا الاسلوب من خلال اللمس» أو 
باستتخدام الإضاءة النافذة واحتلاف الشفافية, أو الإضاءة الحانبية. 
أو الفحص المجهري. أو المذيبات العضوية, أو التعريض لأبخرة 
اليود. ٠‏ 
محو كيميائي: وهو محاولة إخفاء الكتابة عن طريق معالجتها بمحاليل 
كيميائية تستهدف أكسدة أو اختزال المواد الملوئة التي نحويها مادة 
الكتابة. فتحيلها إلى مواد عديمة اللون لا تدركها العين المجردة. 
ويمكن إظهار هذه الكتابة ثانية إما بالتصوير باستخدام الإضاءة 


الكجل 


المائلة» أو التصوير باستتخدام الأشعات غير المنظورة» أو تعريض 
سطح الورقة لبخار الماء» خاصة في المستندات المحررة بالقلم 
الكوبياء أو تعريضه للأبخرة الكيميائية: وإذا ما عجزت هذه الطرق 
جميعها وعندما تكون عملية الإظهار جوهرية, عندئذ يعامل المستند 
بالمواد الكيميائية . 


التزوير بالاضافة : 


لسرب ]دكفان بيانات او تكرينات تنه إلى :المتعند 1 تكن 
مثبتة أصلدٌ وقت تحريره» وتعتير الإضافة تزويراً متى ترتب عليها تغيير 
فيما تضمنه المستند من بيانات وأرقام » ويعد تزويراً بالاضافة أيضاً 
كتابة عبارات أو بيانات على ورقة تحمل توقيعات أو بصمة ختم أو 
بصمة أصبع على بياض. الأمر الذي تجرمه المادة 75٠‏ عقوبات.©2 
ؤيمكن الكشف عن مواضع التزوير بالاضافة من خلال فحص أداة 
الكتابة ومادتها وهل المستند موضوع الفحص قد كتب بصيغة مدادية 
واحدة أم لاء وفحص كتابة عبارات متن المستند وهل تمت جميعها في 


١‏ تنص المادة 4٠‏ عقوبات على أن وكل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة 
على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الامضاء سئد 
دين أو محالصة أو غمير ذلك من السندات والتمسكات التي يتسرتب عليها 
حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أولماله. عوقب بالحبس 
ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز سين جنيهاً مصرياً وفي حالة ما إذا ل 
تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل 
عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير. . 


حل 


وقت واحد أم لا؟ وبيد شخص واحد أم أكثر وهل كتبت جميع 
محتويات المستند على سطح واحد أم لا؟ وقياس المسافات الأفقية بين 
الألفاظ والمقاطع والمسافات الرأسية بين الأسطر والدراسة المجهرية 
للأرقام . 

ثالث : تزييف العملات : 

6 - تطلق كلمة التزييف على غش العملة. وقديماً قال 
العرب: «زافت الدراهم». أي صارت مردودة لغش فيها. ”2 ومن 
الخصائص المميزة لجريمة التزييف” أنها جريمة التقدم الحضاري». 
وأنها ذات طابع ذهني عملي. وهي جريمة دولية لمساسها بمصالح أكثر 
من دولة» ولأنها تشكل خطرا على العلاقات الاقتصادية بين الأمم في 
مجال التعاون الاقتصادي. لذلك فقد جرمها قانون العقوبات 
المصري في المواد من 7٠١”‏ إلى 27١8‏ والمهام النيي يضطلع مها خبير 
التزييف هو بيان ما إذا كانت العملة المضبوطة صحيحة أم مزيفة, 
وبيان وحدة مصدر العملات المضبوطة من أماكن متفرقة ونسبتها إلى 
الآلات والأدوات المضبوطة, وتقويم العملات المزيفة المضبوطة . 
أنواع التزييف : 

التزييف نوعان. جزثئي : أي يتناول كرء ا دن العملات 
الصحيحة, وله أسلوبان: الأول محاولة رفع القيمة الإسمية لعملة 

المنظمة العربية» مرجع سابق. صفحة 51١‏ . 
؟- عادل حافظ غانم: «الندوة العلمية حول تزييف العملة الورقية 
والمعدنية». جامعة الدول العربية» من ه إلى 4 ديسمير سنة ١191م.‏ 


١ا/ا‎ 


صغيرة إلى أخرى أكبر منها قيمة» والثاني محاولة الحصول على عملة 
صحيحة لم يستكمل بعد ترقيمهاء أو توقيع محافظ البنك المركزي 
المختصء أو وزير المالية. ثم اصطناع كليشهات للعناصر الناقصة. 
وتزييف كلي والذي يبدف فيه المزيف إصطاع عملة متكاملة «غير 


لس لس #» 


ححشيتقية ) . 


اس 


تزييف العملات المعدنية وطرق الكشف عنها: 


يتم تزييف العملات المعدنية» إما بالسك. أو الصب بقالب 
باستخدام سبائك قريبة للون العملة المعدنية» ويمكن معرفتها من 
اللون والملمس والرنين, ودرجة الصلابة., والوزن. والقطرء 
والسمك. والعيوب على سطح العملة» وفحص الشرشرة» وكذلك 
بالتحليل الكيميائي للعملة المعدنيةء وبالتحليل اللوني 
الكروماتوجراني. وكذلك باستخدام زيغ الأشعة السينية 6ن« ره 
الزقا فت ٠50‏ 


تزييف العملات الورقية وطرق الكشف عنها: 


تتوقف جريمة تتزييف العملة الورقية على مواهب المجسرم 
الذهنية» ويمكن تقسيم الأساليب التي يتبعها المزيفون إلى قسمين: 
الأول التزييف بالرسم اليدوي المباشر. أو عن طريق الشف أو النقل 
المباشرء أو باستخدام وسيط. ويمكن الكشف عن هذه الطريقة من 
فحص الورقة من حيث الأبعاد والسمك والملمس. ودراسة عملية 
التكوين» ووسيلة الضمانء والشاني باستخدام الطباعة وعادة ما 


١/1 


تكون بطريقة الطباعة التيبوجرافية» وني بعض الحالات قد يستخدم 
أكثر من أسلوب طباعي » وعموماً يمكن معرفة العملة المزيفة من 
دراسة اختلاف الأبعاد والمقاييس. ووجود تسلخات وتقطعات في 
الخطوط الدقيقة خاصة في زخارف أرضية الورقة. وعدم وضوح 
بعض الرسوم والزخارف الدفيقة» ومن فحص الورقة من حيث 
اللون والأبعاد والسمك باستخدام جهاز الميكروميتر الملمسي. 
وكذلك بالتحليل الكيميائى والمجهري لألياف الورقة. ومن خلال 
التعرف على الأسلوب الطباعي المستخدم . 


اوفل 


الباب الثاني 


موقف الفقه الجنائي الاسلامي 
من الإثبات بالدليل المادى 


١و‎ 


التمهيد والتقسيم : 


1 .2 تكاد المراجع العلمية تخلو من تحديد موقف الفقه 
الجنائي الاسلامي في الإثبات بالآدلة المادية المعاصرةء فهناك فاصل 
زمني طويل بين المبادىء والمفاهيم الخاصة بالإثبات في الشريعة 
الاسلامية. وبين ما استحدثه العصر من علوم ومعطيات. . لذلك 
يصبح من الأهمية بمكان العمل على سد هذه الفجوة بالربط بين 
الأصول التطبيقية الثابتة في الشريعة الاسلامية وبين هذه المعطيات 
المعاصرة . 

ومن خلال هذا المدف. خصص الباحث هذا الباب للتعرف 
على موقف الشريعة الاسلامية من الإثبات بالدليل المادي» وذلك 
بدراسة وتحليل المعايير والمبادىء الفقهية الشرعية في مجال الاثبات 
الجنائي , ثم معالحتها بأسلوب علمي لتحديد العلاقة بين هذه القواعد ‏ 
وبين ما هو مستحدث في مجال الأدلة المادية. ثم يجتهد الباحث 
فيقترح شروط وضوابط استخدام نماذج معينة من الأدلة المادية 
المعاصرة لوثبات جرائم الحدود والقصاص والتعازير في ضوء التقسيم 
الثلائي للجرية في التشريع الجنائي الاسلامي. وذلك في فصلين : 
الفصل الأول: المدخل الشرعي والعلمي للاثبات بالدليل المادي .. 
الفصل الثاني : الجوانب التطبيقية الشرعية للاثبات بالدليل المادي . 


يفنا 


الفصل الأول 


المدخل الشرعي و العلمي 
للإثبات بالدليل المادي ٠‏ 


التمهيد والتقسيم 5 


/اه: - في هذا الفصل يوضح الباحث الاتجاهات الفقهية 
المختلفة المعنية بالإثبات بالقرائن؛ والتي ينتمي إليها الدليل المادي 
كطريق للإثبات». حيث يتناولها باسلوب 5 وعلمي لتحليل 
أبعادها ودلالاتها المختلفة باعتبار ذلك مدخلا ضرورياً يستهدف 
تحديد المعايير ووضع القواعد الصاحة للتطبيق عند استخدام الدليل 
المادي في مجال الإثبات الجنائي في الشريعة الاسلامية . 


ومن هذا المفهوم » قسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
الأول منها للبحث عن التأصيل المنبجي للإثبات بالدليل المادي من 
خلال دراسة حجية الإثبات بالقرائن في الفقه الحنائي الإسلامي. 
والثاني عن مدى حجية الدليل المادي في إثبات جبرائم الحدود 
والقصاص في الشريعة الإسلامية حيث يوضح الباحث رأيه في هذه 
القضية بالآدلة والأسانيد. وني المبحث الأخير يحاول أن يوضح أو 
تقسيم الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي على الحجية الإثباتية للدليل 
الملدي » ويقترح فيه الشروط المطلوب توافرها لاعتماد قيمة إثباتية 


174 


قاطعة للدليل المادي. موضحاً دور القاضي في الرقابة على حجية 
الدليل الملدي , ويعرضص هذه المباحث فيا يلى : 
المبحث الأول 


مدى حجية الإثبات بالقرائن 
في الفقه الجنائى الإسلامى 


تعتير القرائن إحدى وسائل الإثبات التي عرفها الإنسان 
منذ فجر التاريخء وكانت القرائن المادية أحد أقسامها التي يطلق 
عليها الآن اصطلاح «الدليل المادي»., ولما كان هذا الاصطلاح 
بمفهومه المعاصر غير موجود في عصر السلف الصالح من فقهاء 
المسلمين. فإنه يجب الرجوع إلى آرائهم في مدى جواز الاعتماد على 
«دليل القرينة» في الإثبات الجنائي » وخاصة أن الباحث قد أثبت 
وحدة مفهوم وطبيعة وعناصر وقواعد الاصطلاحين. وإذا جاز في 
النظم الاجرائية الوضعية الإثبات بالقرائن كدليل مستقل وقائم بمفرده 
دون استلزام أدلة أخرى. فهل تكفي القرائن وحدها للإثبات في 
الشريعة الاسلامية؟ 

لقد انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية إلى مذهبين سواء في اعتبار 
القرينة من طرق الإثبات المعمول بها شرعاً أوفي مدى حجيتهاء 
ويعرض الباحث في هذا البحث أدلة القائلين بالاعتماد عليها 
وحجيتها والرأي الآخر المعارض لاء ثم مدى جواز الاعتماد عليها 
في إثبات جرائم الحدود والقصاص بصفة خاصة, وذلك في المطالب 
التالية : 


١/4 


المطلب الأول 
المذهب القائل بحجية القرائن 


48 يرى مهور الفقهاء<”» جواز الاعتماد 
على القرائن في الإثبات. ومن أصحاب هذا 
المذهب بعض الحنفية: كالزيلعي كزين وابن الغرس”© 


وابن نجيم*. وابن خليل الطرابلسي؛ وابن عابدين”'» وبعض 

فقهاء المالكية: كعبدالمنعم الغرس”, وابن فرحون”. وبعض 

١‏ - راجع : والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي. مرجع 
سابقء» صفحة ١9‏ وما بعدها. 

” - الزيلعي : هو عثمان بن علي بن محجن . فقيه حنفي » قدم للقاهرة سنة 
اهء فأفقى ودرس وتوفي مها سنة 417 لاه. راجع «الأعلام» قاموس 
تراجم لخير الدين الزركلي. المطبعة العربية بمصر. سلة 55اه ‏ 
ام جه" صفحة 5178". 

- أبن الغرس (بالغين المعجمة): هو محمد بن محمد بن خليلء المعروف بابن 
الغرس » فقيه حنفي . ولد بالقاهرة سنة 57مه, وتوقي سنئة 8415م4هء من 
مؤلفاته : «الفواكه الدرية في الأقضية الحكمية». وهو مخطوط. أنظر «معجم 
المؤلفين» لمعرض رضا كحالة, لبنان. مكتبة المثنى. ج 01١‏ صفحة 71/87 . 
وراجع رأيه في هذا الصدد في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم » 
جلا صفحة 77184., المطبعة العلمية بمصر. 

4 - ابن نجيم: هو زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المصري. فقيه حنفي» 
من مؤلفاته : «الأشباه والنظائر؛ ودالبحر الرائق» شرح كنز الدقائق». توفي 
سنة ٠/اكه.‏ راجع : «الأعلام». مرجع سابق. صفحة 44". وأنظر كتابه 
«البحر الرائق» . . في هذا الصدد. جلاء صفحة 744 . 


لال 


فقهاء الشافعية : كالعز بن عبدالسلام"2, الملقب بسلطان العلماء 





5 - ابن خليل الطرابلسي هو علي بن خليل الطرابلسي» فقيه حنفي معروف» 
توفي سنة ه. من مؤلفاته «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من 
الأحكام», راجع «الأعلام». مرجع سابق,» جا صفحة */9ا5. 


؟ - ابن عايدين: هو محمد أمين بن عمرو بن عبدالعزيزء المعروف بابن 

عابدين. فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره. ولد سنة 1148ه, بدمشق 

وتوفي مها سنة 7 هه» راجع «الأعلام»» مرجع سابق. ج”. صفحبة 
5 وانظر وحاشية ابن عابدين»؛ مرجع سابق. جه؛ صفحة 4 10. 


٠١‏ - عبدالمنعم الغرس (بالغين), هو الفقيه المالكي أبو عبدالله بن محمد الغرناطي 
المعروف بابن الغرس . من مؤلفاته كتاب «في أحكام القرآن» ووادب 
القضاء». وتوفي سنة 17ه. راجع (معجم المؤلفين» ج”. صفحة 
ك155. 


8- ابن فرحون: هو برهان الدين ابراهيم بن علي ولد ونشأ ومات في المديئة 
وهو مغربي الأصل. رحل إلى مصر والقدس والشام. وتوفي سنة 144لاه. 
من مؤلفاته: «تبصرة الحكام في أصول الأقضية». و«دالديباج المذهب». 
راجع «الأعلام», مرجع سابى. ج١ء‏ صفحة 15ء وكتابه وتبصرة الحكام 
في أصول الأقضية ومناهج الحكام». ج7» صفحة ٠١5‏ . 


-١‏ العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالعزيز السلمي. ولد سنة 
لالاده وتوفي سنة كاه بالقاهرة. وهو من كبار فقهاء الشافعية ولقب 
بسلطان العلماء . راجع والأعلام». مرجع سابق » جلا صفحة ولاه, 


 ا1مأ‎ 


وابن أبي الدم"", وبعض فقهاء الحنابلة : كإبن تيمية”» وابن 
القيم7©, كا أخذ بهذا الباحثون الشرعيون المعاصرون”". 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة. يعرضها الباحث فيا يل : 
أولا : أدلتهم من القرآن الكريم : 
55 - استدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأهم بالكثير 
١-ماجاء‏ يشان تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذبة» وهو 





١‏ ابن أبي الدم: هو شهاب الدين أبواسحاق إبراهيم بن عبدالله الحمدي 
الشافعي . ولد سئة 041ه. وتوفي سنة 5147ه. راجع : «تفصيل الكلام 
على ترحمته» في مقدمة كتابه للمحقق الدكتور محمد هلال سرحان. ج١.‏ 
صفحة لا١‏ -58. 

” - ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الدمشقي الحنبلي» وشيخ 
الاسلام. ولد سنة ١57ه ‏ توفي سنة 78ل/اه, له مؤلفات كثيرة نافعة. 
راجع «الأعلام». مرجع سابق. ج1اء صفحة 17 . 

- أبن القيم : هو محمد بن أبي بكر بن أيوب » الدمشقي الحنبلي. ولد بدمشق 
سنة 593ه وتوف بها سنة ١‏ دلاه ‏ كان تلميذاً لابن تيمية ‏ وله مؤلفات 
عديدة منها: «أعلام الموقعين عن رب العالمين». و«الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية», مرجعان سابقان, أنظر «الأعلام». مرجع سابق» 
جاال صفحة ١لاقم.‏ 

- مثل المرحوم الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه «القضاء في الاسلام» من 
صفحة 17 إلى صفحة 47. والدكتور محجسي الدين هلال سرحان, في مقسدمة 
تحقيقه لكتاب «أدب القضاءء لابن أب الدم. جا صفحة 1817 . 


يخيل 


ما سيأتي عرضه تفصيلاً عند عرض فاذج الاسناد المادي في 
القرآن الكريم .© 

تفي الله سبحانه وتعالى ‏ العلامات والأمارات ‏ التي يبتدي بها 
الناس في أمور دينهم كالسفرء 0 
الصلاة والعيلد)؛ فقال تعالى : 9وَألْقئَ قٍِ الأزض. روامي 


مم # 


عيذ 2-6 وأتباراً وسبلا لعَلَكُمْ تجتدُون» وَعَلاماتَ 0 2 
ممْتَدُون » , 0 


ففي الآية الثانية توجيه صريح من الله سبحانه وتعالى بوافر 
نعمه على عباده بان نصب العلامات والأمارات التي ترشدهم إلى 
مقاصدهم في أسفارهم . ' وهذا النص وإن جاء في الأمور المادية 
الملموسة» فإنه يشير إلى رضا المولى سبحانه وتعالى ببذا المنيج في 
الأمور المعنوية غير الملموسة كالقضاء . 9 


١‏ - راجع في هذا الصدد: (نماذج الدليل المادي في القرآن الكريم). من البند 
رقم 587 إلى 0417 من هذا البحث . 

؟ ‏ سورة النحل . الآيتان: ١١‏ و5١.‏ 

“ - يقول أبوالسعود بن محمد بن محمد العمادي؛ المتوق سنة ١901ه.,‏ في كتابه 
المعروف بتفسير أبو السعود (وعلامات): معالم يستدل بها السابلة بالنهار 
(وبالنجم يهتدون) بالليل في البراري والبحار حيث لا علامة غيره. أنظر في 
ذلك: وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»., القاهرة, دار 
المصحف. مطبعة عبدال رحمن محمد ج ه صفحة .1١94‏ 

- الدكتور أنور محمود دبور: القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي 

الاسلامي:. مرجع سابق» صفحة .1١٠‏ 


ما 


ويشول انه الفوش تفايشا عل هذا النص : «يحتج به من يرى 
الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات 
كاللقطة, والسرقة, والوديعة. ومعاقد الحيطان, والسقوف 
وشبهها»”" 
7 مدح الله عز وجل المتوسمين ‏ وهم الذين يأخذون بالعلامات 
والقرائن - ووصف التاركين للأخذ مها بالجهل, وهذا يدل على 
أهمية العمل بالقرائن. قال تعالى: إن في ذلك اد 


مسن . « وقال عز وجل : : «#يحسبهم الجاهِلٌ أ غنْيَاءَ من 


م د 


- إن الله جعل القروء «الحيض؛ علامة تدل على عدم وجود الحمل 
لدى المطلقة فقال: َوَلْطلْقَاتُ : ربصن ِأنفْسِهِنٌ كلانه رو ولد 


ع ؟5 هه 


َل كن ا يُكُتمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَابِهنَ» . ”» 
وهذه النصوص المتعددة والأمثلة المتكررة تؤكد أن الله سبحانه 
وتعالى أجاز العمل بالقرينة ومدح العاملين بها © 





١‏ - راجع في ذلك ماجاء في «الأكليل في استنباط التنزيل» لال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » المتوق سئة ١١91ه.‏ بيروتء دار الكتب 
العلمية. (بدون تاريخ). 

؟- سورة الحجر. الآية: ولا 

'- سورة البقرة. الآية: ##/ا؟ , 

4 - سورة البقرة. الآية: .م١‏ 

© - راجع : : نماذج الاثبات بالإسناد المادي . البند من رقم 444 إلى 50١‏ من هذا 
البحث . 


4ق8ك 


ثانياً: أدلتهم من السنة الشريفة : 

١‏ ذكر أصحاب هذا الرأي الكثير من الأحاديث والوقائع 
والأقضية التي تؤكد أخذ الرسول يل بالقرينة. واعتماد حجتها في 
مجال الوثبات منها: ١‏ 
١_الأحاديث‏ والوقائع التي سيأتي عرضها كنماذج من الإسناد المادي 

في السنة الشريفة في المبحث التالي. 

١‏ جعل رسول الله و الفراش قرينة على ثبوت النسب من 
صاحبه. وذلك في قوله صلوات الله عليه : «الولد للفراش”» 
وللعاهر”») الجر . 9) 

٠7‏ - اختصم إلى الرسول يَْهِ رجلان في دابة بينغهماء وأقام كل واحد 
منهم| البينة» فجعلها بينهها نصفين» © وبهذا يدل على أنه يه قفى 
بمقتضى القرينة» لعدم وجود مرجح لبينة أحدهما على الآخر. 

١‏ - أي لصاحب الفراش. وهو الزوج؛ فإن كلا من الزوجين يسمى فراش 
للآخرء كيا سمي كل واحد متها لباسأً للآخر. راجع : «المصباح المسير؛ - 
المغرت للطرزي ت:زمادة فرش« هرججع ساق 

 "‏ العاهر: الزاني» ويقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها. 

وللعاهر الحجرء : أي لا حق له في النسبء كقوهم : له التراب» أي لاشيء 
له. «المغرب» ‏ مادة فرش و«فيض القدير» .. مرجع سابق؛. ج58 
صفحة/ا/ا"! . 
رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه, وأحمد في 
(المسند» وهو حديث صحيح - رواه بضعة وعشرون صحابياً - أنظر: «فيض 
القدير. .» للمناوي.» ج” . صفحة /ال48؟» و7848. 

5 - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, وعبدالرزاق في مصنفه أيضاً والبيهقي في كتابه 
«المعرفة». راجع «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» ج؛. صفحة 
م١٠‏ و9١٠.‏ 


هما 


؛ - جعل النبي يل السكوت من جانب البكر إذناً في زواجهاء 
وأمارة على رضاهاء وذلك في قوله عليه السلام : ولا تنكح الأيم 
حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: وكيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت. وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن. وإذنها سكوتها». © 

اقول الرشنول كل عن تفكاءاسية نا سليفنان ابن :ذاود عليه 
السلام بطفل لاحدى امرأتين كانتا تتنازعانه. إذ قضى به 
لإحداهما اعتماداً على قرينة «الشفقة» عندما أفهمها أنه سيشقه 
بينبها مناصفة. فقالت الصغرى: «لا تفعل يرحمك الله هو ابنها» 
فقضي به لها حيث ظهرت أنها الأم الحقيقية من خلال شفقتها 
على الطفل . ”© 

5 - حديث الرسول وك عن اللقطة حيث أجاز عليه السلام للملتقط 
أن يدفع بهذا الشيء لمن ادعى ملكيته. إذا عرف هذا الشيء 
بصفته وجنسه وقدره أو وزنه وعدله ‏ وهو قضاء بالقرائن. © 


١‏ - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسائي . راجع «التاج الجامع 
للأصول» للشيخ منصور علي ناصف, مرجع سابق» ج7”. صفحة 705 . 

؟ - راجع هذا الحديث وتفصيلات الواقعة: «فتح المنعم شرح زاد المسلم» فيم] 
اتفق عليه البخاري ومسلم. للشنقيطيى. ج١‏ من صفحة 787 إلى صفحة 
86 . 

3 راجع هذا الحديث وتفصيلات الواقعة: «فتح الباري». مرجع سابق» 
صفحة /ا 0‏ اشرح النووي» على صحيح مسلم. ج؟١,‏ صفحة 5١‏ إلى 


صفحة “157 , 


كما 


٠‏ حديث الرسول يل عن النفاق والإيمان وكيف يمكن التعرف 
عليهما بأمارات وعلامات ظاهرة تتمثل في سلوك الإنسان. © 


- والقرائن السابقة ذات النصوص القرآنية» والسئة 
النبوية» يمكن أن تسمى : «القرائن الشرعية»”'. وتقابل في القانون 
الوضعي بما يسمى «بالقراثن القانونية» وهي تلزم القاضي, مثلها في 
ذلك مثل القرائن القانونية» بمعنى أن دور القاضى يقتصر على مدى 
التحقق من انطباق القرينة الشرعية على واقعة الدعوى ثم يسطبق 
قواعدها متى توافرت شرائطها. © 


ثالثاً: أدلتهم من اجتهاد الفقهاء : 
+ ذكر أصحاب هذا الرأي العشرات من الوقائع والأحكام 
القرينة في الإثبات نوجزها فيا يلي: 
١‏ تماذج الإسناد المادي التي سبق عرضها جميعها كانت القرينة المادية 
(الدليل المادي) أساساً لصحة هذه الأحكام 0 





١‏ -راجع الحديث : رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وانظر: «فيض 
القدير» للمناوي» مرجع سابق» ج 2١‏ صفحة 017" . 

1- «شرح النيل وشفاء العليل»» مرجع سابق. جما صفحة مغ ه وما بعدها. 

الدكتور هلالي عبداللاه أحمد : «النظرية العامة للإثئبات». مرجع سابق. 


صفحة 9487. 
5 - راجع النماذج التي سبق عرضها في البند رقم (559) من هذا البحث. 


١ /ام‎ 


 ”‏ قبول قول الصبيان في الهدايا التي يرسلها بعض الناس معهم. 
وكذلك قبول إذنهم في الدخول إلى المنازل» وذلك اعتماداً على 
القرائن الظاهرة . 

٠"‏ إنه يجوز للرجل أن يدخخل بالمرأة التي أهديت إليه ليلة زفافه» وإن 
لم يشهد عدلان من الرجال عنده بأن هذه فلانة بنت فلان الني 
عقد عليها. ظ 

5 - أن الضيف يطرق باب مضيفه. ويشرب من إنائه. وينام على 
سريرهء دون استئذان» اعتماداً على القرينة العرفية. 

ه ‏ وكذلك من أمثلة القرائن الوضعية التي هي من استنباط واجتهاد 
الفقهاء : قرينة حمل من لا زوج لها ولا سيد على الزناء وقريئة 
الرائحة على شرب الخصرء وقرينة وجود المسروق تحت ثياب 
السارق دليل على السرقة. وجميعها قرائن ن استتخدمت في جرائم 
محدودة . 9) 

رابعاً: أسانيدهم من المنطق والمعقول: 

8 استدل القائلون باطلاق الأخذ بالقرائن «الأآدلة المادية» 

بالمعقول من عدة وجوه أهمها: 

١‏ - إن إهدار العمل بالقرائن «الآدلة المادية» من شأنه أن يضيع 
حقوقاً كثيرة» ويسهل على المجرمين تحقيق مأربهم الآثمة. وهذا 
يتشاى مع قصد الشارع من المحافظة على الحقوق وردع 


١‏ - لمراجعة الكثير من الأمثلة المشابهة. أنظر دمعين الحكام للطرابلسي؛ مرجع 
سابق» صفحة 9٠١“‏ , 


١184 


المجرمين.” وفي هذا المعنى يقول ابن القيم الجموزي”»: «فمن 
أهدر الأمارات والعلامات في الششرع بالكلية؛ فقد عطل كثيراً 
من الأحكام . وضيع كثيراً من الحقوق». 

١‏ - إنه من غير المعقول أن يلغي الشارع القرائن «الآدلة المادية»» مع 
أنه أقر ما هو أقل منبا دلالة في الإثبات. ولا سيم أن الشارع قد 
قصد تحقيق العدل بين الناس». وهو مالا يتحقق إلا بالاعتماد 
على الأدلة المادية وغيرها من طرق الإثبات الأخرى. 

إن القرائن «الأآدلة المادية» داخلة في مفهوم البينة الوارد في قول 
الرسول #َهِ : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»” وذلك 
لأن البينة في الحديث: اسم لكل ما يبين الحق ويظهره سواء كان 
شهادة أم قرينة أم غير ذلك من وسائل الإثبات المتفق عليها 
والمختلف فيهاء وهي - بهذا المعنى ‏ ترادف كلمة الحجة والدليل 
والبرهان واليمين. وليس المراد بها مجرد الشهادة, لأنها لم تستعمل 

١-انظر:‏ الدكتور أنور محمود دبور «القرائن ودورها في الإثبات الجشائي 
الاسلامي»؛ مرجع سابق,. صفحة 7*. 

١‏ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». لابن القيم الجوزي, مرجع سابق» 
صفحة 494. 

”قال النووي في أربعينه: حديث حسن رواه البيهقي وغيرهء وبعضه في 
الصحيحين. انظر: «كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس» لا سماعيل بن محمسد العجلوني الجراحي. المتوفى سنة 
0ه مكتبة القدسى بالقاهرة سنة 701١ه.‏ جاء صفحة 78٠‏ وما 
بعدهاء و«فيض القدير شرح الجحامم الصغير». للمناوى: مرجع سابق. 
ج”2 صفحة 7376 , 
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في القرآن الكريم مراداً بها هذا المعنى الضيق, بل استعملت فيه 
مراداً بها مطلق الحجة والبرهان, وقد أخذ بذلك ابن تيمية» 
وابن القيم”" وكثير من العلماء الأخحرين2. كما ذهب بعض 
الفقهاء إلى قصر البينة في الحديث على الشهادة دون غيرهاء 
ولكنهم محجوجون بما ذكر من أن القرآن لم يستعمل البينة في هذا 
المعنى الضيق. وإثما استعملها في معناها المطلق الذي يشمل كل 
ما يبيين الحق من شهادة أو قرينة «دليل مادي» وغيرهما. 


المطلب الثاني 
المذهب القائل بعدم حجية القرائن ' 


الاعتناد شرعابالقرائن «الدليل المادي» في الإثبات. 





١‏ -«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية», لأحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية, تحقيق محمد إبراهيم البنا» و محمد أحمد عاشور. طبعة دار الشعب 
سنة ١18١ه»,‏ والسلفية سنة /41 ١ه‏ صفحة ١71‏ وما بعدها. 

؟ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي. م رصع سابق » 
صفحة 494. ش 

"٠"‏ - متهم : ابن فرحون في «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام». 
مرجع سابق. ج5؟. صفحة ٠١5‏ وما بعدهاء والطرابلسي في «معين الحكام 
فيما يتردد سين الخصمين من الأحكام؛ المطبعة الأميرية سنة ٠«الااهيى‏ 
صفحة ١١١‏ وما بعدها. 


وكة قال تع العاف فلتي التوتول 1ك والضاض © 
وبعض المالكية كالقراني» ”وقد اختار هذا الرأي بعض 
المعاصرين, ”“ واستدل القائلون بأن القرائن «الأدلة المادية» لا يصح 
الاعتماد عليها في الاثبات بالسنة وبالمنطق المعقول. ويعرض الباحث 
هذه الأدلة في فرعين, الأول في أدلتهم من السنة والثاني في أدلتهم من 
المنطق المعقول . 


أولا : أدلتهم من السنة : 


7 - استدل القائلون بعدم حجية القرائن «الأدلة المادية» من 
السنة بالأحاديث التالية : 


١‏ الخير الرملي : هو خير الدين بن أحمد بن علي فقيه باحث. من أهل الرملة 
بفلسطين. ولد ببا سنة 457ه وتوقي سئة 481١١ه,‏ ورخل إلى مصر 
فمكث بالأزهر ست سنين, من مؤلفاته : «الفتاوي الخيرية» ووحاشيته على 
البحر الرائق4» أنظر: «الأعلام» مرجع سابق. ج١اء‏ صفحة .5١7‏ 

؟ - الخصاص: هو أحمد بن علي عالم فاضل من أهل الرأي. سكن بغداد 
ومات فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» ولد سنة ه١7ه‏ وتوفي سنة 
لالاه. من مؤلفاته : «أحكام القرآن». راجع «الأعلام», مرجع سابق» 
جل صفحة ١ه.‏ 

“" - القراني: هو أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن القرافي؛ من علماء المالكية» وهو 
مصري المولد والنشأة والوفاة» وأصله من قبيلة صنهاجة بالمغرب العربي. من 
مؤلفاته «الفروق». و«الذخيرة» في الفقه. توفي سنة 84ه, راجع 
«الأعلام». مرجع سابق. جاء صفحة 77. 

غ - منهم المرحوم الشيخ علي قراعة في كتابه «الأصول القضائية في المرافعات 
الشرعية» مطبعة النبضة سنة 9576١م.‏ صفحة 775 وما بعدها. 


أجل 


١‏ ما رواه ابن عباس عن النبي كله أنه قال: «لو كنت راجاً أحداً 
بغير بيئة» لرجمت فلانةء فقد ظهرت مها الريبة في منطقها وهيثتهاء 
ومن يدخل عليها .”2 

وقد استدل من هذا الحديث على أن العمل بالقرائن لو كان 
مشروعا لرجم رسول الله يقةِ هذه المرأة بعد ظهور فرائن الفاحشة 
من جانبهاء وقد ردوا على هذا الاستدلال بأنه لم يتوفر للرسول وه 
من القرائن ما يكفي لأثبات وقوع الزنا من هذه المرأة» إذ الزنا يقسع 
عادة ‏ في الخفاء. ويحتاج في إثباته إلى قرائن قوية. على أنه يمكن 
القول بأن القرائن لا تثبت بها الحدود خاصة. لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات, وهذا لا يعني عدم الاحتجاج بالقرائن في غير الحدود. ”' 
١‏ ها روي من أن أمير المؤمنين علياً ‏ رضي الله عنه ‏ أوتي ثلاثة قد 
وقعوا على امرأة في طهر واحدء. فسأل اثنين, فقال: أتقران لهذا 
بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل اثنين: أتقران هذا بالولد؟ قالا: لا 
فأقرع بينهم. فالحق الولد بالذي أصابته القرعة. وجعل عليه ثلثي 
الدية» فذكر ذلك للنبي وَِهْ فضحك حتى بدت نواجذه. فقد دل 


-١‏ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ورجال ثقات . . راجع «وحاشية السندي على 
سنن ابن ماجه» لأبي الحسن محمد نور الدين عبدالحمادي. المعروف 
بالسندي, الوق سنة 118ه. مطبوع هامش سئن ابن ماجه. المطبعة 
التجارية بمصر. الطبعة الأولى ج؟. صفحة 114 . 

"١‏ - هذه الرواية في الصحيحين وغيرهماء نفس المرجع السابق. وانظر وقح 
الباري شرح صحيح البخاري»., مرجع سابق. ج6١‏ ) صفحة 195. 
و«وصحيح مسلم بشرح النووي», ج١٠2‏ صفحة .١ 7١و 1١189‏ 


دحل 


ضحك النبي يك على رضائه بقضاء علي رضي الله عنه ‏ بالقرعة في 

هذه الواقعة» ولوكان القضاء بالقرائن مشروعاً لما عدل عنه علي إلى 

القضاء بالقرعة. ونا وافقه المصطفى كَل على هذا القضاء . ”© 
وقد ردوا” على هذا الاستدلال بأن بعض العلاء قد تكلم في 

سنده؛ ووصفه بأنه مضطرب جداًء كا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن 

هذا الحديث منسوخ إذ أن الحكم بالقرعة إنما يكون عادة عند عدم 

وجود مرجح آخر من قرينة أو غيرهاء وقد يكون القائف في ذلك 

الوفت غير موجود» أو أنه كان موجودا ولكنه أشكل عليه الأمر. ومن 

ثم حكم بالقرعة . © 

*' - ان رسول الله كَهِ قضى بالغلام المتنازع لعبد بن زمعة بناء على 

قرينة الفراش» وم يقض به لسعد بن أبي وقاصء مع أنه كان شبيها 

بأخيه عتبة» فلو كان القضاء بالقرائن مشروعاً لقضى به النبي فل 

مشروعية الاحتجاج بالقرائن. © َ 

١‏ - رواه ابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حتبل . انظر «ثيل 
الأوطار». مرجع سابق» جلا صفحة 87 . 

؟ - ابن القيم «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»: مرجع سابق» صفحة 
4 . وأنظر في تفصيل الكلام عن سنده «نيل الأوطار» نفس المرجع 
السابق» جلا صفحة /9م. 

* - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم» مرجع سابق» صفحة 
14 . 

- «اصحيح البخاري بشرح فتح الباري». مرجع سابق , جه صفحة لا9١1.‏ 
وانظر «صحيح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق. ج١٠‏ », صفحة 211 
و . 


١9 


وقد نوقش الاحتجاج هذا الحديث: بأن قرينة الفراش أقوى 
من قرينة الشبه في إلحاق النسب ‏ وعلى هذا ففي الحديث احتجاج 
بالقرائن من ناحيتين: قضاؤه ككل بالغلام لعبد بن زمعة, فإنه قائم 
على قرينة الفراش. والأمر الثاني قوله ويه لسودة: «واحتجبي منه 
ياسودة بنت زمعة» فإن أمره لها بالاحتجاب إنما ورد بناء على قرينة 


)١ صة.‎ ' 0 


ثانياً : أدلتهم من المنطق والمعقول: 
5637 - استدل القائلون بمنع القضاء بالقرائن من المدطق المعقول 


بثلاثة وجوه : ”) 

١‏ - إن القرائن قد تكون قوية عند القضاء بهاء ثم يظهر بعد ذلك أن 
الأمرعلى خلافها. فهي لذلك لا تصلح للحكم بها. 
وقد ردوا على ذلك بأن القرائن تشارك في ذلك جميع وسائل 
الوثبات. فقد يرجع المقر عن إقراره. وقد يتضح كذب الشهود 
5 شهادتهم. ومع ذلك فالإقرار صحيح والشهادة مقبولة. إذ 
العبرة بقوة طريق الإثبات عند القضاء به لا بعده. 





"+ «أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم. مرجع سابق. صفحة‎ - ١ 
ولا3.‎ 

” - راجمع : الدكتور أنور محمود دبور: «القسرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الاسلامي ٠‏ بحث مقارن, القاهرة؛ دار الثقافة العربية. اه 
- 1986م صفحة ؟/. 


55 


؟ - إن تحكيم القرائن غير مطرد. فقد لا يحكم بهاء كما هو الخال «لو 
ولدت الزوجةولداً أسود وادعاه رجل أسود يشبه الولد من كل 
وجهء فهولزوجها الأول». 2 
وقد نوقش هذا بأن الحكم بالقرائن يحتاج إلى نظر سديد. وتوفيق 
وتأييد”». والنظر السديد هنا يقدم قرينة الفراش على قرينة 
الشبه» لأن قرينة الفراش أقوى . 
” - القرائن تفيد الظن والقضاء بها اتباع للظن» واتباع الظن مذموم 
عا قال تعالى : «إن يتبعُْونَ إلا الظنّ وَإِنْ الظنٌ لآ يُْني مِنَ 
الح شَيْئاً©. وقال كل : «إياكم والظنّ. فإن الظن أكذب 
الحديث» . ©) 
وقد ردوا على هذا بأن قولهم هذا يحتمل أن يكون المراد به: أن 
العمل بالظنون مطلقاً غير جائزء ويحتمل أن يكون المراد به الغبي 
عن اتباع الظن السيىء أو الضعيف, فإذا كان مرادهم المعنى 
الأول فإن هذا المعنى غير مسلم به» إذ الشريعة بنت الكشير من 

. 158 «مجموعة رسائل ابن عابدين؛ جدلاء صفحة‎ ١ 

- نفس المرجع السابق» ونفس الموضع . 

8“ سورة النجم» الآية 74 . 

تمامه: «ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً: ولا يخطب الرجل على 
خحطبة أخيه حتى ينكح أو يترك»؛ رواه الصحيحان؛ وأبوداود» والترمذي» 
وأحمد بن حنبل. ومالك في «الموطاء عن أبي هريرة. راجع : «الفتح الكبير في 
ضم الزيادة إلى الجامع الصغين للشيخ يوسف النبهاني» ج١؛‏ صفحة 
44 


أحكامها على الظنون, لأن الغالب صدقهاء وفي هذا المعنى يقول 
العز بن عبدالسلام”: «الاعتماد في جلب معظم مصالح 
الدارين» ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون, وللدارين 
مصالح إذا فناتت فسد أمرهماء ومفاسد إذا نحققت هلكت 
أهلهياء وتحصيل معظم هذه المصالح. بتعاطي أسبابها مظنون غير 
مقطوع به. فإن عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة وإنما 
يعملون بناء على حسن الظنون», وهم على ذلك يخافون 0 
منهم ما يعملون . 
أما إذا كان مرادهم المعنى الثاني. وهو النبي عن اتباع 5 
السبىء الضعيف - فإن القرائن المعتبرة شرعاً هي القرائن القوية 
المفيدة لغلبة النظن. وليست القرائن الضعيفة المفيدة للوهم. ومن 
المعروف أن غالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين في وجوب العمل 
به.” أماماجاء في بعض الآأيات من النبي عن اتباع الظن. 
فالمقصود به الظن في أمور العقيدة, لأن ذلك ما يفيده سياق هذه 
الآيات. ومن المقرر أن الظن في مسائل العقيدة لا يجوز. وأما الظن 
المنبي عنه في الحديث الذي أستدلوا به فهو الظن السبىء. كا لوظن 
شخص بانسان أنه يسرق أو يقتل دون وجود سبب موجب لذلك. 
فهذا الظن حرام . © 
-١‏ «دقواعد الأحكام في مصالح الأنام» لبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمي . المتوق سنة 7ه المكتبة التجارية بمصر. 
؟ - «الأشباه والنظائر». لابن نجيم ‏ مرجع سابق. صفحة لالا. 
؟' - راجع: الدكتور أنور محمسود دبور دالقرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الرسلامي». مرجع سابق» صفحة 7/6. 


كوا 


الرأي الراجح عند الباحث : 


أولا : 


48 يعرض الباحث رأيه في هذا الموضوع في النقاط التالية: 


:.باستعراض أدلة القائلين بحجية القرائن والمانعين لما. فإن 
الباحث يساند ويؤيد الرأي الأول القائل باعتبار القرائن حجة 
في الإثبات الجنائيى وطريقاً من طرقه. لأن أدلة الرأي المؤيد 
أقوى من أدلة الرأي الآخر. ول يوجه إليها من النقد ما يضعف 
دلالتها. بالإضافة إلى أن أدلة المانعين ضعيفة تعرضت 
لمناقشات قوية واعتراضات شديدة» نما جعلها غير قادرة على 
الإقناع بوجهة نظرهاء وجميع الأدلة التي تتعلق بحجية القسرائن 
تشتمل على الدليل المادي باعتباره قرينة مادية» بل أقوى أنواع 
القرائن حجة. ‏ 2 


: إن العمل بالقرائن فيه حفاظ على حقوق الناس من التعرض 


للضياع, منعا للمعتدين من سلبهاء لا سيما في هذا العصر 
الذي يتسم بضعف الوازع الديني» فعلى سبيل المثال: لو طلب 
من متهم حلف اليمين على أنه برىء لعدم وجود شهود. فإنه 
و يتورع عن الحلف باليمين الكاذية. وبذلك يتهرب من 
العقاب ويضيع الحق على صاحبه. رغم أنه قد توجد قرائن 
تدل على ثبوت التهمة عليه. ولا شك في أن ضياع الحق على 
هذا النحويتنافى مع المقصد الذي جاءت الشريعة من أجله. 
وهو إقامة العدل بين الناس .22 ذلك من ناحية الحقوق المدنية» 


١-راجع:‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم الجوزي » مرجع سابق » صفحة .١5‏ 


١ 


أما في المجال الجنائي فتظهر الحاجة إلى العمل بالدليل المادي 
بشكل أقوى. فقد أوضحت الدراسة التي عرضها الباحث عن 
الشهادة”' ما تنطوي عليه من مخاطرء وأن الإعتراف” تخلى عن 
مركز السيادة والصدارة بين أدلة الإثبات وني طريقه إلى 
الإنقراض من ناحية التطبيق العملي» وأن الجريمة بأبعادها 
المعاصرة لا يمكن مواجهتها إلا بالأساليب العلمية الحديثئة 
المنتتجة للأدلة المادية. 2 كل هذه العناصر عوامل تؤكد حاجة 
المجتمع الاسلامي إلى الدليل المادي لدرء مفسدة تهدد كيانه 
وجلب منفعة كبيرة تدعم بنيانه . 

الثا: إن قانون المحاكم الشرعية اعتبر القرائن من أدلة الإثبات» 
وكانت لائحة المحاكم الشرعية في سنة 1891م هي أول 
تشريع ينص على طرق الإثبات في المسائل الشرعية. حيث 
نصت المادة ١4‏ من هذه اللائحة على أن: «الحجج ثلاث 
وهي : الإقرارء والبينة» والتكول عن الحلف». والبينة تتسع 
لتشمل الإثبات بالدليل المادي . ثم صدر بعد ذلك القانون 
رقم لام لسنة ١147م‏ الخاص بالمحاكم الشرعية. ونص في 

-١‏ راجع: «تقدير الشهادة كدليل مستقل». البند رقم (84) من هذا هذا 

البحث . 


؟ - راجمع : «تقدير الاعتراف كدليل مستقل ». البدد رقم (/ىم) من هذا 
اليك 


كك راجع : دوسائل وأساليب مواجهة ا جريمة المعاصرة». البند رقم )51 من 
هذا البحث. 
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المادة ١74‏ على أن: «الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق 
ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة. 
والقرينة منها الدليل المادي ‏ فكانت صريمة في النص على 
اعتبار القرينة القاطعة ضمن أدلة الإثبات. وما لا شك فيه أنها 
لا تريد من القطع العلم اليقيني» إنما ما يؤدي إلى الظن القوي 
الذي يقع بمقتضاه الصدق في نفس القاضي. ولذلك صان 
المسرع الكثير من الحقوق وأبعد عن القضاء والقضاة روح 
الجمود. ”2 وهو الأمر الذي يؤكد حجية القرائن والحاجة القوية 
للعمل بها والاعتماد عليها. 
المطلب الثالث 


مدى حجية القرائن في إثبات 
جرائم القصاص والحدود 

484 2 بعد أن تناول الباحث آراء الفقهاء في مدى جواز 
الاعتماد على القرائن في الإثبات الجنائي بصفة عامة. فإنه يرى 
ضرورة عرض آراء الفقهاء في مدى جواز الإعتماد على القرائن في 
إثبات جرائم القصاص والحدود بصفة خاصة. لأن بعض الفقهاء 
الذين يرون اطلاق الأدلة وحرية القاضي. يتحفظون بشأنها في مجال 
القصاص والحدود. وهو موضوع من أهم النقاط التي يحرص الباحث 
على دراستهاء ما يقتضي توضيح آرائهم وأسانيدهم. في الفرعين 
التاليين : 
١‏ الدكتور: محمد سلام مدكور: «القضاء في الاسلام», مرجع سابق» صفحة 

ثثملاو9!/6. 


5 


الفرع الأول 
مدى جواز إثبات جرائم القصاص بالقرائن 
القرائن» لأنها تنسحب على الدليل المادي. وفي هذا المجال فقد 


اختلف الفقهاء في جواز إثبات جريمة القتل بمجرد القرائن, وكان هم 
رأيان : 


الرأي الأول: 


ويقول به ابن الغرس”» الحنفي , وابن فرحون”» المالكي ١‏ وابن 
القيم” الحنبلي, والاباضية©: إنه يجوز إثبات جرية القتل بمجرد 
القرائن إذا كانت قوية في دلالتها عل إدانة المجرم . وقد استدلوا على 





١‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق», لابن نجيم. مرجع سابق» جلاء 
صفحة 7784. 

؟ - «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» مرجع 
سابق,» ج” . صفحة .١١9‏ 

٠‏ جاء في «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»؛ لابن القيم الجوزي, مرجع 
سابق » جلا مأ نصه: «وهل يشك أحد رأى قتيلاً يتشحط في دمه. وآخر 
قائياً على رأسه بالسكين أنه قتله؟ ولا سيها إذا عرف بعداوته. ولهذا جوز 
جمهور العلاء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميناً أن ذلك الرجل قتله. ثم قال 
مالك وأحمد يقتل به وقال الشافعي يقضى عليه بديته». 

- اشرح كتاب النيل وشفاء العليل» للشيخ محمد بن يوسف أطفيش. مرجع 


' سابق» جلمى صفحة م6١١.‏ 


رأيهم هذا بما سبق عرضه عند الحديث عن حجية العمل بالقرائن: © 
لأنها أدلة عامة تشمل كل مجالات الإثبات الجنائي . 


وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهتين. الأولى : أنه لا يوجد في 
هذه الأدلة مايدل على عمومها, حتى يمكن تطبيقها على جرائم 
القصاص. والثانية : أنه على فرضص التسليم بأن القرائن تثبت وقوع 
القتل» فإننا لا نعرف من القرائن ما إذا كان القتل قد وقع عمداً أو 
شبه عمد أو خطأء كا لا نعرف ما إذا كان القتل وقع ظلاً أودفاعاً 
عن النفس أو العرض أو المال. ”© 


الر أي الثاني 1 


١‏ - ويقول به جمهور الفقهاء : أنه لا يجوز إثبات القتل بمجرد 
القرائن» ولو كانت قوية. والواجب حينئذ هو القسامة» وموجبها 
عند توافر قرائن معينة. وقد استدلوا على ذلك بالسنة والأثر 
والمعقول: أما السنة فها روي عن رافع بن خديج . أنه قال: «أصبح 
رجل من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى النبي كل فذكروا 
ذلك له. فقال: «ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: 
يارسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين, وإنماهم يهيودقد 


١‏ - راجع : «حجية القرائن في الإثبات» البند رقم (559), من هذا البحث. 
؟ ‏ راجع : الدكتور أنور محمود دبور والإثبات بالقرائن في الشريعة الاسلامية». 
مرجع سابق» صفحة 7/ا١.‏ 


يجترئون على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا منهم خمسين 
فاستحلفوهم» فأبواء فوداه النبي مَقِْعْ من عنده»”'. 

وأما الأثر فما ورد من أن رجلين من أهل الكوفة انطلقا إلى 
عدرين لقطاب» فوجذاة قد صتوطن البييت»'فقالا: “وإن ابن عم 
لنا قتل» ونحن إليه شرع سواء في الدم» وهو ساكت عنهماء فقال: 
«شاهدان ذوا عدل يحثان.به على من قتله, فنقيدكم مئه» , 0) 


ووجه الدلالة في هذه الوقائع: أن رسول الله وَكةِ طلب من 
أولياء القتيل إثبات دعواهما الشهادة. وهذا يدل على أن القرائن لا 
تكفي في إثبات القتل. بل لا بد من الشهادة, وهو نفس دلالة الأثر. 

وأما دليلهم من المعقول: فيقوم على أن دلالة القرائن على القتل 
دلالة غير واضحة, فلا يصح استباحة الأرواح بها. 

وقد نوقش هذا الاستدلال على أساس أن الحديث والآثر ليس 
فيهها ما يدل على حصر إثبات القتل في الشهادة» وقد جاء في بعض 
روايات الحديث : «تأتون البينة على من قتل هذا قالوا: مالا 


١‏ - رواه أسوداود بإسناد حسن. جة. صفحة 516, و0١290.‏ وانظر «مغختصر 
سنن أبي داود» للمنذري , ف صفحة ١لا‏ و؟؟7. 

دوواة ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . كما في «الجوهر النقي» لعلاء الدين 
علي بن عثمان المارديني المعروف بابن التركماني المتوفي سنة 45لاه. حيدر 
أباد بالهند سنة 4ه جلا صفحة .17١‏ 


بينةه20, والبينة أعم من الشهادة. لأا تشمل كل ما يبين الحق 
ويظهره » ومنه القرائن . 


العمل بالقرائن ني الدماء للمصلحة التي يقدرها القاضي. فإذا رأى 
القاضي المصلحة في غير ذلك لم يعمل. ويجب الإشارة إلى أن القاضي 
إذا رأى المصلحة في العمل هنا بالقرائن. فعليه أن يعتمد على القرائن 
القوية القاطعة. وأن يستبعد القرائن التي تحوم حوها الشبهة. وذلك 
بالوسائل المتقدمة للكشف عن الجريمة كالبصمات وفصائل الدم وغير 
ذلك مما يساعد على انحسار الشبهة التي تعوق العمل بالقرينة. 


7 - يساند الباحث الرأي القائل بالعمل بالقرائن في مجمال 
إثبات جرائم القصاص» ويضيف الباحث لتدعيم هذا الرأي» أن ما 
ظهر من أساليب ووسائل علمية حديثة قد فتحت المجال لإثبات هذا 
النوع من الخرائم بأدلة أكثر دقة وصدقاً من شهادة الشهود. وإن هذا 


١‏ - «سئن أبي داود» لسليمان بن الأشعث بن اسحق السجستاني. المتوقى سنة 
هلالاهء المكتبة التجارية بمصر ١75ذاها‏ ١1915م2‏ جكى صفحة 5195غ») 
وجاء في «مختصر سنن أبي داوده ج)» صفحة ١7١١‏ أخرجه «البخاري 
ومسلم والنسائي». 

؟ - راجع : الدكتور أنور محمود دبور» الإثبات بالقرائن في الشريعة الاسلامية». 
مرجع سابق» صفحة ١7/5‏ . 


اوحكل 


يتمثى مع روح الإسلام التي تر تبط بالعلم وتدعو إليه » فكثيرا ما 
0 الأدلة المادية أبلغ حجة وأكثر قيمة من الشهادة والوإقرار 
للأسباب التي سبق عرضها عند تقدير الشهادة والإقرار. 


الفرع الثاني 
مدى جواز إثبات 
جرائم الحدود بالقرائن 


17 القاعدة في جرائم الحدود أنها تثبت بالبينة أو الإقرار 
فالبينة تقوم فيم| عدا الزنا بشهادة 05055 ولا يؤخذ فيها بأقوال 
المجنى عليه بصفته شاهداًء ولا بالشهادة السمعية, ولا باليمين أو 
شهادة النساء. والشاهد في جرائم الحدود مير بين الستر والإظهارء 
فله أن يشهد حسبة لله فيقام الحد على الجاني» وبين أن يتوقى عن 
هتك ستر الجاني حسبة لله تعالى أيضاً. وأما الإقرار فهناك اختلاف 
بين الفقهاء في شأن تكراره في بعض الحدود. وانقسم الفقه الجنائي 
الإسلامي إلى رأيين: أحدها نادى بعدم قبول العمل بالقرائن في 


١‏ وأساس تطلب شاهدين في جرائم الحدود كما يرى فقهاء الشريعة هوقوله 
سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 585 : 9وَأْسْتَسْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ مِنْ 
رجَالِكُمْ 4 راجع في هذا الصدد: «مغنى المحتاج». جة . صفحة 24١5‏ 
مرجع سابق «كشاف القناعة. ج7. صفحة 4 *4. مرجع سابق» «بدائع 
الصنائع». ج, صفحة 757. مرجع سابق . 


جرائم الحدودى والثاني يقصرها على بعض الحدود دون البعض 
الآخر. وذلك على النحو التالي :9 
الرأي الأول: 

4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز إثبات 
الحدود إلا بالإقرار والشهادة.”) ودليلهم على ذلك : 


١‏ -ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي كل قال: «لو كنت 
راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر منها الريبة في منطقها 
وهيئتها ومن يدخل عليها»©. والحديث ظاهر الدلالة في عدم 
إقامة الحد بالقريئة . 
وقد سبق الرد على هذا الإستدلال عند عرض حجج القائلين 
بعدم جواز الإعتماد على القرائن في الإثبات . 9) 

؟ - استدلوا أيضاً يما رواه ابن عباس فقال: «شرب رجل الخمر 
فسكر فلقي يميل في الفج. فانطلق به إلى النبي يله فلما حاذى 


-١‏ الدكتور أحمد فتحي ببسي : «نظرية الإثبات في الفقه الإسلامي؛ سنة 
1م صفحة 70 . مرجع سابق . 
لمزيد من التفصيلات في إثبات بقية جرائم الحدود. راجع : الشيخ محمد 
أبوزهرة «العقوبات» مرجع سابق» صفحة 5١‏ وما بعدها. 

١‏ - للمزيد راجع: «منتهى الإرادات» ج7, صفحة 4519 , «منار السبيل»» 
جاء صفحة ١الل‏ «الأم». جلاء صفحة .5١‏ «نيل الأوطار». جلا 
صفحة ١١‏ ومابعدها. 

وسئن ابن ماجه». مرجع سابق,» ج5 ., صفحة .1١‏ 

- راجع البند رقم (475) من هذا البحث. 


بدار العباس انفلت. فدخل على العباسء» فالتزمه؛ فذكر ذلك 
للنبى كله فضحك وقال : أفعلها؟ دوم يأمر فيه بشىء؛. ووجه 
الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي كي لم يقم عليه الحد 
بسكرهء وإن كان هذا السكر قرينة على تناول الخمره وفي هذا 
دليل على إهمال القرائن وعدم العمل ببالإثبات جرائم 
الحدود 0 

" - كما استدلوا بما ورد عن الصحابة من آثار: فقد روي عن هاشم : 
دان امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج. وقد حملت 
فسأها فقالت: اني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وأنا نائمة. 
فا استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد». كما روى البراء عن 
صبره عن عمر: «أنه أتي بامرأة» فادعت أنها اكرهتء, فقال: 
خل سبيلهاء وكتب إلى أمراء الأجنادء آلآ يقتل أحد إلا باذنه». 
وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أهملوا القرائن وم 
يعملوا بها في إثبات الحدود. ©) 

5 - كها يحتجون أخيراً بأن الحدود تدرأ بالشبهات, والقرائن تحف بها 
شبهات كثيرة لا تجعلها صا حة لبناء الحكم عليهاء كما أنه تطبيقاً 
لقاعدة درء الحسدود بالشبهات, فإن الحساكم مأصور بالبحث عن 





١-رواأة‏ الإمام أحمد وأبوداود عن ابن عباس . راجع «سدن أبي داود» يتحقيق 
محبي الدين, المكتبة التجارية ها 0١196م.‏ جغ. صفحة 777 . 

2 والمغنى» لابن قدامة. مس رع سابق» ج١231‏ صفحة "19 وومنار 
السبيل). مرجع سابقى. جا صفحة 1/ا؟ , 


احا 


الوسائل التي تمكنه من درء الحد عمن وجب عليه الأمر الذي 
يتعارض مع التساهل في إثبات الحد. "© 

5 إن العقوبات المقررة لجرائم الحدود تتسم بالشدةء وشرعت درءاً 
عن ارتكاب الأسباب الموجبة لحا وإثباتها بالقرائن فيه تساهل قد 
يؤدي إلى تطبيق هذه العقوبات على برىء لا يستحق ما يستوجب 
هذا العقاب . ”) 


١‏ - إن جرائم الحدود ذات طابع خاصء وهي غالبا ما ترتكب في 
الخفاء؛ ما يستوجب التحري الدقيق عن حقيقة وقوعها. ولو 
ترك للناس حرية إثباتها لأصبح كل إنسان عرضة للإتهام بها ما 
يؤدي إلى القلق وعدم الإطمئنان. كما أن الجاد.ود حق لله. أو 
حقه فيها غالب» وقد شرع عقوباتها لصلاح العباد ومنعهم من 
التعدي بعضهم على البعض. وقد شددت هذه العقوبات 
لخطورة الآثار المترتبة على ارتكابها بالنسبة للفرد أو المجتمع » ومن 
الطبيعي أن يصاحب تشديد العقوبة تشدد في الإثبات . © 


١‏ راجع: «جامع الترمذي مع تحفة الاحوزي». مرجع سابق. ج7. صفحة 
714 

. 718 راجع : «السنن الكبرى» للبيهقي . مرجع سابق» جى صفحة‎  ” 

راجع «بدائع الصنائع» للكاساني» مرجع سابق؛. جلاء صفحة 50 وما 
بعدهاء. ووالمبسوط» للسرخسي. مرجع سابق» ج95 صفحة .4١‏ و«شرائع 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام»؛ للمحقق المحلى. مرجع سابق. ق:4» 
صفحة ١5١‏ وما بعدها. 


الرأي الثاني : 
0 ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز الاعتماد على 
القرائن في إثبات جرائم الحدود وإن كانوا قد انقسموا إلى اتجاهين : 


الانجاه الأول 00 


7 ويمثله ابن القيم وابن الغرس وغيرهماء وييرون جواز 
الإثبات بالقرائن في جميع الحدود, فالعمل بالقرائن ليس مقصوراً على 
موارده وأن هذا ما فهمه الصحابة. ومن أجل ذلك عملوا بالقرائن في 
الحدودء ويستندون على ذلك بالآتي : 


١‏ البينة” هى كل ما أبان الحق وأظهره سواء كان قرينة أو غيرهاء 
وأن البينة يغبت بها كل حق سواء كان حداً أو غيره. 


١‏ - كما أن الشارع لم يعلق الحكم في حفظ الحقوق على شهادة 
ذكرين» لا في الدماءء ولا في الأموال ولا في الفروج. بل قد 
حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا 
بالحبل. وني الخمر بالرائحة. والقيء. وكذلك إذا وجد المسروق 
عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر. 


١97" للمزيد راجع : «المغنى» لابن قدامة مرجع سابق . ج١٠. صفحة‎ ١ 
وما بعدها.‎ 

؟ - راجع أسانيد من يرون اطلاق أدلة الاثبات, البند رقم (417) من هذا 
البحث . 


* - إذا كانت الشبهة تعرض للقرينة» فهي تعرض أيضاً في شهادة 
الشاهد بل إن جواز غلط الشاهد ووضمه وكذبه أظهر بكثير مما 
قد يعرض للقرينة من شبهة» فلو عطل الحد بما يعرض للقرينة 
من شبهة. لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهد 
أولى. 


الامجاه الشاني : 2 


لاا - يذهب إلى العمل بقرائن معينة لإثبات بعض الحدود. 
وهذا ما ذهب إليه المالكية» فقد اعتبروا ظهور الحبل قرينة يقام بها 
الحد على من وجدت كذلك ولم يكن ها زوج ولا سيد مقر بوطثهاء 
ول تكن غريبة» ولم تقم قرينة على دعواها الغصب في ذلك واعتبروا 
أيضاً ظهور رائحة الخمر من الفم أو تقيؤها قرينة يقام بها الحد. وفي 
رواية عن الإمام أحمد: إقامة الحد بالرائحة. ومقتضى ذلك أيضاً 
إقامة الحد بالقيء عنده . 


رأي الباحث : 


- يرجح الباحث الرأي القائل بالعمل بالقرائن في إثبات 
جرائم الحدود لقوة حجته عن حجة الرأي المخالف له. وسوف 


١1:٠١ للسزيد راجع : «المنتقى شرح الموطأو. مرجع سابق. جلا صفحة‎ - ١ 
ووتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامة. لابن‎ .١55و‎ 
. 7١ فرحون,. مرجع سابق» ج77 صفحة ؟”‎ 
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يعرض الباحث رأيه تفصيلاً في هذا الموضوع عن دراسة حجية 
الدليل المادى فى إثبات جرائم القصاص والحدود. 
ئ ا ارام 


موقف مشروع قانون العقوبات المصري الإسلامي من أدلة إثبات 
جرائم الحدود والقصاص: 

48 انتهت لنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية من إعداد 
اقتراح بمشروع قانون العقوبات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, " 
وقد جاء بالمادة الأولى من هذا المشروع أن الجرائم نوعان: 

حدية وتعزيرية. واللرائم الحدية هي الجرائم الموجية لعقوبة 
مقدرة شرعاً كما هو مبين في هذا القانون. وما عدا ذلك من جرائم 
فهي تعزيرية . 

وقد جرى تقسيم نظام الإثبات الجنائي طبقاً للتقسيم السابق. 
فالجرائم الحدية لا تثبت إلا بالإقرار أو بشهادة الشهودء ولا يجوز 
إثباتها بأي دليل آخرء فأخذ المشرع هنا بنظام الآدلة القانونية في 
جرائم الحدود. أما الجرائم التعزيرية فيجوز إثياتها بكافة الطرق» 
ومنْ بينها القرائن . 

ويفصح المشرع عن السبب في قصر الإثبات في الجرائم الحدية 
على الإقرار أو الشهادة وحدهما دون غيرهماء بأن الإثبات في الحدود 





-١‏ صدر بهذا المشروع الملحق رقم 4 مضبطة الجلسة رقم /١‏ المنعقدة بتاريخ 
٠‏ رمضان ٠7‏ ١ه‏ المواف 1987/1/19م. 
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يعتبر ركناً موضوعياً في الجريمة» بحيث إذا ل يتوافر انتفت الجريمة 
لفقدان أحد أركانها واعتبرت جرية تعزيرية. فطبقاً للمادة 44 من 
المشروع : إذا سقط الحد لعدم اكتمال شروط الدليل الشرعي المتمثل 
في الشهادة (الموضحة في المادة 97), أو لعدول المتهم عن إقراره 
(طبقاً للمادة 97). تطبق العقوبات التعزيرية الواردة في قانون 
العقوبات أو أي قانون آخخمرء إذا كون الفعل جريمة معاقباً عليها 
قانوناًء وذلك متى ثبت للقاضي وقوعها بأية أدلة أو قرائن أخرى. ”© 

- ويختلف الباحث مع هذا الاتجاه. لأنه جعل من أسلوب 
الإثبات ركناً من أركان الجريمة الحدية دون سند شرعي .”" وقيد أدلة 
الاثبات فيه على هذا الأساس دون مبرر موضوعي , وذلك ما سكيون 
محل مناقشة بالتفصيل المناسب» سيعرضه الباحث عند الحديث عن 
أسلوب إثبات جرائم الحدود بالدليل المادي . © 





١‏ -راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات المصري طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية.» صفحة ٠١/‏ وما بعدها. 

' - راجع : نظرية الشبهة في الفقه الجنائي اللإسلامي » البند رقم 774 (7117) 
من هذا البحث. 

*- راجع الدليل المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقتصاص من البند رقم 
م إلى 00 من هذا البحث. 


المبحث الثاني 


مذى حجية الدليل الملدي 
قِ إثيات جرائم القتصاص والحدود 


التقديم والتقسيم : 

١‏ - تناول الباحث بالعرض - فيها سبق موقف الفقه الجنائي 
الإسلامي من جواز الاعتماد على القرائن في الاثبات الجنائي بصفة 
عامة. وفي مجال جرائم القصاص والحدود بصفة خاصة. وانتهى إلى 
مساندته للمذهب القائل بجواز الاعتماد عليها. وقد كانت هذه 
الدراسة تتناول أسلوب الإثبات بالقرائن بصفة عامة, رغم أن 
الدليل المادي يتميز عن غيره من القرائن بالأساس العلمي واليقين 
الإحصائي, والثبات والدقة والحيدة» مما يجعله في مركز أفضل عند 
تقذير حجيته الإثباتية» إلا أنها كانت تمهيداً ضرورياً ومدخخلاً طبيعياً 
مناقشة حجية الدليل الماضي . 


ولقد أوضح الباحث أهمية الدليل المادي بصفة عامة في مواضع 
متعددة. ودوره المتعاظم في مواجهة الجريمة المعاصرة بصفة خاصة. 
بما يضاعف من أهمية دراسة القيمة الإثباتية للدليل المادي في الشريعة 
الإسلامية, فالقوانين الوضعية قد أقرت تشريعاً وفقهاً وقضاءً. منهج 
الإثبات بالدليل المادي في صوره العلمية ‏ التي سبق عرضها ‏ ومن 
هنا يثور التساؤل عن موقف الشريعة الاسلامية من الأخذ مبذه الأدلة 


المادية وبصفة خاصة ومهمة للغاية في مجال إثبات ججرائم القصاص 

والحدود؟ وأصبح السكوت عن مواجهة هذا التساؤل تجاهلاً مرفوضاً 

وتقصيراً معيباً في حق كل من يستطيع أن يساهم في هذا المجال بجهد 

وفكر ورأي . 

وني هذا المبحث يتناول الباحث موضوع حجية الدليل المادي ‏ 
طبقا للتعريف الاصطلاحي الذي حلده الباحث في الرسالة - في 
إثبات جرائم القصاص والحدود. من خلال عرض موحد لما يربط 
بينهها من طبيعة متشابهة» وهو موضوع بالغ الأهمية. ويمشل ثمرة هذا 
البحث من الناحية النظرية» وإضافة اجتهادية من الباحث ل يسبقه 
إليها أحد ‏ على حد علمه ‏ فهو موضوع يمشل مشكلة تبحث عن حل 
أورأي» وتحتاج إلى مجموعة بحثية تحاول أن تجمع بين الثقافة 
الإسلامية الشرعية والفقه القانوني الوضعي والمعرفة العلمية والمنبجية 
للدليل الملدي . 1 

7 - وقبل أن يسترسل الباحث في عرض عناصر هذا 
الموضوع. يود أن يبرز عدة نقاط يعتقد بأهميتها عند تقدير هذا 
الموضوع : 

١‏ - أن عدم تناول الفقهاء القانونيين أو الشرعيين والباحثين القدامى 
والمعاصرين» موضوع الدليل المادي بالدراسة والتحليل» لا يعتبر 
قصوراً أو تقصيرأًء لأن هذا الدليل المادي بمفهومه المساصر 
حديث العهد, جاء ثمرة تطور العلوم التطبيقية في النصف الثاني 
من القرن العشرين» بالإضافة إلى أنه موضوع متعدد الجوانب 
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الثقافية» مما يجعل تناوله من الباحثين المعاصرين مرتبطاً بالخلفية 
الثقافية لكل من يتناوله بالبحث. وفيٍ اعتقادي أنه مازال يحتاج 
إلى مجموعة عمل متعددة الثقافات والتخصصات ليحظى بالقدر 
المناست مخ الدرافنة. 

؟ ان رأي جمهور الفقهاء ‏ السابق الإشارة إليه ‏ من عدم جواز 
اثبات جرائم الحدود إلا بالاقرار والبينة» لا ينطبق ولا يسري 
على الدليل المادي بمفهومه المعاصرء لأنه لم يكن موجودا في 
عهدهم. وبالتالي فإنه يجب النظر إليه وتقديره بحرية كاملة, 
وعقلية متحررة من كل قيد أو التزام بفتوى أو رأي . 

أن الباحث مع احترامه وتقديره لآراء العلماء الأفاضل الأجلاء. 
وما استندوا إليه من حجج في موضوع إثبات جرائم القصاص 
والحدودء سواء المؤيدين أو المعارضينء فإنه يفضل أن يبدأ 
دراسة هذا الموضوع متحرراً من هذه الآراء. معتمداً على 
معطيات مصادر التشريع الإسلامي المتمثلة في القرآن والسئة, 
النبوية» ليستنبط منها المنبج الاسلامي السليم في هذا الموضوع. 
ثم يدعمها بأسانيد من التطبيقات العلمية للخلفاء والأئمة 
واجتهاد الفقهاء القدامى والمعاصرين لبلورة الرأي الصائب 
بشكل واضح وأصيلء داعياً الله عز وجل أن يلهمه الصواب 
وأن يوفقه إلى الرأي السديد. 

58 - وفي هذا المبحث يعرض الباحث بعضاً من النماذج التي 
وردت في القرآن الكريم. وتتعلق بأسلوب الإثبات بالدليل المادي. 
وكذلك ما تيسر من قضاء الرسول يكلِةِ في هذا الشأن, محاولاً تحديد 


المضمون الفلسفي هذه الأيات والأحكام المحمدية الشريفة وأوجه 
دلالتها الاقناعية ‏ ثم ينتقل من هذه المصادر المباشرة للتشريع الجنائي 
الإسلامي إلى الأسانيد التي ترجع إلى المنطق والمعقول, ليدلل بها على 
حجية ما يفترضه من رأي في المطالب التالية : 


المطلب الأول 


المضمون الفلسفي لنماذج الإثبات بالدليل 
المادي فق القرآن الكريم 

5 - القرآن الكريم هو المهج الاي للبشرء جاء ناسخا 
ومتمها ومصححا لما قبله من الكتب والصحف المنزلة.» حوى خير ما 
قبلناء ونبأ ما بعدناء معجزاً في شموله لما يحتاج إليه البشر من فكر 
وعلم ومعرفة. فلم يقتصر منهجه التكليفي على أمور العبادة وحدهاء 
بل تجاوزها إلى دائرة المعاملات فصاغ علاقة الأفراد بعضهم ببعض ٠»‏ 
وكذلك علاقة الفرد مع المجتمع . 

وللقصص القرآني دور كبير في توجيه السلوك الونساني من خلال 
الوقائع والأهداف,. بالإضاقة إلى أسلوبه التعليمي والتربوي 
المستهدف تحقيق مجتمع الفضيلة الذي ينشده الإسلام, لهذا فإن 
القصص القرآني ليس ضرباً من ضروب التسلية أو قتل الوقت أو 
إثارة العواطف والمشاعر. بل هو رسالة تتحدث من خلال نماذج 
وأمثلةا تحتذى, وقيم وسلوك يلتزم بمضمونها وفي هذا الاطار تأتي 
القصة القرآنية بالواقعة والفعل ورد الفعل» ثم تقدم الغباية من 
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خلال تفاعل دقيق بين معطيات الأحداث وملابساتها في صورة خير 
يجب التمسك والالتزام بمنبجه. أو شر يجب تجنبه. من هذا المفهوم 
يتساءل الباحث: ماهو موقف القرآن الكريم من الإسناد المادي؟ 
وهو سؤال في غاية الاهمية, لأن الوصول إلى تحديد موقف القرآن 
الكريم في هذا الشأن يجب أي رأي آخرء فلا اجتهاد مع النص. 
وفي هذا المجال تبرز سورة يوسف عليه السلام لتقدم مجموعة من 
القضايا والمواقف والوقائع التي كانت بحاجة إلى دليل إثبات». ولعب 
فيها الإسناد المادي دوا بارا موا بل يكاد يكون دليل الوثبات 
الوحيد في هذه الدعاوى. ويعرض الباحث هذه النماذج من الإسناد 
المادي فيها يلي : 


أولا: قميص يوسف (عليه السلام) ودليل الادانة المادي : 


6 - واقعة إلقاء يوسف عليه السلام في الجب والادعاء بأن 
الذئب أكله. وتقديم إخوته قميصه ملوثاً بالدماء دليلاً على صحة 
الواقعة. جريمة كاملة؛ بداية من الدافع. ومروراً بالتخطيط. ثم 
التنفيذ. وبعد أن تمت الخريمة جاء دور التبرير والادعام الكاذب الذي 
يدرأ أعنهم الاتجاون في قوله مال : الوا يا أبانا إن ذهبناً نستبقٌ 
وَتركنا يُوسّف عِنْدَ ماعنا فَأكلهُ الذْنْبُ وْمَا نمؤن كوك 
صَاِقِينَ» وَجَاءُوا عل قَمِيصهٍ يدم كَذِب قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أنْفْسَكُمْ 
أمرأ فصَبْر جمِيلٌ وَاللّهُ ألمستعَانُ َل ما تَصِفُونَ 04. وتدل هذه الآيات 





١‏ - سورة يوسف. الآيتان: /ا١‏ و18. 


على أن يعقوب والد يوسف عليه السلام» لم يقتنع بما ادعاه إخوة 
يوسف من افتراس الذئب له بعدما فحص قميصه الذي قدم له كأثر 
للجريمة. وخلص من ذلك إلى أنه لو كان الذئب قد أكله لتمزق 
قميصه. ولكنه لم يجد به شيئاً من ذلك» وفي ذلك يروى عن ابن 
عباس أنه قال: «لو كان أكله السبع لخرق قميصه» ‏ أخرجه ابن أبي 
حاتم . ”) 
وقيل في رواية: إن يعقوب عليه السلام أخذ يقلب القميص 
ويقول: «ما أرى به أثر ناب ولا ظفر» إن هذا لسبع رحيم». وفي 
رواية أخرى قيل بأنه: «أخذ القميص وبكى حتى خضب وجهه يدم 
القميص, وقال: تالله مار أيت كاليوم ذئباً أحلم من هذاء أكل ابني 
ول يمزق عليه قميصه»”؛ كا أنه يبين أنه لو أن إخوة يوسف عليه 
السلام مرزقوا قميصه قبل عرضه على أبيهم لكان إيبامهم له أقرى 
من تلطيخه بالدم ولكن ذلك كان مقدراً من الله سبحانه وتعالى 
ليظهر كذبهم, وني هذا يقول الفخر الرازي :" «ولابد في المعصية 
١‏ - «الأكليل ني استنباط التنزيل» للعلامة جلال الدين بعدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ء المنوق سنة ١١94ه.,‏ بيروت. دار الكتب العلمية.» صفحة 
1 
؟ - راجع : وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني», لأبي الفضل شهاب 
الدين محمود بن عبدالله الألوسي» المتوق سنة ٠/ا7١ه»‏ القاهرة, المطبعة 
المنيرية. سنة ه755١1ه.,‏ صفحة 179/4. و«البحر المحيط» المعروف بتفسير 
أبي حيان «لمحمد بن يوسف بن على أبي حيان» ده م6 اه 
القاهرة. مطبعة السعادة سنة م7اه. 


* - راجع: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» المتوق سنة 
7ه صفحة ١١7‏ وما بعدها. 


ودلا 


من أن يقرن بها الخذلان فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الإيهام 
أقوى. فلا شاهد يعقوب عليه السلام القميص صحيحا كذبهم؛. 
وبذلك فإن سلامة القميص من أي تمزيق دليل مادي على كذب 
ادعاء إخوته. وقد أشار كثير من العلماء إلى أن هذه الآية يؤخذ منها 
الحكم بالأدلة المادية”» 

وتعتبر هذه الواقعة نموذجاً مشالياً لتجسيد مفهوم دلالة الأثر 
الملدي. ومدى حجيته في الإثبات الجنائي , (وبلغة العصر) يعرض 
الباحث عناصر هذه القضية في النقاط التالية : 
١‏ وقائع البلاغ واحتمالات آثاره المادية : 


كم - أبلغ إخوة يوسف عليه السلام العشرة أباهم أنهم ذهبوا 
في سباق وتركوا يوسف عليه السلام عند متاعهم فهاجمه ذئب وأكله 
ومن خلال هذا البلاغ يمكن تصور الآثار المادية التي يجب أن تتخلف 
عن الحادث فيا يل : 


- قميص مزق بأشكال غير منتظمة ويصاحب التمزق وجود ثقوب في 
كثير من أجزائه مع ضياع بعض أجزاء القميص . 

9 تلوث دموي يغطي كل ما تبقى من أجزاء القميضن نظلا لانتهواز 
نزيف الجروح دون توقف. وأن هذه التلوثات الدموية من دم 
بشري ومن نفس فصيلة دم المجنى عليه . 





-١‏ أنظر ني ذلك: «الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد الانصاري 
القرطبي . المتوق سلة ١/ااهى‏ القاهرة. دار الكتب المصرية. سنة 
اه 1567م صفحة ١6١‏ 


- تخلف بعض أجزاء الفيكل العظمي . خاصة العظام الرئيسية منه. 
فهناك استحالة أن يأكل الذئب كل الجسم البشري بعظامه دون أن 
يترك منه متخلفات, بالإضافة إلى ضرورة تخلف بعض الأنسجة 
البشرية على نسيج القميص. خاصة في الأماكن المقابلة لضغط 
أنياب الذئب ومحالبه . 


؟ ‏ أدلة المبلغين المادية على صحة البلاغ : 


/اضممة - قدم المبلغون قميص يوسف عليه السلام» وقد ظهر من 
المعاينة الآتي : 
أن القميص كامل الأجزاء غير ممزق أو به ثقوب . 
- لم تتخلف خلايا بشرية على أجزاء منه» وأماكن التلوث بالدماء 
محدودة الأماكن والمساحات 5 


: نقاط الاختلاف بين الآثار المادية وأوجه دلالتها الإثباتية‎  * 


أ تؤكد سلامة القميص وتكامل أجزائه وخلوه من 
التمزقات والثقوب بشكل قاطع على عدم وقوع هجوم وافتراس من 
ذئب على مرتدي هذا القميص, إذ كان لابد أن يصاحبه بالضرورة 
تخلف الآثار السابق الإشارة إليها. 


ب ان آثار الدماء والتيى قيل أنها بشرية لم تكن من الكثرة 
والشمول بما يتفق وطبيعة عملية الافتراس والتي لا بد أن يصاحبها 


اح 


تعدد الجروح وتمزق الأنسجة وانفجار الشرايين والأوردة؛ فإذا كان 
جسم الانسان يحتوي ما يقرب من لترات من الدم. فإن استمرار 
القميص . 

وجمييع هذه الآثار سواء كانت في شكل سلبي لدم العشور 


عليهاء أو إيجابي بوجودها في شكل غير منطقي . تؤكد كذب ما ادعى 
به إخوة يوسف عليه السلام . 


غ - المضمون العلمي والفلسفي للواقعة 
8 - تظهر من تحليل مضمون هذه القصة الحقائق التالية : 

- ان يقين سيدنا يعقوب عليه السلام يكذب هذه الرواية» قد تكون 
لديه من دلائل مادية ملموسة استقاها من معاينتة للقميص. حيث 
فحصه فحصاً دقيقاً وقلبه بحثاً عن الآثار المادية التي تعزز أو تنفي 
ذلك البلاغء وكل) شاهد الآثار تولدت لديه القناعة بكذب دعوى 
أبنائه . وهذا يبين أن نبي الله يعقوب عليه السلام قد اعتمد في 
بحثه لإثبات الواقعة على منبج علمي سليم» فهو قد عاين وفحص 
الأشر المادي وربط بينه وبين الأشياء واستنتج منه ما تسمح به 
الواقعة ا يقيلية» فتكونت لديه العقيدة فقال: بل سَولت 


. عمم وير ف 


لَكُمْ انفسكم أمرآ» . 


5 


- ان سيدنا يعقوب عليه السلام وهو نبي يوحى إليه؛ وأوتي من 
العلم والمعرفة ما يمكنه من أداء المهام الجسام التي يكلف بها من 
الله قد اعتمد على الاثار المادية ودلالتها في تقدير حكم يخالف ما 
شهد به عشرة أشخاص هم أبناؤه» وهو أيضاً ما يؤكد قدرة الدليل 
المادي على أن يتخطى في قوته الإثباتية عشرة من الشهود. 
إن صح هذا التحليل الذي اعتمد فيه يعقوب عليه السلام في 
تحليل الأثر وتعرف ماهيته على حواسه الشخصية, وقدر محدود من 
العلم والمعرفة يتناسب مع ما وصل إليه عصره من ثقافة وحضارة. 
فإن هذه الدلالة المادية لابد أن تؤخذ في هذا العصر بيقين أعمق 
ودلالة أفضلء لما أتيح لها بحكم تطورات العصر ومعطيات العلوم 
الحديثة وتوافر الأجهزة العلمية الدقيقة. على سبيل المثال» وبالنسية 
هذه الآثار يمكن الآن التعرف على الأنسجة وما صاحبها من تمزقات 
وقطوع والآلة التي تسببت في ذلك. وما هية التلوئات الداكنة وما إذا 
كانت دماء من عدمه. وإن صح أنها دماء فهل هي من أصل آدمي أو 
حيواني؟ ثم ما هية فصيلة هذا الدم؟ وما هي الفصيلة الفرعية؟ بل 
إنه يمكن تحقيق شخصية صاحب الدم بشكل قاطع بالتحليل والفصل 
الكهربائي لبروتينات الدم . 


ثانياً : قميص يوسف (عليه السلام) دليل البراءة المادي : 


4 -مرة أخرى يؤدي قميص يوسف عليه السلام دورا إيجابيا 
في أحداث جرية اغتصاب, ويظهر كدليل مادي يثبت براءة يوسف 


عليه السلام ثما ادعته عليه امرأة العزيزء ويعرض الباحث وقائع هذه 
الجرية على النحو التالي : قال تعالى : وَوَاستبْقا الْبَابَ وَقَدْتَ فَمِيضَهُ 
: من ذبر اليا سَيِّدَها لَذَا البَابِ قَالَت مَاجَرَاكُ م من أ اد أمْلِكَ ا إّ 
أن ين وداب ألم. كَل مي راود عَنْ َي وَشَهِدَ شَامِة 

من أَمْلِهًا إن كَانَ قَمِيصٌهُ فد مِنْ قبل فَصَدَّقتٌ وَهُوّمِنَ الكاذِبِينَ 
وإن كان قَمِيصَهُ هد بن كبرِفَكَدََت وَهُوَمِنَ الصّااقِينَ فا رأَى 
قَمِيصَهُ قد مِنْ دير َال إِنّهُ مِنْ كَيدِكنٌ إن كبدَكنٌ عَظِيِم 4 . 2 

فهذه الآيات تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل (قد القميص 
من قبل أو دبر) على صدق أحدتهما وكذب الآخرء وقد قص القرآن 
الكريم هذا الحكم على سبيل التقرير لا الإنكار. فدل على جواز 
القضاء بالدليل المادي. وهذا الدليل هنا هو (الشوب) الذي من 
المنطقي أن يشق م ل ا 
منهاء وقد تبين من المعاينة والفحص أن الثوب قد شق من الوراءء مما 
أثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة العزيز الذي حكم 
فقال ليوسف: «أعرض عن هذا» ‏ أي أكتم هذا الأمر ولا تذكره 
لأحد ‏ وقال لزوجته: إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن إن 
كيدكن لعظيم . ”© 





. 38 سورة يوسف. الآيات من: 5؟ إلى‎ - ١ 
؟ - أنظر في ذلك : (صفوة التفاسير» لمحمد علي الصابوني» بيرووت ؛. دار القرآن‎ 
. الكريم. سنة 1101ه- 1941م ج؟”. صفحة مغ‎ 


ضض 


0١‏ هذا هو التفسير الذي قدمه الفقهاء. والذي يؤكد يقينهم 
بشرعية الاعتماد على الأثر الملدي والنزول على دلالته, واليباحث 
يعرض عناصر هذه الجريمة بلغة العصر في النقاط التالية : 


: موجز الإدعاءات المتبادلة وأسلوب المعاينة الفئية‎ ١ 


7 - تلعب المعاينة الفنية في وقتنا المعاصر دوراً بالغ الأهمية, 
حيث تعتمد على الآثار المادية المتخلفة على مسرح الجريمة في تقويم 
أقوال المبلغ والشهود والمتهمين, كها تدل على كيفية وقوع الجريمة 
وتقدم الدليل على الجناة» وهذا الأسلوب العلمي تراه مجسدا في هذا 
الحادث, حيث تورد الآيات الكريمة إتهاماً يحتاج إلى دليل لإثباته 
(قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم)» 
ودفاع يحتاج أيضاً إلى دليل للبراءة (هي راودتني عن نفسي)., والنفي 
والإثبات لطرني الخصومة هنا يحتاج إلى الدليل القاطع, لأن ماتم 
بينهها ليس عليه شاهد. وكان مسرح الجريمة وما تخلف عليه من آشار 
هدفاً للبحث عن أثر يقود إلى دليل» وتجسد ذلك الأثر في تمزق 
القميص (واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر). وهو أمر يلزم 
فعا وفحصاً واستنتاجاً أوحى بدلالته شاهد من أهلها قال: (إن 
كان قميصه قَُّ من قبل فصدقت وهومن الكاذيين)» وثبوت ذلك 
يؤدي إلى إدانة يوسف عليه السلام» (وإن كان قميصه قُدٌَ من ذبر 
فكذبت وهومن الصادقين). وفي ذلك دليل براءة يوسف عليه 
السلام» وبعد تمام المعاينة والفحص جاءت النتيجة وا حكم «ؤفلم| رأى 
قميصه قد من دُبر قال إنه من كيدكن » إن كيدكن عظيم » . 


اققفا 


؟ - المضمون العلمي والفلسفي للواقعة : 

4 يظهر من دراسة وتحليل هذا النموذج القرآنيء أن الله 
تعالى يرشدنا إلى أهمية المعاينة في التعرف على الحقيقة. وان دقة التأمل 
وحسن التدبر يمدان الباحث بالكثير من المعرفة. كما أنبهها يجسدان 
بشكل واضح حقيقة أن الفعل الجنائي والذي يمثل الركن المادي 
للجريمة تحكمه 0 حركةء تحتم تخلف أثر مادي عنهاء وأن لهذا 
الأثر دلالة يقينية لابد من الاستفادة منها ووضعها في الإعتبار عند 
الحكم على الآأشياء . 

كا تؤكد هذه الواقعة أن الدليل المادي كان أقوى في دلالته من 
ادعاء المبلغة عندما أظهر كذهباء حيث صدق العزيز دفاع خادمه 
وناشده الكتمان بقوله: (يوسف أعرض عن هذا). ورفض دعوى 
زوجته. بل أدانها بقوله: (واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين) . 


ثالثاً: قميص يوسف عليه السلام والدليل غير المباشر: " 


4 - وبعد أن أدى قميص يوسف عليه السلام دوره كدليل 
إدانة وكدليل براءة» نأتي إلى دوره ليحمل .البشرى إلى والد بوسف 
عليه السلام بقوله تعاى:ٍ : 9َاذْهَبُوا بيصي هَذا الوه على وه أي 
يَأتٍ بَصِيْرا وأئوني بِأمْلِكُمْ أجمعين. وَل فَصَلَْتِ الْجِيرقَالَ بوهم إن 


١-راجع:‏ البند رقم )١69(‏ من هذه الرسالة . 


لأجدٌ رِبِحَ يُوسّفَ لَولا أن تفندُونء قَانُوا الله إِنْكَ لَنِي ضَلاْلِكَ 
لقي فا أن جاه الْبَِي لاه عَلَ وَههِ ارد بَصِيرأ فال شال 
لَكُمْ إن أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لآ يَعلَمُونَ» . © 

وتوضح هذه الآيات الكريمة أن إخوة يوسف عليه السلام بعد 
ان اعتذروا له أمرهم بأن يذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيه. 
الذي كان قد عمي من كثرة البكاء. ولما خرجت العير من مصرء قال 
يعقوب لمن بقي عنده من بنيه: (إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون). وقال ابن العباس «البشير البريد. وقال السدي: وهو 
بوذا بن يعقوب. وإنماجاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو 
ملطخ يدم كذب. فأحب أن يغسل ذلك ببذاء فجاء بالقميص فألقاه 
على وجه أبيه فرجع بصير»» ”" فلم| تعجبوا مما حدث هدأ من روعهم 
بقوله : «إن أَعْلّمُ مِنَ الله مَالآ تَعلَمُونَع. ويمكن القول بأن قميص 
يوسف عليه السلام قد حمل أثرأً من آثاره وهي رائحته التي أدركها 
يعقوب عليه السلام من ريح أتته بمجرد خروج العير من مصر 9إني 
لأجدُ ريح يوسّفَ» وإقامة يعقوب عليه السلام الدليل على وجود 
يوسف (عليه السلام) من شعوره بوجود رائحته يعد بلغة العصر 
دليلا ماديا غير مباشر. 

وهنا تثور عدة تساؤلات : كيف اشتم يعقوب عليه السلام 
الرائحة وقميص يوسف عليه السلام على بعد كبير منه؟ وكيف تعرف 


-١‏ سورة يوسف . الآيات من : 8 إلى 6ه 
؟ - راجع : «مختصر ابن كثير. مرجع سابق . صفحة .735١ 5756١‏ 


حرق 


على خصائصها ونسبتها إلى يوسف؟ وخاصة أن ذلك قد حدث منذ 
قرون بعيدة؛ لم تبيأ فيها الأسباب لمعرفة مثل هذه الأمور العلمية 
البالغة التعقيد. وتكون الإجابة أنه إعجاز الخالق جل وعلا وعلمه 
الذي علمه يعقوب, وفي هذا يقول القرآن الكريم على لسان يعقوب 
عليه السلام: أل أَمُلْ لَكُمْ إن أعْلَمُ مِنَ الل مَالآ تَعْلمونَع 
ويظل الأمر في علم الله معلقا بمشيئته ليكتشف العلم الحديث بعد 
آلاف السنين أن الرائحة أثر مهم يمكن الإستناد إليه في تحقيق 
شخصية الإنسان» ويستخدم لهذا أجهزة بالغة التعقيد. ‏ أفلا يكون 
ذلك توجيهاً وإشارة إلى ما يستحقق في المستقبل من اكتشاف لدور 
هذا الأثرء كما يدلل على شرعية الدليل المادي ودوره في الإثبات, 
وحجيته في الإسناد في مجال الدليل غير المباشر . 


رابعاً: صواع الملك والدليل المادي المباشر: 


5 - وصرة رابعة نجد الدليل المادي في قصة يوسف عليه 
الحلام يؤدي دوره المباشر في الإثبات. حيث يقول الله تعالى : «فَل 
جَهُرَُم ِجهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَة في رَخل, حو ثم أذ مود أيه 
ار دم لسَارقُونَ. َانُوا وَأَُْوا عَليِهمْ مذ فْقِدُونَ فَانُوا تَفَْهُ 
صُوَاع الك وََنْ ججاء به جل بصير واه رُعِيم. قَانُوا الله لقذ 
ْم اجا لِفْسِدَ في الأرض, وْمَا كنا سَارِقِينَ. قَالُوا فا جَرَاوهُ إن 
كتتم كَاذِبِينَ كَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جزاؤه كَذَلِكَ يجري 


١‏ - راجع : أثر العرق وأوجه دلالته. البند رقم (747) من هذا البحث. 


الطَامينَ - بوعتم قبل وَاء أيهم َه من وعَاءِ أيه 
كَذَلِك كدنًا لِيُوسفَ مَاكَانَ لياخذ أخحاه في دين اميك إلا أن يشاءً 
الله , ويظهر من تسلسل أحداث هذه الواقعة أن يوسف عليه 
السلام بعد أن أسر إلى بنيامين بأنه يوسف وأنه يريد أن يحتفظ به. 
دليل إدانة ضده., من خلال ضبط صواع الملك برحله. وهنا كان 
دليل الودانة دليلاً مادياً مباشراً يُرى بالعين ويدرك ببقية الحسواس 
مباشرة» وكان هذا الدليل بمفرده كافياً لإدانة بنيامين والحكم بتسليمه 
لصاحب الصواع, طبقاً لشريعة إبراهيم عليه السلام. ويرى 
الباحث هنا أن هذا التدينيرلم يكن من صنع يبوسف عليه السلام ؛ 
لكنه وحي من الله إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالى؛ وكذنك 
كدّنا اعرف ناكان لياحد أخاه في دين ليك إلأ أن يَشَاءَ الله رفع 
درججات مَنْ نشَاءُ وَفُوقٌ كل ذي عِلْمِ عَلِيمِ 204 ويلاحظ أن الله 
تعالى قد أقر الأسلوب الذي يحقق الإدانة وهو يتمشل في ضبط دليل 
الإدانة المادي المباشر في حيازته . وإذا كان القرآن الكريم يوضح أن 
تدبير إدانة بنيامين بسرقة صواع الملك من كيد الله عز وجل.» فإن 
ذلك يؤكد أن الله قد اختار في إثبات واقعة السرقة دليل حيازة 
المسروق لدى السارق» وهو دليل إدانة دي مباشر بلغة العصر» ثم 
أوحى بهذا التدبير ليوسف عليه السلام لينفذهء لبس من ابول ل 
المعقول أن تختار الإرادة الإلهية إلا ما هو مشروع في أسلوب يقيني في 
دلالتهء فإذا كان الشارع قد اختار وأقر وأوحى بذلك لنبيه؛ فليس 
هناك مجال لبشر أن يناقش مضمون وفلسفة الاختيار ومدى حجيته . 
سورة يوسف. الآية رقم : اق 


يفف 


خامساً: مائدة ا حواريين والدليل المادي القاطع : 


85 - يبرز الدليل المادي كدليل قاطع لا يعلو على حجيته دليل 
آخر في القصة التي يرويها الله عز وجل عن الحوارينٍ فيقول: 9إِذْ 
َال الحوَاريُونَ يَاعِيسى أبن ميم َل يَْتَِيعُ رَبك أن يل علينَا 
مَائْدَهُ من الْسََاءِ قَالَ انقَوا الله إن كم مَؤْمِنين ‏ َالو لويد أن نكل 
ينها وَتَطمَينَ فلُوبنَا وَتَعلم أن هَد صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَليْهَا مِنَ 
الشَاهِدِينَ َال ْم أبن ميم ُمْوَي أل ينا مَائِدة من 
السماء حون لما يدا لأونا وآخرِنا وَآة مُنكَ وفنا ولت حير 
الرَازقين. قال الله إن نوا علحُمْ فم يكز َم مِكمْ فإ عدب 
عَذَاباً لا أعَذَيهُ أحداً سن الْمَلَلينَ» . 0 


وتوضح هذه الآيات أن الحواريين الذين أهمهم الله الويمان به 
وبرسوله عيسى» ورغم ما رأوه من معجزات على يد عيسى عليه 
السلام» فإنهم يطلبون خارقة جديدة تتمثل في نزول مائدة لهم من 
السماء. ولقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه 
إليه وأعرفهم به. يعرفون أنه بشر وأنه عبد مربوب لله. والله ربه هو 
الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق ويجريها على يديه. لذلك طلبوا 
إليه أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من السماءء فرد عليهم 
عيسى عليه السلام محذرا إياهم من طلب هذه الخارقة. لأن المؤمنين 
لا يمطلبون الخوارق ولا يقترحون على اللهء لكنهم ألحوا ني الطلب 


.١١١ إلى‎ ١١7 سورة المائدة. الآيات من:‎ -١ 
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موضحين علته وأسبابه» وأنهم يريدون أن يأكلوا منباء وتطمئن بها 
قلوبهم. ويتأكدوا أنه قد صدقهم القول وأن يشهدوا بإعجازها لمن ل 
يروهاء واستجاب الله لدعاء عيسى عليه السلام موجهاً لهم إنذاراً 
بالغ الشدة, بأن الله سيعذب من يكفر منهم بعد ذلك عذاباً لا يعذبه 
أحداً من العالمين. 2 


المضمون العلمي والفلسفي للواقعة : 


7 في إطار التدليل مهذه الواقعة على أصالة وشرعية الدليل 
الملدي, يبرز الباحث العناصر التالية : 


١‏ - إن الحواريين المؤمنين برغم ما شاهدوه من المعجزات الخارقة التي 
أجراها الله على يد عيسى عليه السلام» مازالوا في حاجة إلى 
دليل آخر ينزل إليهم من الساء. واخماروا لذلك دليلاً ماديا 
يتمثل في مائدة تنزل عليهم من السماء. يرونها رأي العين. 
ويتلذذون بطعام لم يذقه بشر من قبل» وتستفيد أجسامهم منه. 
فتطمثن قلوبهم إلى صدق عيسى عليه السلام» ويشهدوا بهذا لمن 
لم يشهد هذا الدليل. 

ومن هنا كان الدليل المادي نهاية المطاف في أساليب وطرق 
عيسى عليه السلام قناع قومه بوحدانية الله ودعوتهم للايمان 


١‏ للمزيد راجع تفسير سيد قطب دفي ظلال القرآن» بيروت» مطبعة دار المعرفة 
للطباعة والنشرء الطبعة السابعة. 1785١اه‏ كلاقام. صفحة 4848 وما 


بعدها. 


أحيض 


به.ء وهو دليل الإطمئنان والقناعة الوجدانية الذي يسمو ويعلو 
على كل دليل . 

؟ - إن الله سبحانه وتعالى عندما استجاب هذه الدعوة التي تتضمن 
برغز لمفحم. والدليل القاطم واليقين الذي لا يبدانيه شك 

ضمن إنذاراً في قوله : «إني متها عَيكُمْ فم يكف بَعَه . بَعْدُ مِنَكُمْ 

فإن اط عَذَابا ل عر أخداً من ّ الْعَالمين». ما يؤكد أن الله 
عز وجل قد ميز الدليل المادي. ورفع مرتبته وحجيته لدرجة 
.تفوق كل دليل آخرء واعتبره دليلا مستقلا يصلح للاعتماد عليه 
في اللإثبات دون حاجة إلى مساندة دليل آخر. 

سادساً: الدليل المادي والإطمئنان القلبي : 


44 اتير ع السمة الي تميز الدليل الاذي في قوله تعالى : 
«وَإِذْ : قال إبرَاهِمُ رَبّ أن كَيِفَ تبي اموق قال و1 ومن فَالَ بَلُ 
وَْكنَ طمن َي قال فح َه من لطر َصرْحُنَ ِلَيِكَ ثُمٌ الجعل 
عَلَ كل جَبّل مِنهنّ جَزْءا م دهن يَتينكَ سَعْياوَاعلمْ أن الله َزِيرٌ 
حَكيمٌ» .7 

دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحمي الموق تشوقاً إلى 
ملامسة سر الصنعة الإلية. ا 0 
والتطلع لرؤية الأسرار في قلوب أقرب المقربين. إنه تشوق لا يتعلق 
بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره» إنه أمر الشوق الروحي. إلى 
ملامسة السر الامي . في أثناء وقوعه العلمي » إنه أراد أن يرى يد 


١‏ -سورة البقرة. الآية: 





خرف 


القدرة وهي تعمل. ليحصل على مذاق هذه الملامسة؛ فلقد كان 
ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل. واطمئنان التذوق للسر 
الملحجب وهو ينجلي ويتكشف, ولقد استجاب الله لهذا الشوق 
والتطلع في قلب ابراهيم» ومنحه التجربة الذاتية المباشرة» فأمره 
سبحانه وتعالى أن يختار أربعة من الطيرء فيقربين منه ويميلهن إليه. 
حتى يتأكد من صفاتهن وبميزاتهن التي لا يخطىء معها في التعرف 
عليهن. وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن, ويفرق أجزاءهن على الجبال 
المحيطة» ثم يدعوهن . فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى. وترتد إليهن 
الحياة» ويعدن إليه ساعيات .© 

وقد كان ما أراد الله ورأى إبرا هيم السر الالهي يقع بين يديه لقد 
رآه رأي العين - فكان يقين المشاهدة ‏ وكان الدليل المادي الملموس 
الذي تطمئن به القلوب . 


سابعاً : الدليل المادي واليقين العيني : 


4 - توضع بعض النماذج القرآنية طبيعة اليقين الذي يتميز 
به الدليل المادي , وهوما يسمى عند الصوفية بعين اليقين.” أي 
اليقين القائم على الرؤية والتاقدة وهو يمثل أعمق وأقوى مراتب 
اليقين» فيقول الله تعالى : «ولًا جَاءَ مُوسى لميقاتنا وَكلْمَهُ رَبْهُ قال 
١‏ -راجع: سيد قطب «في ظلال القرآن» مرجع سابق» صفحة: 01ل .3١17‏ 
؟ ‏ راجع : «تقسيمات اليقين في الشريعة الاسلامية؛ البند رقم (771) من هذا 

البحث . 


إقرفى 


رب أرني أَنظْرْ إِليِكَ فَالَ لَنْ ران ولك انظ إلى الجبّل. فَإِنٍِ أستقر 
َكَانَُ فَسَوْف تَرَاني فََ) تحمل رَبْهُ لِلْجَبَل_جَعَلهُ دكا وَخَرٌ موسق 
صقا فل أداقَ كَالَ سُبْحَائَكَ بت إِلَيِكَ ونا وَل الؤمنين»”. 

في هذا المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود 
الأزلي الأبدي بلا وساطة. تلك الوهلة المذهلة ومومسى يتلقى كلمات 
ربه» وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوقء فيسسى من 
هوء وينسى ما هوء ويطلب مالا يكون لبشر في هذه الأرضء وما لا 
يطيقه بشر في هذه الأرض. . . يطلب الرؤية الكبرى وهو مدفوع في 
زْحمة الشوق. ودفعة الرجاء وطفة الحب. ورغبة الشهوة.» حتى تنبهه 
الكلمة الحاسمة الحازمة «قال: لن تراني»» ثم يترفى به الرب العظيم 
الجليل» فيعلمه لماذا لن يراه. . إنه لا يطيق «ولكن انظر إلى الجبل» 
فإن استقر مكانه فسوف تراني» والجبل أمكن وأثبت منه . «فلما تجل 
ربه للجبل جعله دكأ». 

فكيف كان هذا التجلي؟ نحن لا نملك أن نصفه, ولا نملك أن 
ندركه. ولا ملك أن نستشرفه إلا بتلك الطيفة التي تصلنا بالله» حين 
تشف أرواحنا وتصفوء وتتجه بكليتها إلى مصدرهاء فأما الألفاظ 
المجردة فلا تملك أن تنقل شيئا. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور 
هذا التجلي. 
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«وخر موسى صعقأء . 

مغشياً عليه غائباً عن وعيه 

دفلا أفاق» 

وثاب إلى نفسه. وأدرك مدى طاقته. واستشعر أنه تجاوز المدى 
في سؤاله. «قال: سبحانك». 

تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

«تبت إليك» 

عن تجاوزي للمدى في سؤالك . 

«وأنا أول المؤمنين». - 

والرسل دائياً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله, وبما ينزله 
عليهم من كلماته. . . ورمهم يأمرهم أن يعلنوا هذا. 

وأدركت مومبى رحمة الله مرة أخرى» فإذا هويتلقى منه 

البشرى», بشرى الاصطفاء مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد 
الخلاص . وكانت رسالته إلى فرعون وملثه من أجل هذا الخاص. 

«فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا»» أي انهار الجبل الشامخ وسقط 
على الأرض. وصاحب ذلك سقوط موسى عليه السلام مغشياً عليه 
فلما أفاق وأدرك استشعر أنه تجاوز المدى فتاب وكان أول المؤمنين. ”© 

وكان دك الجبل دليل مشاهدة ورؤية يحمل معه اليقين العيني» 
وبالتالي فإن هذا الدليل المادي خلق القناعة الكاملة لدى موسبى عليه 
السلام باستحالة رؤيته لله لذلك كان الدليل المادي » دليل الله تعالى 
على ما أراد أن يقنع به موسبى عليه السلام . 
-١‏ سيد قطب «في ظلال القرآن». مرجع سابق. صفحة 217548 1759 . 


يضف 


المطلب الثاني 


نماذج من الإثبات بالدليل المادي 
في السنة الشريفة 


٠‏ - يعرض الباحث في هذا المطلب بعضاً من أحكام الرسول 
ل التي استند فيها حكمه إلى الدليل المادي. وهذه النماذج تؤكد 
إقرار السئة النبوية لهذا الاسلوب من طرق الإثبات. بل وتقدم صوراً 
تطبيقية بالقول والفعل لهذه السئة الشريفة في النماذج التالية : 


١-الإستاد‏ المادي وواقعة قتل أبي جهل : 


١‏ روي عن صالح بن عبدال رحمن بن عوف. عن أبيه» عن 
جدهء قال: «بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء فنظرت عن يميني فإذا 
بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهها تمنيت أن أكون بين أضلء © 
منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم. هل تعرف أبا جهلء قلت: 
نعم ما حاجتك إليه ياابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
كك والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده”' حتى 
يموت الأعجل منا2© فتعجبت لذلك,. فغمزني الآخرء فقال لي 
مثلهاء فلم أنشب أن نظرت / إلى أبي جهل يجول ني الناس» قلت ألا 


-١‏ انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أبوالفضل 
أحد بن علي العسقلاني, مرجع سابق . حلل صفحة لاه. 





؟ - سوادي سوداده: أي لا يفارق شخصي شخصه. 
؟' - الأعجل منا: أي الأقرب أجلل. 


نثيق 


إن هذا صاحبكما الذي سالتماني. فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى 
قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله يلخ فأخبراه. فقال: «أيى) قتله» 
قال كل واحد منها: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيك)؟ قالا: 
دلاو فنظر إلى السيفين. فقال: «كلاكما قتله» ‏ 0© 


في هذا النموذج نرى الرسول يلق يستند إلى الدليل المادي 
المتمثل في تلوث سيفيههما بالدم في الحكم باشتراكهما في قتل أبي جهل ٠‏ 
حيث قال لميا: «كلاىا قتله». وإذا كان مجرد تلوث السيف بالدماء 
قد أقر الرسول وَل بدلالته على القتل. فإنه سيكون من باب أولى 
الاستناد إلى الدليل المادي في ظل ما أناحه العلم من بحوث علمية في 
محال تحديد ما هية آثار الدماء ومدى نسبتها إلى المشتبه فيهم أو المجنى 
عليه بجانب إمكانية تحديد الأداة المسمتخدمة في الجريمة» إلى غير 
ذلك من آثار مادية إن لم تكن هي وحدها الدليل على ثبوت ارتكاب 
الجاني للجريمة» فإنها تكون أيضاً مؤكدة أو نافية لوسيلتي الإقرار 
والشهادة. 


: آثار الطعام وحادثة قتل ابن أبي الحقيق‎ ١ 


7 في قصة ابن أبي الحقيق. إذ دخل عليه عبدالله بن أنيس 
وأصحابه ليقتلوه. فوضع عبدالله بن أنيس السيف في بطنه وتحامل 
-هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. واللفظ هنا للبخاريء, أنظر: «فتح 

الباري»: مرجع سابق. جلاء صفحة 55 و17 والرجلان هما: معاذ بن 
عمروين الجموح. ومعاذ بن الحرث بن رفاعة, المعروف بابن عفراء. 


يكيف 


عليه حتى بلغ ظهره. فلما رجعوا نظر رسول الله كَل إلى سيوفهم 
وقال: «هذا قتله». لأنه يك رأى على سيفه الطعام. فاعتبر ذلك 
قرينة على القتل . ”" 

وني هذا النموذج استند حكم رسو ل يل لأحدهما بقتل ابن أبي 
الحقيق دون الآخرين على دلالة تلوث سيفه بآثار الطعام, لأن هذا 
يعني نفاذ سيفه داخل بطن المقتول واختراقه لمعدته وأمعائه. وهوما 
يسمى في علم الطب الشرعي بالجرح النافذ. وهو نوع من الجروح 
غالباً ما يصاحبه وفاة المصاب . وهذا يؤكد إقرار الرسول يل بدلالة 
الأثر المادي وحجيته. بل يتجاوز ذلك إلى امكانية الاعتماد على آثار 
الطعام ومخلفاته. وافرازات الجسم في الاستناد إليها عند البحث عن 
الآثار المادية على مسرح الجريمة . 


ولا يدفع الاحتجاج بهاتين الواقعتين أنههما لم يكن فيهما تطبيق 
صريح ومباشر لعقوبة القصاص, لأن واقعتي قتل أبي جهل وابن أبي 
الحقيق أستدل فيهم) فقط على السلاحين المستخدمين في القثل وربما 
كان عليهما من مخلفات. ذلك لأن استخدام القرينة المادية في الإثبات 
جاءت في واقعتي قتل» ورغم أنبما ليستا من جرائم القصاص بلمعنى 
الشرعي هذه الجريمة, إلا أن استخدام الرسول كَل هذه الوسيلة في 
إثبات الفعل إقرار منه لشرعيتها وحجيتها في الإثبات الجنائي» وفي 
إثبات سلوك الفاعل ونشاطه المكون لأحد عناصر الركن المادي 





١‏ - «دشرح كتاب النيل وشفاء العليل». مرجع سابق. جلا صفحة 518. وما 
بعدها , 


طرف 


للجريمة. ولوأن هناك شبهة في هذا الدليل المادي لما استخدمه 
الرسول وَِْةْ الذي لا ينطق عن ال هوى في إثبات الفعل وإصدار 
الحكم, وهذه الصلاحية الخاصة بالدليل المادي واعتماده لإعمال 
العقسل وجوداً وعدماً. تظل قائمة لإثبات الفعل بغض النظر عن 
طبيعة هذا الفعل وكونه مجرماً أو مباحاً لأسباب لا تتصل بالفعل 
المادي للجرعة . 
٠١‏ شعر العانة كدليل مادي على البلوغ : 
00 - قضى الرسول كَلِةِ بأن إنبات الشعر بالعانة دليل على 
البلوغ , فقد روي عن عطية”» القرظى رصى الله عنه أنه قال: «كنت 
من سبي بني قريظة, فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم 
ينبت لم يقدتل» فكنت فيمن لم يلبت». وفي رواية : «فكشفوا عانتي 
فوجودها لم تنبت فجعلوني في السبي». ") 
ومقتضى ذلك أن الأسرى يوم قريظة كان يقتل منهم من بلغ 
١‏ - قال أبوعمر: لا أعرف اسم أبيه. وقال البغوى وابن حيان: سكن الكوفة» 
«الاصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المعروف بابن 
حجر المتوق سنة 7املمه. المكتبة التجارية 05/8١١اهاءم‏ 1م ح؟؟ 
صفحة 4ل . 

١'-هذا‏ الحديث رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن مجه وقال الترمذي: 
حسسن صحيح ء راجع «مختصر سنن بي داود» لركي الدين أبونحمد 
عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري. المتوفى سنة +70ه»ء مطبعة أنصار السنة 
المحمدية ١ه‏ ١145م‏ ج5”) صفحة 71717 . 


يضف 


البلوغ» وبأمر من الرسول يَقةٍ كان الصحابة رضي الله عنهم 
يكشفون مؤتزر هؤلاء فيعلمون البالخ من غيره.”” من إنبات الشعر 
حزل القبلء درس ووو بوساح يوت 
تكن فيه . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهم اعتبروا الإنبات دليلاً على 
البلوغ »” والإنبات في حقيقته ‏ ما هو إلا دليل مادي على ذلك؛ وقد 
اعتمد عليه الرسول كَل في قضائه بقشل من أنبت منهم, وهنا قام 
الدليل المادي بالإثبات لحالة يترتب على ثبوتها عقوبة القتل ونفاذ 
الحكم. ولم يكن لهذا الدليل المادي.دليل آخر يسانده. 


المطلب الثالث 
نماذج من الإثبات بالدليل المادي 4 اجتهاد الفقهاء 


4 سار الخلفاء الراشدون وصحابة الرسول وفقهاء المسلمين 
على هدى القرآن الكريم ونج السنة الشريفة في الإثبات بالدليل 
المادي للحكم في المسائل الجنائية» رغم ندرة الحالات التي يتوافر فيها 


-١‏ راجع: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». لابن القيم الجوزي . مرجع 
سابق» صفحة ١7‏ . 

” - يرى بعض العلماء: أن الإنبات يعتبر دليلاً على البلوغ بالنسية للكافر دون 
المسلم. لأن المسلمين يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها محفوظة وأوقات 
المواليد فيهم مؤرخة, انظر: «معالم السنن شرح سنن أبي داود» لأبي سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي, المتوق سنة /78ه., مطبعة أنصار 
السنة المحمدية 1156١ه ‏ ٠146م‏ جا صفحة 7819 و77 , 
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دليل مادي», إذ لم تكن هناك وسائل أو أجهزة علمية تمكن من العثور 
على الأثرى أو التعرف على ما هيته أو تحديد دلالته. ويعرض الباحث 
في هذا المطلب بعضاً من هذه النماذج فيا يلي : 


6 -ماروي عن جعفر بن محمد من أن امرأة من المنافقات 
تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه» فلما لم يساعدها احتالت 
عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتهاء وصبت البياض على ثوبها وبين 
فخذييهاء ثم جاءت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارخة 
وقالت: يا أمير المؤمنين. هذا الرجل أراد أن يغتصبني فأبيت. فلا 
غلبني على نفسي, قذف ماءه على ثوبي. وفضحني في أهلٍ, وهذا أثر 
فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثويها أثر المني» فهم 
عمر بعقوبة الشاب». فجعل يستغيث ويقول: ياأمير المؤمنين تثبت في 
أمري. فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بهاء فلقد راودتني عن نفسي 
فاعتصمت,. فقال عمر: يا أباا حسن (علي بن أبي طالب) ما ترى في 
أمرها؟ فنظر إلى ما على الثوب, ثم عاد بماء حار شديد الغليان فصبه 
على الثوب فجمد ذلك البياض» ثم أخذه واشتمه وذاقه. فعرف 
طعم البيض فزجر المرأة» فاعترفت. 0 


في هذا النموذج أمكن بالإسناد إلى الدليل المادي دفع ادعاء 
باطلء وتجاوز ظلم متهم بريء استنادا إلى تحليل معملي بسيط 
بأدوات عصره؛ لبيان ما إذا كانت بقع مني أوغيره؛ فالمي يذوب في 





» -«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي. مرجع سابق‎ ١ 
. صفحة "ل‎ 


خرف 


الماء. وزلال البيض المشتبه فيه يتحول من الشفافية إلى اللون 
الأبيض » وهو نموذج أكيد واضح يدل على شرعية استعخدام الوسائل 
العلمية في التعرف على الأثر وتحديد ماهيته واستنباط الدليل المادي 
على ضوء نتائج التجربة العلمية, والاستناد إليه في تحقيق جريمة 
اغتصاب من جرائم الحدود. 


05 - كذلك يعتبر من نماذج الاستناد إلى الدليل المادي. موقف 
أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه للظعينة التي حملت كتاب 
عاشوارة أن لئس فا هيه لقان تجرد لان ا 
لنجردنك». فلا رأت الحد أخرجته من عفاصها . وعلى هذا إذا ادعى 
الخصم الفلس وأنه لا شيء معه. بينها قرر المدعي أن المال معه. 
وسأل الحاكم تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك. ليصل 
صاحب الحق إلى حقه . ”) 


ويوضح هذا النموذج إقرار أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه 
لإجراءاث الضبط والتفتيش في حالة قيام الاتمهام الجدي د أحد 
الأشخاص بهدف العثور على دليل مادي يؤكد هذا الادعاء, باعتبار 
أن هذا الدليل سيقطع الشك باليقين ويصل بالدعوى إلى حكم عادل 
يقوم على الاستناد إلى الدليل المادي . 


50 - قال إبراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان إلى 
إياس بن معاوية يختصمان في قطيفتين إحداها حمراء والأخرى 


. ١7 «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ . مرجع سابق,» صفحة‎ ١ 
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خضراء. فقال أحدهما: «دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي , 
ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل» فخضرج 
قبلي. وأخذ قطيفتي فمضى بباء ثم رجعت فتابعته. فزعم أنها قطيفته 
فقال: «ألك بينة؟ قال: «لاء. قال: «اثتوني بمشط». فاأتي بمشط. 
فسرح رأس هذا ورأس هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف أحمرء 
ومن رأس الآخر صوف أخضرء فقضى بالحمراء للذي خرج من 
رأسه الصوف الأحمر. وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف 
الأخضر. ”© 

وفي هذا القضاء نموذج لتطبيق نظرية تبادل المواد في العصر 
الحديث., فقد فطن إياس بن معاوية إلى ضرورة تبادل أثر كل قطعة 
من القطيفة للرأس التي لامستهاء وأن تترك ججزءاً من مادتها عليه 
وعثر على الأثر في شكل الباقي بشعر ككل منهماء فاستدل بلونه على 
صاحب كل قطعة, فجاء الحكم في هذه الواقعة إستنادا إلى الدليل 
المادي الحكم الصادق والشاهد الصامت على الحقيقة . 


روي أن المنصور” جاءه رجل فأخبره أنه حرج في تجارة 
فكسب مالاً فدفعه إلى امرأته فذكرت أنه سرق من البيت ول ير نقبا 
ولا أمارة. قال المنصور: منذ كم تزوجتهاء قال منذ سنة, قال بكرا 
أم ثيباً؟ قال: ثيباً. قال: فلها ولد من غيرك» قال: لاء فدعاله 
المنصور بقارورة طيب حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه. وقال له 


١-راجع:‏ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية). مرجع سابق»؛ صفحة 45 . 
؟"-نفس ا مرجع السابق. صفحة 57 . 


تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده 
قال المنصور لأربعة من ثقاته : ليقعد على كل باب من أبواب المدينة 
واحد منكمء فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليات به. 


وخرج الرجل بالطيب ودفعه إلى امرأتهء فلا شمته بعثت منه ال 
رجل كانت تحبه. وقد كانت دفعت إليه المال. فتطيب منه ومر مجتازا 
ببعض أبواب المدينة» فشم الموكل بالباب الرائحة الطيبة المعلومة. 
فأق به المنصورء فسأله من أين لك هذا الطيبء فلجلج في كلامه. 
فبعث به إلى والي الشرطة فواجهه بالدليل المادي المتمثل في رائحة 
معروفة المصدرء فاعترف بصلته بزوجة المبلغ» وقدم المال الذي 
أخذه مها. 


وفي هذه الواقعة نموذج خاص في شرعية تتبع آثار الجريمة لكشف 
مرتكبيهاء وهوما يطلق عليه حديثا «مواد التتبع» و«المواد المشعة)» 
وهي التي تعلق بيد الجاني ولها خاصية اللون المميز أو الرائحة» أو 
التوهج الفلورسنتي عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية . 0" 

204 قال يزيد بن هارون: أودع رجل بعض شهوده كيساً 
مختوماًء وذكر أن فيه ألف دينار. فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد 
الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم , وأعاد الخياطة 
كي كانت. وجاء صاحبه, فطلب وديعته. فدفع إليه الكيس بختمه لم 
يتغير؛ فلما فتحه وشاهد المال رجع إليه. فقال: إني أودعتك دنانير 





. من هذا البحث عن الأدلة التنبعية‎ )١154( راجع البند رقم‎ ١ 


والذي دفعت إلى دراهم. فقال: هو كيسك بخاتمك فاستدعى عليه 
القاضي. فأمر بإحضار المودع. فلم صار بين يديه قال له القاضى: 
«منذ كم أودعك هذا الكيس؟. فقال: منذ س عشرة سنة» فأخحذ 
القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها فإذا ما فيها. قد ضرب من سنتين 
وثلاث» فأمره بدفع الدنانير إليه وأسقطه ونادى عليه . » 

ونلاحظ هنا أن القاضي استند إلى دلالة التاريخ على الدراهم 
باعتباره دليلا مادياً على وقت إنتاجها. وتعارض مع تاريخ إيداع 
كيس النقود. ليستدل على كذب الشاهدء, وصحة رواية المبلغ ‏ 
فيحكم له استناداً إلى هذا الدليل المادي . 

٠‏ كذلك يعتير من غماذج اللإسناد المادية ما ورد في المادة 
0 من مجلة الأحكام العدلية «إذا خرج أحد من دار خالية خائفا 
مدهوشاً. وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها 
الشخص؟ ويتلفت إلى الاحتمالات الوهمية والصدفة كأن يكورن 
الشخص المذكور" قد ذبح نفسه . 

١‏ ويلاحظ في هذه النماذج أصالة الاعتماد على الدليل 
المادي في الإثبات الجنائي في السوابق القضائية للقضاة الاسلاميين, 
١-انظرفي‏ ذلك: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» مرجع سابق » 

صفحة 77. والدكتور محمد سلام مدكور: «القضاء في الاسلام»» مرجع 
سابق. صفحة 45. 
١‏ راجع : «الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية». مرجع سابق. صفحة 7م 


وما بعذها. 


ورغم أن هذه الروايات لم يوضح في بعضها الحكم بعقوبة حدية. إلا 
أنه من الواضح أن الدليل المادي كان وسيلة مشروعة ذات حجية 
إثباتية قاطعة في الحكم في هذه القضاياء وإذا كانت العقوبة غير 
معروفة. فإن هذا لا يؤثر في حجية الدليل المادي كوسيلة للإثبات» 
كا أن عدم الحكم بعقوبة حدية» قد يكون لعدم توافر أركان الحد. 
وليس بسبب شبهة دليل الاثباتء وذلك على التفصيل الذي 
سيعرضه الباحث فيها بعد عند الحديث عن حجية الدليل المادي في 
إثبات جرائم الحد في المطلب التالي . 


المطلب الرابع 


أسانيد الباحث على جواز إثبات جرائم 
القتصاص والحدود بالدليل المادي 


7 - بعد أن استعرض الباحث بعض النماذج التطبيقية التي 
وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ معلقاً على دلالة كل نموذج 
ومضمونه الفلسفي. فإنه يرى عرض حججه التي يستند إليها في 
تقرير جواز الاعتماد على الدليل المادي في إثبات جرائم القصاص 
والحدود في النقاط التالية : 


١‏ - أن تماذج الإثبات بالدليل المادي في المجال الجنائي جاءت بالقرآن 
الكتريم ف سورة يوسف «عليه السلامةء والني تقول بدايتها: 
8 عي سار 


«الر يِلْكَ آَيَاتٌ الْكَتَاب ألبين» نا انزَلنَاهُ قُرآناً عَريبا لعلكم 
تمقلون: نْحْنُ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصٍ جا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ 


هَذَاْ الْقَرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ فَيْلِهِ لمن الْفَافِلِينَ4". وتشير هذه 
الأيات الكريمة إلى أن الله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي» 
ولغة هي أشمل اللغات, وأكثرها تعبيراً عن المعاني وتوصيلاً هاء 
وقد اشتمل هذا الكتاب من القصص والآثار ما يفيق من 
الغفلة» ويصاح الاقتداء بهاء ونبج طريقها وسبلهاء ثم تعرض 
هذه السورة الكريمة من تماذج الإثيات الجنائي ما يمكن أن يستنبط 
منه ما تدعو الحاجة إلى معرفته في هذا المجال. وكأن الدعوة إلى 
دفع الغفلة يصاحبها تنبيه ودعوة إلى استخراج المفاهيم والمعايير 
والطرق الإثباتية المناسبة لكل عصر سيرا على النبج الأصيل 
الذي أوضحته السورة الكريمة لآن دلالة نماذجها منبج سماوي 
ثابت لا يتغير بتغير العصور والأزمان. فهي أصول ومبادىء 
كلية» تصلح دائيا كمدخل لتقرير وسائل وأساليب تطبيقية» 
تلائم وتساير تطور المجتمعات . 

لقد ثبت من هذه الرؤية المتعمقة أصالة منهج الإثبات بالدليل 
المادي ودوره التاريخي في القرآن الكريم. كما ظهر أنه يربط 
أسلوب البحث عنه بفحص وتنفتيش ومعاينة مسرح الجريمة؛. كما 
أنه يقوم بدور مهم في تقويم أقوال المتهمين والشهود للتأكد من 
مدى صدقهاء كما ثبت أنه دليل قاطع في الإثبات» ومصدر 
لليقين العيني والطمأنينة القلبية. وأنه سواء تواجد في صورته 
المادية المباشرة أو غير المباشرة» فإنه صالح لإثبات الإدانة أو 
البراءة . 


.” إلى‎ ١ سورة يوسف . الآيات : سن‎ -١ 
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١‏ ثبت للباحث من تحليل المضمون الفلسفي للنماذج الأربعة 
الأولى الواردة في قصة يوسف عليه السلام. أنها ترتبط بجريمة 
خطف وشروع في قتلء وادعاء كاذب. وشروع في اغتصاب 
وسرقة. وهي جرائم تمثل أفاطاً من جرائم التعازير والقصاص 
والحدود. فقد جمعت أقسام الجريمة في الفقه الجنائي الاسلامي. 
الأمر الذي يصلح للاحتجاج به في إثبات جرائم القصاص 
والحدود إستنادا للدليل المادي . 

"' - ولا يدفع الاحتجاج بالاعتماد على الدليل المادى في الإثبات 
الجنائي أن ما جاء في قصة أبناء يعقوب عليه السلام» وما استند 
القضاء فيه إلى شريعة إبراهيم عليه السلام. وموقف قوم عيسى 
عليه السلام وطلبهم الدليل المادي من الأمور التي ترتبط بما يطلق 
عليه شرع من قبلناء لأن الراجح في هذا الموضوع عند كثير من 
الأصوليين القدامى أن شرع من قبلنا يعتبر شرعاً لنا ما دام لم يرد 
في شرعنا ما ينسخه. وهذه الأحكام ل يرد في شرعنا ما ينسخهاء 
بل ورد في السنة الشريفة كثير من الأحاديث التى تؤيدها. ” كما 
أن اعتبار شرع من قبلنا سياسة ومنهجاً لنا أقره الكثير من 
الباحثين المعاصرين في علم أصول الفقه. ”2 لذلك فإن ماجاء 
١‏ - القول بأن ذلك شرع من قبلنا شرع لناء هو رأي جمهور الحنفية والمالكية 

والشافعية. وأحمد في الرواية المرجحة عند أكثر أصحابه جاء في «صحبح 
مسلم» «الثبوت» لأبي الحسين مسلم النيسابوري » مطبعة الحلبي بمصر. 
جلا2 صفحة ,١86‏ 

” - منهم المرحوم الشيخ محمد الخضري في «أصول الفقه». مطبعة الاستقامة سنة 

28 صفحة 7 و2347 والمرحوم الشيخ زكي الدين شعبان «وأصول - 


من أسانيد استنبطت من القرآن الكريم للتدليل على حجية 
العمل بالقرائن”؟ تصلح للاحتجاج بها من باب أولى بالنسبة 
للدليل المادي لما يتميز به من يقين علمي واحصائي ينأى به عن 
كل شبهة محتملة . 

: - الوقائع التي رويت عن قضاء الرسول ككل والتتي سبق عرضهاء 
تعتبر صالحة للاحتجاج بها في جواز إثبات جرائم القصاص 
والحدود بالقرائن المادية التي كانت معروفة في عهد الرسول 
الكريم والسلف الصالح رغم كونها ذات طابع بدائي بسيطء 
فهي لا تتسم بالدقة الكافية في تحديد هويتهاء وبالتالي القيمة 
الاثباتية للها. أما الآنء فإن العلم الحديث قد أتاح هذه القرائن 
المادية العديد من الأساليب والوسائل البالغة الدقة في فحصها 
والتعرف عليهاء وتقدير هويتهاء وأوجه دلالتها على أساس 
علمي ويفين إحصائي يتيح لها أن تصبح أساساً قوياً واسلوباً 
ممتازا لإثبات هذه الحرائم . 


ولا يدفع الاحتجاج بهذه الوقائع أن القرائن الواردة في السنة 
الشريفة بعضها لم يظهر بوضوح ما صدر بشأنها من أحكام, لأن 


الفقه الاسلامي». دار النبضة العربية سنة 1974١م,‏ صفحة 37١١‏ و7١5.‏ 
والمرحوم الشيخ محمد زكريا البرديسي «وأصول الفقه» دار النبضة العربية سنة 
1417م صفحة 747» والدكتور زكريا البرى «أصول الفقه الاسلامي» 
دار النهضة العربية سنة 191/1م» صففنحة 2178 والدكتور بدران أبوالعينين 
بدران «أصول الفقه». دار المعارف سنة 1959م. صفحة .714١‏ 

-١‏ راجع البند رقم (155) من هذا البحث. 


يدق 


ثبوت وقوع الفعل المجرم يعتبر أمراً موجباً للحكم ولما كانت 
هذه الأفعال تمثل جرائم قصاص أو حدود. والعقوبة فيها مقدرة 
من الشارع» فإن صدور الأحكام فيها بما يقتضيه الشرع يعتير 
أمراً بديبياً مصاحباً لثبوت الفعل من الناحية التطبيقية . 
إن أهم مايعتمد عليه الرأي القائل بعدم جواز إثبات جرائم 
الحدود والقتصاص بالقرائن» هو إعمال مبدأً درء الحدود 
بالشبهات؛ وهومبدأ ينكره البعض مثل أصحاب المذهب 
الظاهري . " لأنه يذهب بفاعلية نظام الحدود الذي يعتبر من 
أهم مميزات النظام الجنائي في الشريعة الإسلاميةء ويرون أن 
الحدود لا يحل أن تقام بشبهة, ولا أن تدرأ بشبهة, فإذا ثبت 
الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقوله تعالى: تلك حُدُودُ الله فل 
تَعْتَدُوهًا» . © 
ولكن حتى مع التسليم بوجود المبدأ. وأنه أصل ثايت في 
النظام الإسلامي. تقتضيه العدالة الجنائية. فهل هذا المبدأ 
مقتصر على جرائم الحدود؟ ألا تمتد فلسفته ويتسع هدفه إلى 
جرائم القصاص. وبالتالي إلى جرائم التعازير؟ وهل هناك منطق 
يسمح بأن يحكم بإدانة متهم والواقعة أو الدليل محل شبهة؟ 
أليس الإسلام أسمى وأعدل وأظهر من أن يدين بمجسرد 


185 -انظر: «المحلى» لابن حزم الظاهري , مرجصسع سابق» ج١١.» صفحة‎ ١ 
وما بعذها.‎ 
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الشبهة؟. أليس معنى ذلك أن هذا اللمبدأ يمتد نطاق سريانه 
ليشمل كل الجرائم بأقسامها الثلاثة» وبالتاللي لا يخص الحدود 
فقط . «) 
وإذا كان من الشابت أن الرسول كي قال: «إن دماءكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حزام»” والحديث هنا جمع ما يمكن 
أن تندرج تحته جرائم الاعتداء على النفس والمال ليتجاوز جرائم 
الحدود والقصاص. وتنطوي تحته كل جرائم التعازيرء وإذا كان 
الحديث قد ألقى واجباً معيناً فإنه لا يجوز إسقاطه إلا بما يفيد 
القطع . 

إن القول بأن الشبهة في الحدود لا تسقط العقوية التعزيرية 
في حالة عدم ثبوت أحد أركان جريمة الحد. حيث يظل معه 
الفعل جريمة ولكن غير حدية» وبالتاللي تكون عقوبتها التعزير 
قول غير دقيق» فالباحث يرى أنه لا دخل للشبهة في استمرار 
قيام مبررات العقاب فهي لم تسقط الحد ولم تنبت الجريمة 
التعزيرية. وهذه الحالة تشبه وصف التهمة في القانون الوضعي » 
بأن تترك المحكمة الوصف الأشد إلى وصف أخف منه عندما 
يداخلها الشك في تكييف الجريمة أو وصف التهمة. © 


١‏ راجم: نطاق سريان مبدأ الشبهة, البند رقم /01! من هذا البحث. 

؟ ‏ «الأشباه والنظائر». لأبن نجيم» مرجع سابق. صفحة ١77‏ . 

*- راجع : الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة للإثبات في المواد 
الجنائية». مرجع سابق. صفحة 454 . 


الحق 


والباحث يرى اتساع نطاق مبدأ درء الحدود بالشبهة ليشمل 
جميع الجرائم في النظام الجنائي الإسلامي » لذلك فإن تخصيصه 
في نطاق جرائم الحدود والقصاص, وبالتالي الاحتجاج به في 
عدم إثباتها إلا بالاقرار والبيئة» أمر يقوم على غير أساس منطقي 
وتبطل معه حجية الاستدلال به. «) 


5 - ان استناد الرأي القائل بعدم حجية القرائن في إثبات جرائم 
الحدود على مبدأ درء الحدود بالشبهة. وبأن الدليل بالقرينة 
ينطوي على شبهة بالاثبات» قوللا يقره الباحث. ”© لقد أولى 
الفقهاء أدلة الثبوت في الحد والقصاص عناية خاصة. واشترطوا 
أن تكون أدلة الثبوت حاسمة, واعتبروا الإثبات أحد أقسام 
الشبهة. ويلاحظ أن فقهاء الحنفية والشافعية لم يصرحوا باعتبار 
الخلل في أدلة الثبوت قسماً من أقسام الشبهة, وان لم ينكروها. 
وتعرف شبهة الإثبات عند القائلين © بها: «بأنها كل عارض 
يقترن بالدليل أو يعتريه بعد قيامه فيذهب بمعنى اليقين فيه أو 


يوهنله) . 


١‏ - د«مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربيني الخطيب» 
مرجم سابق» ج: ., صفحة .١45‏ راجع: البند رقم (/741). من هذا 
البحث . 

- راجع: «مبدأ درء الحدود بالشبهة»., من البند رقم (778) إلى البند رقم 
(/751) من هذا البحث. 

'؟- راجع: الدكتور عوض محمد عوض: «دراسات في الفقه الجنائي 
الإسلامي». مرجع سابق» صفحة 8/ وما بعدها. 


ويرى الباحث أن اللحديث عن شبهة الإثبات في غير 
موضعه. بل ينطوي على خطأء ولذلك فإنه يتعين إسقاط هذه 
الشبهة, لأآن افتقار الدليل إلى صفة القطعية. سواء عند طرحه 
على القضاء, أو عند الحكم في الدعوى. لا يصح اعتباره مجرد 
شبهة, وإنما هو عيب جوهري يذهب بمعنى الدليل ذاته ويعصف 
بوجوده. فالدليل هوما يولد في النفس يقيناً بصحة ما يشهد 
عليه» فإذا عجز عن تحقيق هذا اليقين فليس بدليل أصلاء 
والقول بشبهة الإثبات فيه خلط بين فكرة الشبهة من جهة. 
وفكرة الشرط من جهة أخرى, وهو خلط تفشى حتى كادت 
الحدود الفاصلة بين الفكرتين تنمحي . والشرط عند الأصوليين 
هوما يترتب على عدمه العدم .”2 ولما كان الفقهاء يعتبرون القطع 
والاستمرار شرطين لازمين في دليل الحدء فإن مقتضى اعتبارهما 
كذلك أن يكون تخلف احدذهما مائعاً من وجود الدليل شرعاء 
وإذا كان الحد لا يقام في هذه الحالة, فليس ذلك لمقام الشبهة بل 
لتخلف الدليل, والغريب أن من الفقهاء من يلمس هذه الحقيقة 
ثم لا يصرفه ذلك عن التمسك بشبهة الإثبات . 

وهذا الرأي نتيجة منطقية للقواعد الأصولية؛ فالأصل 
العدم كما يقال. واليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الدليل غير 
قطعي بأن وجد معارض له أو كان عدول عنهء فكفة الأصل 
ترجح ‏ لأن المعارض أو العدول يردنا إلى الأصل ويؤكده. أما 


.48”7 الدكتور عوض محمد عوض» نفس المرجع السابق. صفحة‎ - ١ 


الدليل غير القطعي فلا يثمر يقيناً عكسياً ولا حتى غلبة ظن. بل 

ظناً مبجرداء وهولا يكفي» وإذا ل يكن بد من الحسديث عن 

الشبهةء فهى على الأكثر شبهة في جانب الثبوت لا النفي, والحد 
إذ يمتنع هنا فلعلة واضحةء هي أنه لا يقام بالشبهة لا أنه اندرأ 

بها. 

/ا - ان مسا ذهب إليه البعض”" من أن العقوبات المحدودة عقوبات 
مشددة مغلظة, مما يتطلب التشدد في الإثبات هو قول يفتقر إلى 
المنطق السليم للأسباب التالية: 

أ إذا كانت هذه العقوبات قد قدرها الشارعء وإذا كانت 
العدالة المطلقة سمة لكل ما يقدره سبحانه وتعالى. أليس 
القول بأنها عقوبات مغلظة يفيد ‏ حاشا الله أنها غير مناسبة 
كجزاء على الفعل» وأنها أكثر ما يجب . فالله منزه عن مثل 
هذا. 

ب - إذا كانت هذه العقوبات قد قدرها الشارع حقاً وعدلاً: 
وهي عقوبات شديدة البأس. فإن المعنى المستفاد من ذلك 
أن هذه الجرائم على نفس هذا المستوى من الخنطورة 

الإجر امية والضرر الاجتماعي البالغ والفساد في الأرض». 
فاستحق مرتكبوها هذا الجزاءء وتصبح شدة العقوبة بذلك 
أمرا تقتضيه خمطورة الجريمة وحكم التناسب الطبيعي بين 
شدة الجرم وشدة العقوبة. وهذا أمر لا صلة له بفلسفة 
الاثبات وحجية أدلته . 





١-راجع‏ هذاالرأي في حجية القائلين بعسدم جواز إثبات جرائم المدود 
بالقرائن, البند رقم (*/47) من هذا البحث. 


ج ان المنطق السليم لا يقبل مبرراً أو سببا يجوز معه التساهل 
في إثبات حدود الله. وإتاحة الفرصة أمام محرمين خطرين 
للهروب من العقوبة التي قدر الله تعالى أنها تناسب 
جرمهم. لأن التشدد في إثبات هذه الجرائم يؤدي بالضرورة 
إلى التساهل في شأنهاء بل والحرص على عدم إثبات الجرم 
والتهرب من إثبات قيام الحد. الأمر الذي يعطل قيام 
الحدود ويهدد النظام الجنائي الاسلامي . 

د إذا كان ستر الحسدود أمرأً واجباً لكي لا تشيع الفاحشة بين 
الذين آمنواء وإذا كان الواقع الذي نعيشه مليئا بالآثام 
والجرائم التي شاعت حتى هتكت أستار الفضيلة؛ أليست 
إقامة الحدود والحرص على إثباتها بالحق والعدل. أفضل 
السبل لتعود إلى المجتمع الاسلامي قيمه وفضائله. بعد أن 
شاعت فيه الفاحشة؟. إن الحرص على إقامة الحدود في عالمنا 
المعاصر يتطلب إطلاق طرق الإثبات وحرية القاضي في تقدير 
حجية الدليل بما تقتضيه ظروف العصر وملابساته حتى تقام 
حدود الله على أرضه . 

8 انه لوسلم الباحث بوجهة نظر أصحاب الرأي القائل بوجود 
شبهة في الإثبات بالقرينة بصفة عامة _من قبيل الافتراض 
الجدلي ‏ فإن هذه الشبهة يتعذر تصور قيامها في «دليل القريدة 
المادية», لأنه يقوم على يقين علمي ويقين إحصائي يتجاوز محيط 
دا ة علم اليقين إلى مركز دائرة عين اليقينء. فهودليل 
الطمانينة. ودليل الإعجاز في الرسالات السماوية, ودليل الإيمان 


ينفكا 


بالخالق. وهو إطار الشروط والضوابط" التي وضعها الباحث»؛ 
يتميز على كل طرق الإثبات الجنائي . 

8 إذا كانت الدراسة التحليلية والدلالات الاحصائية” قد أثبتت 
وجود قصور في العملية الإثباتية يترتب عليها إفلات المجرم من 
العقاب. وهو ما يترتب عليه تفاقم الجريمة كبا وكيفاً. مما يضر 
بالمجتمع ويجلب المفاسد. وإذا كانت عقوبات جرائم الحدود 
وهي التي تحمي البنية الأساسية للمجتمع الاسلاميء وتحافظ 
على مصالحه الرئيسية المتمثلة في الدين والنفس والمال والعرض 
والعقل» وهي تظهر في عالمنا المعاصر في جرائم السرقات» 
والزنى». وتجارة المخدرات. والبغاء. والجرائم المنظمة وهي 
جرائم ينطبق عليها حد الحرابة» قد فشلت العقوبات الوضعية 
في مواجهتهاء وكان لابد من العودة إلى حكم الله فيهاء فإن 
القول بتحديد طرق الإثبات فيها بالشهادة والاقرار© باعتباره 
تشدداً مطلوباً لمصلحة المتهم «الفرد»ء يصبح مالفا لقاعدة 
شرعية في الاسلام تتمثل في أن درء المفاسد مفضل على جلب 





١-راجع:‏ شروط الدليل المادى القاطع , البند رقم (١1؟2)65‏ ومابعده من هذا 


البحث . 
؟ - راجع: الدراسة الخاصة بمدى قصور العملية الاثباتية البند من رقم (077) 
إلى رقم )١1١١(‏ من هذا البحث. 


'- راجع : مشروع قانون العقوبات المصري. طبقاً لأحكام الشريعة 
الاسلامية. مضبطة مجلس الشعب سنة "وام مرجع سابق, الجلسة رقم 
0 
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المنافع » ويصبح الالتزام بهذه القاعدة ضرورياً ومن باب أولى إذا 
كانت المفاسد تمثل ضررا عاما لكل المجتمع. وكان النفع من 
قبيل الظن المحتمل لآحاد الناس» تمن تحوم حوهم الشبهات . 

٠‏ -إن القول بأن جرائم الحدود لا تثبت إلا بالشهود أو الإقرار. 
قول يصادر على المطلوب , خاصة في هذا العصرء, فلقد أكدت 
كل الدراسات التي تعرضت لما أن الشهادة" دليل محفوف 
بالمخاطر, كا أن الاقرار”© إن جاز حدوثه في الماضى لأسباب 
مرجعها يقظة الضمير وغافة الخالق. فإنه في عالم يموج بالماديات 
وبالجرية المنظمة التي يرتكبها محترفون يعتبر ضرباً من ضروب 
الخيال» الأمر الذي يعطل قيام الحدود وتطبيقها بسبب اشتراط 
الإستناد إلى الآدلة المعنوية لعدم قدرتها على إثبات تلك 
الجرائم . 

ولما كانت إقامة الحدود من عبادة الإمام «ولي الأمر» 
وجهاداً يجب أن يعاون عليه فهو جهاد لحماية الدين والأخلاق 
والفضيلة, وفيه يقول ابن تيمية: © إن إقامة الحدود من 
العبادات كالجهاد في سبيل اللهء وينبغي أن يعرف إن إقامة 





راجع تقدير الشهادة كدليل إثبات مستقل» البند رقم (85) من هذا 
البحث. 

؟ - راجم تقدير الإقرار كدليل إثبات مستقل» البند رقم (817) من هذا البحث. 

«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية», لأحمد بن عبدالحليم الشهير 
بابن تيمية المدوفى سنة ١1ه»‏ تحقيق محمد إبراهيم البناء وتحمد أحمد 
عاشور. طبعة دار الشعب ٠18١هء‏ صفحة 57. 


وه" 


الحد رحمة من الله بعبادهء فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد. 
لا تأخذه رهبة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة الخلق 
بكف الناس عن المنكرات. فصلاح الرعية وازالة المتكرات 
يجلبان النفع لهم ويرفعان المضرة عنهم». 

لذلك فإن وضع القيود في طريق إقامة وتطبيق الحدود قد 
يترتب عليه تعطيل عبادة وجهاد في سبيل الله. وكلاهما أمران 
منبي عنه| في الاسلام . 

١‏ -إن في اشتراط إثبات الحدود بالشهادة والاقرار عودة لنظام الأدلة 
القانونية التي تحد من دور القاضي وإيجابيته, وتقيده بالأآدلة 
وقيمتها الإثباتية. وهو نظام يتعارض مع وظيفة القاضي 
الإسلامي ذات الطابع الديني الذي يتجلى في احترام وتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية لنصرة الحق والعدل والمساواة» وهو 
أمر يرتبط بضمير القاضي ووجدانه . 


١١‏ - أن طبيعة الجريمة المعاصرة وتسخير العلم في خدمة المجرمين, 
يفرض حتمية الاستعانة بالعلم لمواجهتهم وكوسيلة لانتاج دليل 
الإدانة الملدي , والذي يترتب على إسقاطه في مجال إثبات جرائم 
الحدود الاستغناء عن أهم الأدلة اليقينية والعلمية المؤدية إلى 
الإدانة» وهو أمر يؤثر بشكل سلبي وخطير على إمكانية إقامة 
الحدود من الناحيتين العملية والتطبيقية . 


التتيحة , ورأي الباحث : 


- يظهر بسوضوح من العرض السابق» أن الدليل المادي 
كان من أبرز الحقائق الإيمانية بالله عز وجل.ء وكان الدليل على وجود 
الخالق وقدرته, كا أن البحث العلمي. والتدبر العقلي. والتحليل 
المنطقي ‏ وهي السمات التي يتميز بها الدليل المادي ‏ هي منسج 
إسلامي أصيل يجب الالتزام به في مختلف جوانب الشريعة الإسلامية 
وفي مقدمتها الإثبات الجنائي . وقد أكدت الدراسة أيضاً اصالة هذا 
المنبج في القرآن الكريم والسنة الشريفة» وقضاء الصحابة والسلف 
الصالح . كما أكدت الأسانيد القائمة على المنطق والمعقول, أن الدليل 
المادي له من القيمة الاثباتية والحجية الإثباتية ما يرتفع به عن الشبهة 
وما يوفر له يقينا قائها على العلم التطبيقي والإحصاء الرياضي مما 
يجعله بحق سيد أدلة هذا العصر. 

واستناداً إلى ما سبق عرضه فإن الباحث يرى أن الأدلة المادية 
طريق وأسلوب للإثبات يعلوفي شأنه ويسموفي قيمته على نظائره من 
الأدلة الأخرى. وبالتالي فهو يحتل مركز الصدارة في الإثبات الجنائي » 
وبصفة خاصة في مجال جرائم الحدود والقتصاص., لأنه أفضل الأدلة 
التي توفر لإثبات هذه الجرائم : الحيدة. والصدق, والدقة» واليقين. 


/اه" 


المبحث الثالث 


أثر التقسيم الثلاثي للجريمة على 
القيمة الإثباتية للدليل المادي 


التمهيد والتقسيم : 

64- صاحب تقسيم الجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي إلى 
جرائم تعازير وقصاص وحدود., اجتهاد فقهي واسع لتحديد أسلوب 
إثبات هذه الأنواع من الجرائم, الآمر الذي انعكس أثره على القيمة 
الإثباتية للدليل المادي . فالطبيععة الخاصة التي تميز جرائم القضصاص 
والحدود أدت إلى القول بتقييد أدلة إثبات هذين النوعين. 


وقد حاول الباحث من خلال اجتهاد متواضع في المبحثين 
السابقين إئيات أصالة منبج الإئبات بالدليل المادي استنادا إلى 
النصوص القرآنية وأسلوب معالجتها للقضايا الفكرية وأدلة إثبات 
الحوادث الجنائية وصورها من حدود وقصاص وتعازير؛ كها أن قضاء 
الرسول يك ومن بعده الخلفاء الراشدين أكد منبجية الدليل المادي 
عملا وإقزاراً كا أكد :الباحث- من ونهة نظره- أن ما داز من دل 
فقهي بين علماء وفقهاء المسلمين لبيان مدى حجية الوثبات بالقرائن, 
يؤيد ويؤكد شرعية هذا الاسلوب, وأن ما استحدثه العصر من 
نظريات تطبيقية في مجال العلوم الجنائية وما ترتب عليه من الاعتماد 
على الدليل المادي في كشف الجرية وإسنادها إلى فاعلها.ء خاصة بعد 


أن تغيرت أبعاد الجريمة المعاصرة وتعقدت أساليب ارتكابا تما جعل 
الإعتماد على الدليل المادي في الإثبات ضرورة عصرية وحتمية 
منبجية لا غنى عنهاء والقول بغير ذلك فيه تجاهل للحقائق وغض 
البصر عما حوله من متغيرات؛» واقتناع الباحث بهذا الرأي يدفع به 
إلى تساؤل: هل القواعد والشروط الخاصة بإعمال الأدلة المادية 
المستحدثة في مجال الإثبات الجنائي ستكون ذات قيمة إثباتية وطبيعية 
واحدة؟ أم أنها ستتغير بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل نوع من 
هذه الجرائم؟ 

لذلك يعرض الباحث موضوع القيمة الإثباتية لدليل الإدانة 
المادي المنفرد. بهبدف التعرف على قيمة هذا الدليل في العملية 
الاثباتية. ومدى إمكان التعويل عليه في إصدار حكم إدانة ضد متهم 
عندما يكون هذا الدليل هو الوحيد في الدعوى. مع بيان الشروط 
القاطعة الواجب توافرها في هذا الدليل حتى يرقى إلى مستوى الدليل 
القاطع في الاثبات . 

فمن المعروف أن الأدلة تتساند ويكمل بعضها البعض, الأمر 
الذي يجعل الاعتماد على الدليل المادي الوحيد أمراً بالغ الخطورة» 
ويفرض في حالة قبول هذا المنطق ضرورة أن يتوفر له أكبر قدر ممككن 
من الضمانات الشرعية ونزاهة الدليل»؛ لتحقيق أكير قدر مكن من 
اليقين . 

ويعرض الباحث عناصر هذا الموضوع في خسة مطالب: الأول 
عن أثر الدليل المادي على قواعد عبء الإثبات» والثاني عن تساند 
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الأدلة والدليل المادي المنفردء والثالث عن شروط القيمة الوثباتية 
القاطعة لهذا الدليل» والرابع عن الآثار التي تترتب على عدم توافر 
أحد شروط الدليل المادي القاطع. والخامس عن دور القاضي في 
تقدير القيمة الإثباتية للدليل المادي . 


المطلب الأول 
ثر الدليل المادي على قواعد عبء الإثبات 
6 - يعرض الباحث في هذا المطلب قواعد عبء الإثبات في 
التشريعات الوضعية وفي الشزيعة الإسلامية؛ ثم يوضح طبيعة الآثر 
الناقل لعبء الإثبات استناداً إلى حجية الدليل المادي فيها يلي : 
أولاً: عبء الإثبات في التشريعات الوضعية : 


7 يلزم لإثبات واقعة معينة أو حق مدعى به توافر أدلة 
لإثبات وقائع هذه القضية, وهنا يثور تساؤل حول: من الذي عليه 
تبعة تقديم هذه الأدلة؟» وهوما يطلق عليه عبء الاثبات» وقد 
كانت مبادىء القانون المدني تسري على الإجراءات الجنائية خلال 
القرن التاسع عشرء وكان العبء في الإثبات على الإدعاء. وعب» 
إثبات الدفوع على عاتق المدعى عليه, الأمر الذي ترتب عليه تقسيم 
القضية الجحنائية إلى عنصر يتعلق بالاتهام ويختص به الأدساء. وآخر 
يتعلق بالدفوع ويقع عبؤه على عاتق المتهم . © 


١‏ انظر في هذا الصدد: الدكتور حسن صادق المرصفاوي : «أصول الاجراءات 
الحنائية». منشأة المعارف بالاسكلندرية. سئة ١مؤام.‏ فقرة )»2١١6594‏ - 
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وكان هذا الوضع محل نقد ترتب عليه ظهور اتجاه فقهي يرى أن 
عبء الإثبات في المسائل الجحنائية يختلف عنه في المسائل المدنية. وهو 
في المسائل الجنائية يجب ألا ينتقل”". لأنه يعني بيان الجريمة ومدى 
نسبتها لمتهم. ولما كان الأصل في الإنسان البراءة»”© فإن من يدعي 
خلاف ذلك عليه أن يثبت ادعاءه. بما ني ذلك المسائل الأولية التي 
تعتير أموراً مفترضة لارتكاب الجريمة وسابقة عليها مشل الاكراه 
وموانع العقاب والدفاع الشرعي وغيرهاء بينما لو طبقت قواعد عبء 
الإثبات المدني لأصبح المتمسك بمثل هذه الدفوع مدعياً وعليه إثبات 
ادعائه . 


وهكذا أصبح الوضع محل خلاف رغم اقتناع الجميع بأن إثبات 
الجريمة بجميع عناصرها يقع على عاتق الاتهام والذي تمثله النيابة 
العامة, والمدعي بالحق المدني, وقد استقر هذا المفهوم أصلاً وأصبح 
مبدأ عاماً في محال الإثبات الجنائي . 


صفحة 7947 - كما يلاحظ أن المادة 7/ا من مجلة الأحكام الدولية تنص على 
أن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». وتنص المادة ل/الا منها والبينة 
لإثبات خلاف ظاهر ‏ واليمين لابقاء الأصل». 

١‏ الدكتور أحمد ضياء الدين: «مشروعية الدليل في المواد الجنائية»» رسالته. 
مرجع سابق. صفحة 5١1‏ . 

١‏ - الدكتور أحمد ادريس أحمد: «افتراض براءة المتهم» رسالة دكتوراه جامعة 
القاهرة, سنة 1988م, صفحة ؟27. 

“"- حسن صادق المرصفاوي : و«أصول الإجراءات الجنائية»» مرجع سابق» 


صفحة /73” . 


لض 


7 - والقاعدة العامة في التشريع المصري تقوم على أن عبء 
الؤثبات في الدعوى الحنائية يقع على عاتق المدعي 5 وهو النيابة العامة 
حتى ولو كان محركها المدعي بالحق المدني. ذلك لأن دوره يقف عند 
تحريك الدعوى العمومية دون استعماطاء ولأن خصومته مقتصرة على 
الدعوى المدنية دون الجنائية» وأنه حتى لو تغرض لإثبات التهمة فإن 
ذلك يبدف التدليل على أحقيته في التعويض » وعلى النيابة أن تقدم 
الدليل القاطع بالادانة وإلا حكم بالبراءة» وذلك فيها عدا بعفض 
الاستثناءات التي خرج فيها المشرع على القاعدة العامة» وألزم المتهم 
بإثبات ما يدعيه لإعفائه من العقاب .(» 


أما إذا دفع المتهم التهمة بسبب من أسباب الإباحة أو بعذر من 
الأعذار القانونية, فقد اختلف الرأي بين الفقهاء" في هذه الحالة, 
فالبعض يرى أن المنهم ليس مسئولاً عن إثبات دفعه» وأن على النيابة 
العامة أن تقيم الدليل على قيام المسئولية الجنائية قبل المنهم . ولا يتأق 
ها ذلك إلا إذا أثبتت عدم وجود أي سبب قانوني يحول دون عقابه. 
بينما يرى البعض الآخر أن على المتهم إثبات ما يدعيه . 

4- ويرى الباحث أن المتهم صاحب مصلحة في أن يقيم 
الدليل على ما يدعيه لأن موقفه السلبي سيجعل لأدلة النيابة العامة 





١‏ راجع : الدكتور أحمد نشأت : «رسالة الاثبات في التعهدات» مرجع سابق 
صفحة 75". 
١‏ - راجع في هذا الصدد: جندي عبدالملك «الموسوعة الجنائية». مرجع سابق» 


حجالطاء صمفحة غ١٠‏ , 


خض 


حجة إثبات قوية, إذ لا يقابلها إلا ادعاء لا دليل عليه لذلك فالمتهم 
يقوم مهذا الدور سواء ألزمه به القانون أو أعفاه منه . 


انياً: عبء الإثيات في الشريعة الاسلامية : 


4 تقوم القاعدة الي تنظم عبء الاثبات في الشريعة 
الإسلامية على مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة» فمن ادعى على 
غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل” فإن دفع المدعى عليه 
دعواه فعليه إقامة الدليل على ما دفع به" وهذا الأصل قد اتفقت 
عليه الشرائع الإشية والقوانين الوضعية. فهو مؤيد بالشرع والعقل 
معاء فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال: «ولويعطى 
الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأمواهم , ولكن البينة على 
المدعي» . أو ىا ورد في الصحيحين والبيهقي بإسناد صحيح : «البيئة 
على المدعي واليمين على من أنكر». ولما كان الحق أمام القضاء له 
مدع مثبت. ومطالب منكرء فإن الدعوة بشأن هذا الحق تصبح 
سجالا بين الخصمين. يحاج كل غريمه بما يسر له الشرع من وسائل 
الإثبات وطرق الإقناع , أما بالنسبة لترجيح بينة على أخرى., فهناك 
قواعد مقررة شرعاً مثل كشرة العدد أو الثقة في الشهود أو يقينية 
الدليل ودقته. كا أنه أمر متروك بصفة عامة لقناعة القاضي وتقديره 
لقيمة الدليل. 





. 7” الشيخ أحمد إبراهيم : «طرق الإثيات الشرعية». مرجع سابق» صفحة‎ -١ 
: رواه البخاري ومسلم والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس» راجع‎ - ١ 
. 77١ وفيض القديرء شرح الجامع الصغن » مرجع سابق» جلا صفحة‎ 


يذه 


ويلاحظ هنا أن عبء الاثبات في الشريعة الاسلامية يأخذ 
بقاعدة واحدة سواء في الاثبات المدنى أو في المسائل الحنائية» وهو على 
خلاف ما استقر عليه الفقه الجنائي كما سبق عرضه . 
وظيفة الإدعاء في القضاء الإسلامي : 

0١‏ - يبدومن تحليل النظام القانوني بالسلطة القضائية في 
الشريعة الإسلامية, أنهالم تكن تفصل بين سلطات الادعاء 
والتحقيق والمحاكمة: كما أن سلطة الإدعاء لم تكن محددة بوضوح. 
ففي الوقت الذي كان فيه ولاة المظالم. ونظام الحسبة يجمعان بين 
اختصاص الإدعاء والقضاء. وجدت جماعة كانت تقوم بمراقبة 
الالتزام بالنصوص والتعليمات الشرعية؛ استناداً إلى القاعدة القرآنية 
التي تنص عل : لوَلتَكُنْ مُنَكُمْ مه يَدْعوٌنَ إلى احبر وَيأْمرُونَ 
لمرو وَيَثْمَوْنَ عن لكر وَولَئِكَ هُمْ اللْحُونَ04. حتى وإن 
كانت هذه الوظيفة من اختصاصات المحتسب . 

وكانت الشرطة أيضاً مختصة بوظيفة الإدعاء في النظام الإجرائي 
الاسلامي. وكانت تابعة للقضاء في أول الأمرء حيث خولت لما هذه 
التبعية تولي إقامة الحدود. ثم انفصلت عن القضاء وأصبحت جهازاً 
مستقلا بختص بالنظر في الجرائم» ويوضح اختصاصها ابن خلدون 
في مقدمته فيقول: «أصل وضعها ‏ أي الشرطة ‏ في الدولة العباسية 
لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدائها أولاً. ثم الحسدود بعد 
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استيضائهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في 
استيفاء حدودهاء. وللسياسة النظر في استيفاء موجباتهاء بإقرار يكرهه 
عليه الحاكم إذا اقتضت القرائن. لا توجبه المصلحة في ذلك. فكان 
الذي يقوم بهذا الاستبداء, وباستيفاء الحدود بعده. إذا تنزه عن 
القاضي؛ يسمى صاحب الشرطة» وربما جعلوا إليه النظر في الحدود 
والدماء باطلاق, وأفردوها من نظر القضاء». © 


لذلك يمكن القول إن عبء الإثبات الجنائي في الشريعة 
الإسلامية كان من الناحية العملية يخضع للقواعد العامة للإثبات 
المدني. وأن جهات متعددة كانت تختص بالادعاء حسبما تقتضيه 
طبيعة وظيفتهاء كا أنه كان مسئولية شخصية على من يدعي بإثم أو 
يجرم على شخص آخرء سواء كانت تلك الجريمة من العقوبات 
المحددة, أو من تلك التي تخضع لنظام التعزير الاسلامي . 


ثالثاً: أثر الدليل المادي الناقل لعبء الإثبات : 


للا كانت الجريمة سلوكاً يصاحبه ضررء فإن على الادعاء 
أن يبت وقوع الفعل المادي والضرر ورابطة السببية» وهي مهمة 
صعبة للغاية قد لا تمكن ظروف وملابسات الجريمة من تحقيقهاء ومن 
هنا نظهر أهمية دور الدليل المادي في نقل عبء الإثبات من الادعاء 


١‏ - الدكتور سليمان محمد الطماوي : «السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي 
الفكر السياسي الاسلامي». حيث أشار إلى هذا النص الخاص بوظيفة 
الشرطة نقلا عن مقدمة ابن خلدون؛ مرجع سابق. صفحة .4١8‏ 


ليلقى بعبئه على المتهم . فيصبح عليه أن يدفع هذا الدليل الذي ثبت 
اسناد الفعل المادي إليهء وعليه أن يدفعه بأدلة أقوى من هذا الدليل 
المادي» وكذلك في حالة كون الدليل المادي مثبتاً لتواجده على مسرح 
الجريمة في توقيت معاصر لارتكاب الجريمة, فإن عليه أن يثبت خطأ 
الدليل أو أنه تواجد لسبب مشروع, وعليه أن يقدم الأدلة على صدق 
دفعه . 

وهكذا سواء كان الدليل المادي مرتبطاً بالإسناد المادي للجريمة 
أو دليل تواجده على مسرح الجريمة. ففي كل من ال حالتين ينتقل عب . 
الإثبات على المتهم ليدفع عن نفسه حجة هذا الدليل المادي. وهي 
وظيفة مهمة وخخطيرة. وذات فائدة كبيرة في تحقيق الجرائم وكشف 
مرتكبيهاء وإقامة دليل الإدانة ضدهم . 


المطلب الثاني 
تساند الأدلة والدليل المادي المنفرد 


07 غالباً ما تتضمن الدعوى الجنائية مجموعة من الأدلة ‏ أياً 
كانت مسمياتها ‏ تكفل في مجموعها خلق القناعة الوجدانية للقاضي» 
وهوما يطلق عليه اصطلاح «تساند الأدلة) ‏ بمعنى أن هذه الأدلة 
يكمل بعضها البعض الآخر ويتممه ويعوض قصوره لتلافي عيوبه - 
لتنتهي في مجموعها ككل إلى موقف يكون عقيدة القاضي ويشكل 


وجدانه . 


>» 


وقد استقر الفقه والقضاء المصري في أحكامه على أن : «الأدلة في 
المواد الجنائية متساندة. يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهاء 
أو استبعد. تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في 
الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه 
من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. بما يتعين معه 
إعادة النظر في كفاية الأدلة لعدم الإدانة) . © 


وتقول محكمة النقض كذلك: «لا يلزم أن تكون الأدلة التي 
امحد طايه جو يىء كل دلبل مابا ويقطع في جبرتية من 
جزئيات الدعوى, إذ الآدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها 
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القافى, فلا ينظر إلى دليل بعينه 
لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة كن أن تكون الأدلة في 
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم. ومنتجة في اكتمال 
اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . 29 


١‏ - نقض ١٠/1454/7م,‏ مجموعة الأحكام. س .1١‏ رقم 217 صفحة 
5 . 
نقض 1471/5/18م؛ مجموعة الأحكام. س١5١.,‏ رقم دلا صفحة 
4 . 
نقض 14155/1/76م, مجموعة الأحكام. س 215 رقم 151 . صفحة 
/اة. 
نقض 15١1450/5/1م,‏ مجموعة الأحكام. س 15., رقم 2١١١5‏ صفحة 


آلآه. 
؟ - نقض 6١/١1١/١195مء‏ مجموعة الأحكام. س 2.١١‏ رقم .1١617‏ صفحة 


./5 


وما كان إسناد جريمة ما لشخص بذاته أمرأ بالغ الخطورةء فإن 
هذه الخطورة تتزايد عند قيام الاتهام على دليل مادي واحد لا تسانده 
أدلة أخرى» سواء كانت مادية أو معنوية» وصور استناد الاتيام أو 
حكم الإدانة إلى دليل مادي منفرد عديدة» كم| في حالة ضبط الشيء 
المسروق لدى الفاعل مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام (ضبط 
صواع الملك في رحل أخيه)”: وكذلك في حالات الادانة استنادا إلى 
دليل البصمةء” هذا وقد أفرز العلم الحديث الكثير من النتائج ذات 
الدلالة القاطعة التي أنتجتها الفحوص المعملية الدقيقة للآثار المادية» 
الأمر الذي أدى إلى تزايد حالات الإثبات بالدليل المادي المنفرد» وهو 
ما جعل سلطة الاتهام والقاضي أمام موقف صعب ودقيق عند إصدار 
القرار والحكم في مثل هذه الحالات . 

4 - ومن هذا المفهوم أخحذت القيمة الإثباتية للدليل المادي 
أهميتها البالغة في مجال الإثبات الجنائي » لتحديد طبيعة ومواصفات 


نقض 58/١٠/1901م2‏ مجموعة الأحكام. س ,.١14‏ رقم 1717. صفحة 
و 
نقض 0م مجموعة الأحكام, س ١54‏ رقم 89 ؛ صفحة 
لاا 

١-سورة‏ يوصف . الآيات من / إلى ال وكذلك تحليل الواقعة. البند رقم 
(545) من هذا البحث. 

؟ - راجع ما استقر عليه رأي محكمة النقض في هذا الشأآن. البند رقم (/7517) 
من هذا البحث؛ ويلاحظ أنه من أشد الأدلة المادية المنفردة هو دليل 
البصمة . 


الدليل المادي المنفردء والذي يجب أن يتميز دائا بدرجة من اليقين 
العلمي والاحصائي يؤكد الثقة في قيمته الإثباتية» ويجب أن يوضع في 
الاعتبار أن كون الدليل المادي موجوداً بشكل منفرد لا يعززه أو 
يسانده دليل آخخر لا يعد عيبا فيه ولا نقصا في مقوماته. لعدم ارتباط 
ذلك بجوهره. وإنما يعود للظروف والملابسات الخاصة بالدعوى, 
فكثيراً ما تحتوي الدعوى الجنائية عشرات الأدلة» ولكنها متضاربة 
ومتعارضة ويشوبها القصور أو الشك في صدقها ويقينهاء لذلك فإن 
القيمة الإثباتية لا تتعلق بالكم وإنما تتعلق بالكيف الذي يؤثر في 
جودة الدليل وقدرته على تشكيل وجدان القاضي وتكوين قناعته 
الذاتية. ولافتراض قبول الدليل المادي المنفرد للإستناد إليه في حكم 
الإدانةء فإن الأمر يتطلب تحديد شروط لهذا الدليل القاطع. وهوما 
سيعرضه الباحث في المطلب التالي . 
المطلب الثالث 


شر وط الإثبات بالدليل المادي المنفرد 


65 - هناك شروط يجب توافرها في الدليل المادي حتى يتمتع 
بالحصانة والنزاهة واليقينية» وهي الصفات التي تكفل له القيمة 
الإثباتية القاطعة, ولم يستدل الباحث فيما اطلع عليه من مراجع 
قانونية أو علمية أو فنية على اهتمام بدراسة هذه الشروط أو صياغتها 
باسلوب يكفل مزيداً من العدل واليقينية. ”" 

١‏ - يعتير هذا الموضوع من أهم مشكلات الإثبات بالدليل المادي. ودعو 
الباحث» القانونيين والخبراء والباحشين إلى المشاركة في مزيد من تأصيل 
وتحديد هذه المعايير والقواعد. 


لحف 


ويعرض الباحث في هذا المطلب ما يقترحه من شروط تكفل 

الإستناد إلى الدليل المادي المنفرد للحكم بالإدانة : 

أولاً : شروط اليقين العلمي : 

57 تقوم المعاالجة الفنية لحالات فحص الأثر المادي على 
أسس ونظريات ومناهج علمية مستقرة لها صفة الدوام التي اهنا 

عن دائرة ا 0 نادرة ناتجة عن 

سلوك البشر ‏ الأمر الذي وفر للنتيجة التي يصسل إليها الخبسير 

ويتضمنها تقريره صفة اليقين القطعي . ظ 
لذلك فإنه لا مجال لمناقشة القيمة الاثباتية لنتيجة التقرير» 

فالدراسة التحليلية تقتضي إلقاء الضوء على جوانب أخرى ها تأثير 

مهم على ما يصل إليه الخبير من نتائج . منها: 

١‏ حالة الأثر ومدى صلاحيته لاجراء التجارب أو الفحوص عليه 
سواء كان من ناحية الحجم أو الشكل» أو تأثره بمواد أخحرى 
ترجع إلى السطح الذي تركت عليه؛, أو تعرضه للتلف أو 
الطمس بفعل عوامل الطبيعة, أو نتيجة للعبث فيه» كل هذا 
وغيره من الأمور والعوامل التي تؤثر في درجة جودة الأثرء وبالتالي 
درجة اليقين في النتيجة التي يصل إليها الخبير. 

؟ - درجة كفاءة وصلاحية الأجهزة المستخدمة في فحص الأآثر أو مدى 
تأثيرها على النتائج الأولية التي يعتمد عليها الخبير في تقرر 
النتيجة النهائية . 


محف 


 '"'“‏ مستوى كفاءة الخبير ودرجة دقته في رفع الأثر وفحصه. حيث 
تتعدد صور وحالات الآثار المتخلفة على مسرح الجريمة تبعاً 
لظروف وملابسات كل حادث مما يستلزم إلمامه بكافة الأساليب» 
ليتسنى له اختيار الأسلوب الأمثل لكل حالة. وهي العناصر التي 
تضمنتها الشروط الواجب توافرها في الخبراء وفي مطالب تأهيلهم 


وتدريبهم. 2 
ثانياً : شر وط اليقين الإحصائي : 


77 - تتوقف نتائج الفحص المعملي للأثر وتتدرج في قيمتها 
الإثباتية على مدى ما توفره أصول الفحص المعملي من تجارب 
وإجراءات الفحص. وصلة هذه النتائج بامكان نحقيق شخصية 
الإنسان أوذاتية الأثر على وجه القطع واليقين إستناداً إلى تطبيق 
قوانين نظرية الإحتمالات . © 


فمثلاً إذا كان عدد العلامات المميزة المطلوب توافرها لتحقيق 
شخصية إنسان من خلال أثر لبصمة اثنتي عشرة علامة على الأقل. 
وكان الأثر الذي عثر عليه لا يحتوي إلا نصف هذه العلامات» فيا 
هي حجية هذا الأثر؟ وما هي القيمة الاثباتية له؟ وإذا كانت القواعد 
الفنية تقرر نسبة أثر ما لآلة معينة بتوافر /5٠‏ من العلامات المميزة. 


؟ - راجع : «نظرية الاحتمالاات» البند رقم )11/١(‏ من هذا البحث. وكذلك 
«منيج تحقيق الذاتية والفردية»» البند رقم )١17/8(‏ من هذا البحث. 
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فيا الموقف لو توافرت نسبة /5٠‏ من هذه العلامات؟ . وإذا كان الآثر 
دماً ينتمي إلى نفس فصيلة المجنى عليه؛ وكما سبق العرض» فإن 
الدماء تنقسم إلى أربع فصائل وان لكل فصيلة نسبة بين الجنس . 
البشري. أليس في ذلك ما يعتبر درجة ما من الدلالة يصعب تقديرها 
حتى مع الإستناد إلى نظرية الاحتمالات بنسب تعدد المتغيرات التي 


ترتبط بها. 
لذلك تعتبر هذه العوامل ذات أثر كبير ومهم في تقرير القيمة 
الإثباتية للدليل المادي . 


وهذا الشرط يمكن تحقيقه بالزام الخبير بإثبات الحقائق الرياضية 
المرتبطة بالدليل وبدرجة اليقين الإحصائي في إسناد الأثر إلى شخص 
معين أو مادة أو عينة محددة. وهي متدرجة من اليقين القاطع إلى 
اليقين الراجح . 
ثالثاً: ارتباط الدليل المادي بالركن المادي للجريمة : 

8 الصريمة ذات طبيعة لما جانبان على الأقل. أحدهما 
«مادي» يتمثل فيا يصدر عن مرتكبها من سلوك أو أفعال وما يترتب 
عليها من آثارء والآخر «نفسي» يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبها 
- أي ما يتوافر لديه من علم وإرادة ”© والسلوك الإجرامي أو النشاط 
المادي المكون للجريعة هومايطلق عليه «الركن المادي» لما. أي 


--------- ل 
١‏ - الدكتور أحمد فتحي سرور: «قانون العقوبات ‏ القسم الخاص». القاهرة. 
دار النبضة العربية» سنة 55م صفحة 114؟. 


و" 


العمل المادي الذي ينص عليه القانون ويجرمه ثم يقرر له عقوبة ”© 
وهي الأعمال التي تتضمن الإخلال بالمبادىء الأخلاقية. والتي لها 
تأثير ضار في العالم الخارجي أو في نفس المجنى عليه . © 


ويقوم الركن الممدي للجريمة على ثلاثة عناصرء © الأول: يتمثل 
في سلوك إجرامي من الجاني والثاني: في تحقيق النتيجة الضارة أو 
الخطرة لهذا السلوك, والغفالث في رابطة السببية بين سلوك الفاعل 
والنتيجة التي حصلت. ويرى البعض”" أنه يتكون من عنصرين» 
أحدهما: سلوك متطابق مع تموذج الجريمة كا قرره القانون. وثانيهم): 
عدم اقتران هذا السلوك بظرف مبيح » والعنصر الأول المتمثل في 
السلوك الاجرامي هو الفعل الذي يتخلف عنه الأثر المادي ويعتبر 
مصدراً للدليل المادي . » 


. والصورة المعتادة للركن المادي للجريمة تتمثل في أن يقوم شخص 
واحد بالسلوك الإجرامي فتتحقق بناء عليه جريمة تامةء وتتعدد هذه 


١‏ - الدكتور علي راشد «موجز القانون الجنائي», مطبعة نهضة مصرء ط 24 سنة 
/1661م, رقم 21١4‏ صفحة .١١١‏ : 

؟ - الدكتور رؤوف عبيد: «مبادىء الإجراءات الجنائية في القانون المصري». 
مرجع سابق. صفحة 188 . 

- راجع : أحمد عبدالعزيز الألفي : «شرح قانون العقوبات»؛ مرجع سابق؛ 


صفحة 70606 . 
- الدكتور رمسيس بهنام «النظرية العامة للقانون الجنائي ». مرجع سابق» 
ط ". صفحة 594 . 


28 راجع نظرية تبادل المواد» البند رقم )١154(‏ من هذا البحث. 


يرغفا 


الصور في حالات الشروع في ارتكاب الجريمة» أو بمساهمة أكثر من 
شخص في ارتكاب جريمة واحدة» وهوما يعرف باسم «المساهمة 
الجنائية»» ولكن ما يعني الباحث هنا هو والسلوك الإجرامي كفعل 
مادي» ‏ دون حاجة لدراسة صفة من يقوم بهء أو التكييف القانوني 
لمسؤوليته الحنائية . 


ماهية السلوك الاجرامي: 2 


4 السلوك الاجرامي هو «النشاط الخارجي الذي يقوم به 
الجاني» ويبرز في العالم الخارجي مكوناً لماديات الجرعة: ومسبباً ا 
يترتب عليه من ضرر أو خطر سواء قصد الجاني من هذا السلوك 
تحقيق نتيجة معينة أم جاءت النتيجة عرضاًء بغير أن تنصرف إرادته 
إليها» . 


والسلوك الإجرامي يترتب عليه تحريك وملامسة الأشياء التي 
توجد على مسرح الجريمة» وتطبيقاً لنظرية تبادل الموادء فإن القائم 
بهذا الفعل لابد أن يترك أثرأً مادياً على مسرح الجريمة ومحتوياته أو 
يعلق هذا الأثر بالفاعل وأدواته. ويتحول هذا الآثر بعد المعاللحة 
العلمية إلى دليل مادي له دلالة قاطعة على صلة الحاني بالجريمة إما من 


١‏ - الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي «شرح قانون العقوبات». مرجع سابق» 
صفحة /761. وللمزيد راجع : الدكتور أحمد الألفي (المسئولية الجنائية بين 
حرية الإختيار والحتمية) المجلة الجنائية القومية ‏ العدد الثاني. يوليو 
114م. 
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خلال تواجده على مسرحها في توقيت معاصر أو من خلال إتيانه بفعل 
من أفعال ركنها المادي أو بحيازته للأدوات التي استخدمت في 
ارتكاءها . » 


أدوات الجريمة والسلوك الإجرامي : 

غالبا ما يلجأ الجاني في سلوكه الإجرامي إلى وسيلة لارتكاب 
الجريمة وتنفيذ هذا السلوك الاجرامي, رغم أن القانون لا يهتم 
بالوسيلة كأن يحدث القتل بسلاح ناري أو بعصا ماعدا القتل بالسم 
(مادة 777 عقوبات) ‏ فإن وسيلة إرتكاب الجريمة أوما يطلق عليه 
أدوات الحاني 29 يعتبر من الأشياء ذات الصلة بالركن المادي للجرية. 
بالركن المادي للجريمة, فكثيراً ما تتخلف آثار نمش البارود على يد 
مطلق السلاح الناري أو بصمته على السلاح المستتخدم في الجريمة أو 
يعثر معه أو في حيازته على الآلة المستتخدمة في الحادث. وفي مثل هذه 
الحالات فإن ما تسفر عنه معالجحة الأثر من الناحية الفنية من أدلة مادية 
يصبح ذا قيمة إثباتية عالية لارتباطه بالركن المادي للجرية . 


١-راجع:‏ «نظرية تبادل المواد» البند رقم )١174(‏ من هذا البحثء. و«الآثار 
المادية وأوجه دلالتها الفنية»؛ البند رقم )7١١(‏ وما بعده من هذا البحث. 

" - للمزيد: راجع الآثار المتخلفة عن أدوات الجاني» البند رقم (8” وما بعده) 
من هذا البحث. 


السلوك الإجر امي كمصدر للدليل المادي: 

7١‏ يختلف السلوك الإجرامي من جريمة لأخرى. فهوفي 
القتل يتمثل في الأفعال التي تؤدي إلى ازهاق روح المجنى عليسه 
باطلاق النار عليه. أو طعنه بآلة حادة, وفي السنرقة يتمثل في 
اختلاس مال مملوك للغير بانتزاع حيازته منهء وفي الحريق العمد 
يتمشل في إشعال النار لإحراق أشياء معينة» والسلوك لا ينتسب إلا 
لونسان لأنه فعل ذو أصل إرادي يظهر في حركة عضوية في الجريمة 
الإيجابية» وإحجام عن إتيان فعل في الجريمة السلبية؛ مع ملاحظة 
التفرقة بين مرحلة التصميم والتحضيرء وهي أعمال غير معاقب 
عليها. وبين بداية مرحلة التنفيذ التي تعتبر جريمة شروع حتى ولولم 
يكتمل الفعل المجرم . 

والسلوك الإجرامي يصاحبه تحريك وملامسة الأشياء. وطبقاً 
لنظرية تبادل المواد» فإن القائم بهذا الفعل لا بد أن يترك أثراً مادياً 
على مسرح الجريمة ومحتوياته أو يتعلق هذا الأثر بالجاني وأدواته. الأمر 
الذي يصبح معه هذا الأثر بعد المعالجة العلمية دليلاً على صلة الجاني 
بمسرح الجريمة بصفة أولية ثم بالجريمة في مرحلة لاحقة . 


إثبات الإسناد المادي والمسثولية عن الجريمة : 


077 - من المبادىء المقررة في التشريعات الحديثة أن الجاني لا 
يتحمل مسؤولية الجريمة بمجرد نسبة الفعل المادي له بل يجب توافر 


غرف 


رابطة السببية بين السلوك الذي سلكه الجاني وبين التتيجة ‏ أي 
إثبات وجود «رابطة النتيجة بالسبب». فإذا ما توافرت لدى الجماني 
ملكة الإدراك أو التمييزء وملكة الحرية أو الإرادة؛ فإنه يعتير أهادٌ 
للمسئولية» ”2 لذلك فإن ارتباط الدليل المادي بالركن المادي للجريمة 
يجمعل منه قيمة إثياتية قاطعة الدلالة في إسناد الفعل إلى صاحب 
الأثرء ولا يجوز الإحتجاج بدفعه من خلال إثبات عدم قيام الفاعسل 
بالفعل. ولكن يجوز انتفاء القصد الجنائي» أو وجود سبب من 
أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو أن تكون الجريمة نتيجة الخطأً. 
وبالتالي فإن لهذا الدليل حجية مهمة وقيمة إثباتية عالية في إطار إثبات 
قيام الفاعل بالنشاط المجرم قانوناً . 


وانعا* عدم تعارض دليل مادي مع دليل مادي آخر : 


0# يأخذ الدليل المادي طابع الحقائق العلمية لقيامه على 
منبج علمي ء ولما كانت الحقائق العلمية ذات ارتباط وثيق بالحقائق 
الكونية التي صنعها الخالق : طوَمُوْ بكل خَلْقٍ عَلِيم74. فإن هذه 
الحقائق تنصف بالشمول والاتساق وعدم التعارض. الأمر الذي 
يؤكد استحالة وجود تعارض أو تناقض بين حقيقة وأخرى. فإذا ما 
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وجد مثل هذا التعارض بين دليل مادي وآخرء فإنه يؤكد بالضرورة 
وجود خلل في أحدهما. ”© 

ويتم تقدير مدى حجية كل منهها في ضوء ما تتضمنه الدعوى من 
أدلة أخرى تساند أو تلغي دلالة كل منبهاء وذلك على التفصيل الذي 
سيرد في مجال توضيح الآثار المترتبة على عدم توافر شروط دليل الإدانة 
المادي القاطع . 


تعر يف الدليل المادي القاطع : 


“اه من خلال هذا العرض لشروط الدليل المادي القاطع 
والذي يصلح للإستناد إليه بشكل فردي في إدانة متهم, يمكن 
للباحث تعريفه بأنه: «هو الدليل المادي" الذي يتوافر فيه اليقين 
العلمي واليقين الاحصائي ويرتبط بالركن المادي للجريمة ولا 
يتعارض معه في عناصر الدعوى دليل مادي آخر على مستواه من 
القيمة الثبوتية). 
١‏ - في حادث العثور على جثة جندي بخزان مياه. أفاد تقرير الطبيب الشرعى أن 
سبب الوفاة إسفكسيا الخنق العنقي» بينها أكدت جميع الآثار المادية لمسرح 
ا جريمة وقوع الحادث بشكل عرضي. وبتعارض هذين الدليلين الماديين 
العلميين» أعيد تشكيل لجنة أقرت بوجود خطأ في تقرير الطبيب الشرعى 
واعتمدت ما انتهت اليه دلالة آثار مسرح الخحريمة لتفصيلات هذا المنادف: 
راجع مقال: «قتل الخزان المسحور», أحمد أبو القاسم (لواء شرطة) مجلة 
الأمن العام . العدد ٠‏ 4يوليوسنة ١948١م.‏ صفحة 57. 
؟ - راجع: «تعريف الدليل المادي وعناصره وأقسامه» البنود من رقم )١118(‏ إلى 
رقم )١417(‏ من هذا البحث. 


فض 


المطلب الرابع 


الآثار التي تترتب على عدم توافر 
أحد شروط الدليل المادي القاطع 

6 - ظهر من التحليل السابق أن الدليل المادي القاطع لابد 
أن تتوافر فيه شروط خاصة ليصلح بمفرده كأساس للحكم بالإدانة 
ولكن ما هي القيمة الاثباتية للدليل المادي إذا لم تتوافر فيه هذه 
الشروط؟ أو عندما يفتقد بعضها؟ وهل تخلف أحد هذه الشروط 
يترتب عليه القول بإهمال هذا الدليل في الدعوى الجحنائية؟ أم يتحول 
إلى ما يطلق عليه «الدلائل» أو دقرائن الأحوال»؟ أو يصبح دلي 
ماديا راجح الدلالة ذا قيمة إثباتية متدرجة المستويات . ؟ 

هذه هي الاحتمالات الشلاثة التي يمكن أن تترتب على تخلف 
أحد هذه الشروط أو جميعهاء وهي بالضرورة لا تستوي في آثارها. 

5 ويرى الباحث أن القيمة الاثباتية تتأثر على النحو التالي : 
١‏ - يترتب على تخلف شرط اليقين العلمي: بطلان الدليل لاخبيار 

الأساس العلمي والمنبجي الذي قامت عليه نتيجة الفحص, 

ويصبح هذا الدليل باطلاً وغير صالح للتعويل عليه في الإثبات . 
” - ويترتب على توافر اليقين الاحصائي المطلق تدرج القيمة الإثباتية 

حسب ما يظهر من نتائج رياضية كتطبيق لنظرية الاحتمالات» 

ويكون هذا التدرج إلى ما هو أدنى باعتبار أن نسبة اليقين 

الإحصائي المطلق تمثئل /٠٠١‏ ويتدرج بعد ذلك إلى مستويات 

أدنى /9٠‏ و١8/‏ وهكذا. 


ا" 


وعلى ذلك يمكن للقاضي تقدير أوجه دلالتها حسب تعريفها 
الإحصائي. ودرجة تناسقها مع باقي ظروف وملابسات 
الدعوى. 

٠“‏ - يترتب على عدم ارتباط الدليل المادي بالركن المادي للجريمة» أن 
يكون دليل تواجد على مسرحهاء فكل فعل يصاحبه دائياً ظرف 
للزمان والمكان تتخلف عنه آثار ويتطلب القانون أحياناً للتجريم 
إتيان السلوك في مكان معين كما في جريمة زناالزوج 
(م 5117 .ع)» أو يعتبر الوقت ظرفاً مشدداً كما في ارتكاب الجريمة 
ليلا أو التخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتجدر الإشارة إلى 
أن الآثار المادية لمسرح الحريمة قد تكون ذات فائدة كبيرة في تحديد 
عنصري الزمان والمكان في الجريمة . 

وبصفة عامة, فإن الآثار التي يمكن أن تتخلف على مسرح 
الجريمة. أو تعلق بالمشتبه فيه هي ذات قيمة إثباتية قاطعة على 
تواجد الشخص على مسرح الجريمة في وقت معاصر للحادث 
ولكنها لا تقطع بارتكابه للجريمة ‏ مما تجعله بعيدا عن دائرة 
الإتهام» فقد توجد بصمة شخص على مسرح الجرية ثم يتبين 
مشروعية تواجده . 

وعلى ذلك فإن تفسيم(") الباحث للدليل المادي إلى دليل 
تواجد. ودليل ارتكاب يصبح ذا أهمية بالغة في مجال تحديد القيمة 


١56 راجع أقسام الدليل المادي , المقدمة من الباحث من البند رقم + إلى‎ - ١ 
من هذا البحث.‎ 
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الإثباتية للدليل المادي , فالدليل المادي المرتبط بالتواجد أضعف 
في قيمته الإثباتية من أن يسند الجريمة لصاحب الأثر حتى في حالة 
اعترافه بارتكاب الجريمة. فقد يكون الإقرار بدافع حماية آخرين 
أو التستر على فضيحة. لذلك فإنه لا يرتقي إلى درجة الدليل 
المادي القاطع. بل يتحول الدليل المادي إلى ما يطلق عليه 
بالدلائل أو قرائن الأحوال. وهي ذات دلالة ضعيفة ولا يجب 
الاستناد إليها إلا إذا وجد تناسق وترابط بينها وبين دلائل أو أدلة 
مادية أو معنوية أخترى يتحقق بها تساند الأدلة في الدعوى بالقدر 
الذي يقنع القاضي بالإدانة . 

+ - إذا تخلف شرط الإتفاق والتكامل والتساند بين دليل مادي وآخر. 
فإنه يجب التعرف على أوجه الخطأ فيه أو في أحدهما وتصحيحه 
ليصبح متناسقاً متفقاً في دلالته مع الآخر بما يحقق في النهاية تساند 
الأدلة» وني حالة عدم الوصول لموضع الخطأ فهناك احتمالان: 
الأول أن يكون قاطع الدلالة. والآخر راجح الدلالة؛ فيفضل 
القاطع في الدلالة ويستبعد الآخرء والثاني أن يكونا في مرتبة 
واحدة فهنا يستبعد الدليلان لعدم صلاحيتهما في الاعتماد عليههما 
في مجال الإثبات الجنائي . 
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المطلب الخامس 


دور القاضي في تقدير القيمة 
الاثباتية للدليل المادي 


/اه ‏ لقد استقر الفقه القانوني على أن للقاضي الجنائي سلطة 
واسعة في تقدير الأدلة» وبالتالي فإن له سلطة واسعة في استنياط 
القرائن وتقدير ما تحمله هذه الوقائع من دلاللات مع ضرورة أن 


يتضمن هذا التقدير دراسة ثلاث نقاط رئيسية :7©) 


- أن القرينة (الدليل المادي) يجب أن تكون ابتة بيقين. 
- أن تكون القرينة (الدليل المادي)»؛ مرتبطة تماماً بالواقعة الرئيسية. 
- أن يكون بين الاثنين تسلسل منطقي مستساغ . 

كا أن الأمر يتطلب ملاحظة أنه في حالة تعدد الأدلة المادية أن 
يكون بينها تناسق وترابط من خلال تقدير مدلول كل دليل على حدة. 
ثم التحقق من تلاقي واتفاق كل دليل مع غيرهء وإذا لم يتحقق ذلك 
وتنافر أو اختلف دليل مع آخرء كانت هناك ضرورة لاستبعاد كل 
منى| لعدم صلاحية الاعتماد عليهما في الإثبات . 


١‏ - راجع : الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة للإثبات في المواد 
الجنائية» مرجع سابق, صفحة 457 وقد أشار إلى مرجع :1088© 
.00.0114 .(عالز[ومم:11) حيث قسم القرائن إلى قرائن مادية وأخرى 


معنوية, والقرائن المادية هي ما نطلق عليه الدليل المادي ني هذا العصر. 
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والأدلة الملدية كما تبين من العرض السابق, لا تدخل تحث 
حصرء وهي متروكة لتقدير القاضي. فهو يستنتج الإدائة أو البراءة 
من أي ظرف من ظروف الدعوى .”© 


وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هذا المعنى بقولها: إن 
قضاءها قد استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالدليل المباشر 
وغير المباشر (الدليل المادي) من أي موطن تراه مادام له أصل ثابت 
في الدعوى وها أن تأخخذ بالقرائن (الدليل المادي) وتستتخلصها من 
الوقائع المطروحة عليها بغير رقابة من المحكمة العلياء مادام 
استخلاصها سائغاً عقلاً. ومستمداً من وقائع ثابتة اطمانت لها. ”© 


8 . والدليل المادي ينصرف عليه هذا الحكم. بل هو متميز 
عن كل أنواع القسرائن بما يتسوافر له من يقين علمي قائم عل أسس 
ونظريات علمية, بل إن الدليل المادي هو المعيار الذي يوازن به 
القاضى بين الأدلة المختلفة. وتقوم على أساسه باقي الأدلة المعنوية 
لتبين صدقها أو كذببهاء أو مدى دلالتها الإيجابية أو السلبية.© لذلك 
لا تثريب على المحكمة إن هي استندت في حكمها على دليل واحد 
فقط معزز بقرائن ودلائل قضائية أخرى؛ بل إن قضاء محكمة النقض 


١‏ الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: والنظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية», 
مرجع سابق » صفحة 51940. 


؟ - نقض 18 مايو 5 1945م, مجموعة القواعد. ج١‏ رقم لا ١‏ 
.م0 .اقلها! 5181181 - 3 


ارذنا 


المصرية ذهب إلى حد القول بأنه يجوز الإثبات بالقرائن كدليل”» 
مستقل وقائم يمفرده دون استلزام وجود أدلة أخرى. 2 


8 وني الفقه والقانون الانجليزي يقال07 إن القرائن أصدق 
من الشهود. لأن الوقائع لا يمكن أن تكذب «هذا أمصسصف كاع72» 
فهي الشاهد الصامت الذي يشير إلى مرتكب الجريمة. من أجل إلقاء 


الضوء على الظل الذي دفنت فيه الواقعة الرئيسية» وهي أيضاً الضوء 


١‏ - وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين 
شهدوا نقلا عن رواية المجنى عليه» أن المتهم استدرجه إلى داره ثم دعاه إلى 
العشاءء وأن المجنى عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم 
ظهرت عليه أعمراض تسمم ابتدأ بالقىء. وإذا ظهر من تقرير الصفة 
التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ » وكان 
الثابت أيضاً أنه عثر على زرنيخ بجيوب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبيا مما 
يوجد بالملابس نتيجة التلوث العرضي بأتربة زرنيخية؛ ثم استنتجت 
المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذي دس السم للمجنى عليه كان استنتاجاً 
مقبولاً عقلاء ولا محل للاعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهم دس المادة 
السامة للمجنى عليه (نقض ١‏ نوفمير1467م, مجموعة القواعد ج١1‏ رقم 
20١ 7‏ ). وتمثل هذه القصة غمطا نموذجيا للإثبات بالدليل المادي بشكل 
منفرد . 

؟- نقض ١٠نوفمبر”ة‏ 14م مجموعة القواعد ج١.‏ 1 رقم 207١‏ ونقض 
1 ديسمبر 1424م, مجموعة القواعد ج١.‏ 41 رقم 2574 ونقض ٠١‏ 
مايو/1971م, مجموعة القواعد» س 18١.ء‏ رقم 1817. 

؟ - الدكتور هلاي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية», 
مرجع سابق. صفحة "47017. 


48ظ»> 


الذي ينير وجدان القاضي ويوجهه ناحية آثار معينة يتبعها من أجل 
الوصول إلى الحقيقة». 


- ومن الطبيعي أن ينسحب هذا الرأي على الدليل المادي 
فياخذ حكم الاثبات بالقرائن القضائية فهو أحد أقسامهاء بل أكثرها 
حجية في الإثبات. والواقعة التي يستنبط منها المجهول ثابتة بالعلم» 
والإرتباط بينها وبين المجهول قائم على العلم. والاستنباط فيها تحكمه 
قواعد العلم والفن والخبرة. وبالتالي فإنه يتمتع بأعلى قيمة إثباتية 
يمكن أن يتصف بها أي دليل من أدلة الإثبات الجنائي . وكان منهجاً 
أصيلاً للإثبات ني مصادر الفقه الجنائي الإسلامي على النحو الذي 


سبق بيانه . 


ه24 


الفصل الثاني 
الجوانب التطبيقية الشرعية 
للإثبات بالدليل المادي 


التمهيد والتقسيم : 

01 كانت دراسة الجوانب الفقهية والعلمية للإثبات بالدليل 
المادي في الشريعة الإسلامية في الفصل الأول مدخلا تمهيدياً 
وضرورياً لهذا الفصل. والذي يعرض فيه الباحث الجوانب التطبيقية 
للإثبات بالدليل المادي بهدف تحقيق الفائدة العلمية من البحث في 
مجال التشطبيق الميداني, حيث يجتهد الباحث في التعرف عل دور 
الدليل المادي في إثبات الجرائم في الشريعة الإسلامية. ويخصص 
لكل من تقسيماتها الثلاثة : التعازيرء والقصاصء. والحدود. مبحثاً 
مستقلا للتعرف على دور الدليل المادي في إثباتهاء ويعرض النماذج 
المقترحة من الأدلة المادية والتي يرى إمكان إثبات الجريمة بها من 
الناحية التطبيقية . 


للك 


المبحث الأول 


دور الدليل الممدي 


التمهيد والتقسيم : 

- يعرض الباحث في المطلب الأول من هذا المبحث جرائم 
التعزيرء فيعرفها ويوضح الخصائص المميزة لماء وطبيعة العقوبة 
المقررة على مرتكبيها. ثم يعرض في المطلب الثاني مدى حجية الدليل 
المادي في إثبات هذا النوع من الجرائم على النحو التالي : 


المطلب الأول 
ما هية جرائم التعزير 

5 - إن تحديد عقوية على جرائم الحدود والقصاص بنصوص 
من القرآن والسنة. لا يعني أن باقي الجرائم لا عقاب عليهاء بل هي 
متروكة لولي الأمرء يتخذ حياها ما يناسب الوضع. سواء بالارشاد 
والوعظ أو بالتوبييخ أو الضرب أو الحجبس إلى غيرذلك.». وهذه 
العقوبات هي ما يطلق عليها (العقوبات التعزيرية». ويعرف 
الباحث التعزير ويوضح خصائص العقوبة التعزيرية فيما يلي : 


لام" 


4 - أولاً: تعريف التعزير: 
١‏ التعزير في اللغة: 

065- هو مصدر للفعل عزر من عزرء. وهوالمنع والرد.”) 
ويقال عزر فلات فلاناً. بمعئى نصره » لأنه منع عدوه من أن يؤذيه 
ومن ذلك قوله تعالى: #وتعزروه وتوفروه 4" وبمعنى المناصرة والتوقير 
والاحترام يحدث بالطاعة والالتزام . 

3 - التعزير في الشرع : 

7 والتعزير في الشرع هو «عقوبة غير مقدّرة وتجب حقا لله 
أو العبدء في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة»©. 
وقد سميت العقوبة تعزيراً لأنها تدفع الجاني وترده عن الجريمة. 
ويتضح من التعريف السابق أن التعزير يشمل من الجرائم ما يمس 
حق الله وما يمس حق الأفراد. وأن العقوبة التعزيرية تنطبق على 
١‏ حول جرائم التعزير: انظر بصفة خاصة رسالة الدكتور عبدالعزيز عامر: 

«التعزير في الشريعة الؤسلامية, كلية الحقوق جامعة القاهرة» دار الكتاب 
العري بمصر 1110/0ه-161م. واشرح فتح التقدير». هرصع سابق , 


جعء صفحة 7١ا7.‏ 

؟' - سورة الفتح. من الآية 4. 

-انظر: والأحكام السلطانية» للماوردي . مرجع سابق. صفحة 2527 
و«تبصرة الحكام». مرجع سابق» ج؟ , صفحة .7١8‏ ودالرضى»))» ج 
9 صفحة 77. «شرح فتح القديره؛ مرجع سابق» جلاء صفحة .1١9‏ 
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوق ‏ 
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الجرائم المتمثلة في ارتكاب المكروه كراهة, أو ترك الواجب. وهي 
العقوبات التي لم يرد نص من الشارع بها وشرعت للردع, أو شفاء 
غيظ المجنى عليه في جرائم الاعتداء على الأاشخاص أو على النظام 
الاجتماعي . كالتحريض على الفسق, أو فتح محال لبيع المسكرات» 
وغير ذلك من الجرائم التي لم يرد نص في الشارع بوضع عقوبة محددة 
ها. وتسمى العقوبات غير المقدرة: عقوبات «تعزيرية» وتشملها 
بعمومها كلمة «تعزير». 


والتعزير متروك لول الأمر ابتداء . ثم لاجتهاد القاضي وتكون 
العقوبات فيه على حسب مقدار الاعتداء على المصالح المعتبرة في 
الإسلام . ولقّد هم عمر بن عبدالعزيز بأن يجمع قانوناً من فتاوى 
أهل المدينة من الصحابة والتابعين» ويفسرها على أنها قانون متبع لا 
يخرج عنه قاض من القضاة, لكنه مات قبل أن يتم ما هم به. © 


سنة 47لاه. المطبعة الأميرية طبعة أولى سنة 6١1١اهء‏ جا صفحة 
07 . وهالسياسة الشرعية». صفحة ١”‏ . ودكشاف القناع على متن 
الأقناع», مرجع سابقء جةء صفحة !7 وما بعدها. وونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» لمحمد بن أبي العباس بن حمزة الرمليء المتوى سنة 4 ١٠٠ه‏ 
القاهرة. مطبعة مصطفى الحلبي » /اهه-1978م. جلاء صفحة 
7 . ووالأحكام السلطانية: لأبىي يعل. مرجع سابق» صفحة 577 
و«شرائع الاأسلام»» مرجع سابق. صفحة 707 ووالبحر الزخار) لأحمد بن 
يحبى المرتضى المتوى سنة ٠45ه.‏ مطبعة السنة المحمدية 754١اه,‏ جده. 
صفحة 5١١‏ وما بعدها. 
١‏ -انظر الشيخ محمد أبوزهرة «العقوبة». مرجع سابق صفحة ل. 
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العادل؛ وأن تكون أحكامه على مقتضى الحق والعدل, وألا تخالف 
أحكام الشرع, وأن يكون الباعث عليها حماية المصالح الإسلامية, 
وأن تكون العقوبات حاسمة لادة الشر أو تخفضة لهء وأن يلتزم 
بالتناسب بين العقوبات والجريمة في حيدة ومساواة بين الجميع. 
وكذلك في الجرائم التي تقع على ما دون النفس ‏ والتي لا يمكن 
القصاص فيها مع توافر سببه. وكذا في) يتعلق بالجرائم التي تفع على 
النفس إذا ما توقفت عند حد الشروع . 

7ه - ثانياً: الخصائص العامة للعقوبة التعزيرية : 


١‏ جرائم التعزير ليست محددة كجرائم الحدود. والقصاصء. 
والدية. حيث اكتفت الشريعة بتقرير مجموعة من العقوبات 
تتدرج من حيث الشدة» وتركت لولي الأمر أو القاضي أن يختار 
العقوبة الملائمة لظروف الجريمة وظروف مقترفها. كما سمحت 
الشريعة لولي الأمر بأن يعفوعن الجريمة أو العقوبةء بشرط ألا 
يمس عفوه حقوق المجنى عليه الشخصية المحضة. ويعتبر عفو 
الممجنى عليه ظرفاً مخففاً يدخله ولي الأمر في حسابه عند تقدير 
العقوبة التعزيرية . 

؟ - والتعزير؟ تقرر لحماية حق الله تعالى ليطبق على كل جريمة حدية 
سقط فيها الحد بالشبهة. وهنا يرتبط مقدار التعزير بمقدار 


١‏ الدكتور عادل محمد الفقي : «تقسيم الجرائم في إطار التشريع الجنائي 
الإسلامي» مجلة الأمن العام العدد 8 أبريل 5م. صفحة ١؟.‏ 


ل 


الشبهة. وإن كانت قوية كان التعزير غير شديدء وإن كانت 
ضعيفة كان التعزير شسديداً كما أنه يجب التعزير في الجرائم 
العمدية التي تقع على الأشخاص. إذا عفا ولي الدم أو المجنى 
عليه. مثل حالات الاعتداء العمدي على ما دون النفس . ولولي 
الأمر* في جرائم التعزير أن يسن من أساليب العقاب مايرأه 
مناسباً لهذا النوع من الجرائم على أن إرادة ولي الأمر ليست 
مطلقة في هذا الشأن. بل تحدها بعض القواعد من أهمها: 
- أن يكون الباعث على سن العقوبة هو حماية المصالح الإسلامية 
المقررة الثابتة» لا حماية الأهواء والشهوات., باسم حماية المصالح . 
- أن تكون هذه العقوبة ناجعة في القضاء على الفساد, وألا يترتب 
عليها فساد أشد وأفتك وأضيع لمعنى الآدمية والكرامة الإنسانية. 
- أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة» وألا يكون هناك 
إسراف في العقاب, ولا إهمال أو استهانة . 


لذلك ترك الشارع بيان مقدار هذه العقوبة لولي الأمر أو القاضي 
المجتهد”. وهي مسئولية ولي الأمر ابتداء. لأنه يستطيع أن يقدر في 


 ةيوقعلا‎ - الشيخ محمد أبوزهرة: «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي»‎ -١ 
.8 مرجع سابق. صفحة‎ 

؟ - مارس دور القاضي المجتهد في العصر الأول من الإسلام أبومومى 
الأشعصري» وشريح» وابن أبي ليل». وابن شبدمه. وعثمان البتى» 
وأبويوسف صاحب أبي حنيفة, ومحمد تلميذه» وزفر بن الهزيل أكبر تلاميذ 
أبي حنيفة. وكان لهم من السوابق القضائية ما أثرى الفقه الجناثئي 
الاسلامي . 
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سلطانه ما يسمى في وقتنا الحاضر ب«الجنايات» والتي تكون عقوبتها 
مقدرة بحد أقصى وحد أذدنى» ويترك التقدير فيما بينهم| لاجتهاد 
القاضى حسب ظروف وملابسات كل قضية .”2 وقد أصدرت المملكة 
العربية السعودية العديد من الأنظمة التي تحدد بها الأعمال المعتبرة 
جرائم» وقدرت لكل فعل عقوبة تعزيرية . © 


المطلب الثاني 


القواعد التطبيقية لاثبات جرائم التعزير 
استناداً إلى الدليل المادي 


8 - بعد أن عرف الباحث ‏ فيها سبق التعزير بأنه عقوبة 
مقررة عن كل جريمة لا حد فيها ولا قصاص ولا دية. وأن أمر 
تقديرها قد ترك لولي الأمر ولاجتهاد القاضي . وبعد أن رجح الباحث 
كذلك” الأخذ بالرأي المؤيد للعمل بالقرائن كأسلوب في الاثبات 
الجنائي في الشريعة الاسلامية . وأن هناك من القرائن ما اعتمد عليه 


١‏ - راجع: الشيخ محمد أبوزهرة: «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» 
(العقوبة) مرجع سابق» صفحة 44. 

؟ - راجع : الدكتور أحمد الألفي : «النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية» 
الرياض؛, 191/5١م,‏ صفحة ١75‏ وما بعدها ‏ وأنظر في هذا الشأن قرار 
مجلس الوزراء السعودي رقم “7517 في 1977/14/170م» بخصوص جريمة 
الرشوة . 

و راجع في ذلك : البند رقم (515) من هذا البحث. 
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في إثبات بعض جرائم القصاص والحدود ‏ وهي أكثر أهمية ‏ فإن 
الباحث يرى أنه من باب أولى العمل بالقرائن في الجرائم التي يعاقب 
عليها بالتعزير لكونها أقل أهمية, كا أن جمهور الفقهاء والمذاهب 
الفقهية الأربعة لم يضعوا أي تحفظ على إعمال القرائن في مجال إثبات 
جرائم التعزير. 


والقاعدة في إثبات هذه الجرائم استناداً إلى الدليل المادي لا 
تحتاج إلى شروط للتطبيق أو قيود تحدد اجراءاته. فهي جرائم تقليدية 
أجمع جمهور الفقهاء على جواز إثباتها بالقرائن وبالتالي بالدليل 
الملدي . وحتى المتشددون الذين يرون تقييد الدليل الجنائي لا يريدون 
تحفظاً على طرق الإثبات في هذا النوع من الجرائم» كما تؤكد 
التطبيقات العملية ‏ التي سبق عرضها في مصادر الفقه الجنائي - إقرار 
هذه الوسيلة وتواتر العمل بهاء الأمر الذي لا يحتاج إلى تدليل أو 
تأكيد . 


مدى جواز تعزير المتهم بالقرائن للكشف عن الحقيقة : 

4 - طرح الفقهاء تساؤلاً عن مدى جواز التعزير بالقرائن 
للكشف عن الحناة» بمعنى ما إذا كان للقاضي أن يقوم بتعزير المتهم 
لحمله على الاعتراف بالحقيقة إذا توافرت ضده قرائن تدل على 
ارتكابه الجريمة . ؟ وقد ذهب جمهور الفقهاء”"' إلى التفرفة بين ثللاث 





-١‏ راجع : «شرح كتاب النيل وشفاء العليل»» مرجع سابق. جاء صفحة 
0 


حالات : الحالة الأولى أن يكون المتهم معروفاً بالتدين والصلاح» 
وهنا لا يجوز حبسه تعزيراًء وفي الثانية أن يكون مجهول الحال وفيها 
يجوز حبسه (لمدة لا تزيد على شهر) حتى ينكشف حاله. والحالة 
الأخيرة أن يكون معروفاً بالفجور والتعدي وفيها أجازوا حبسه 
وصولاً إلى إقراره بالجريمة»”" وعند توافر التهمة القوية في حقه فإنهم 
أجازوا حبسه إلى أن يقر أو يموت في رأي بعض الفقهاء . ©» 


رأي الباحث: 


يختلف الباحث مع ما سبق عرضه من آراء لقيدامى 
الفقهاء بشأن جواز تعزير المتهم استناداً إلى القرائن للوصول إلى 
اعترافه بالحقيقة» أي كانت الضمانات التي أحاطوا بها هذا التعزير 
جلداً أو ضرباً أوحبساً والتي يرون أنها تبعل الاعتراف الصادر منه 
حقيقياً وليس ناشئاً عن الإكراهء ويرجع اختلافه معهم في هذا الرأي 
إلى ما يل : 





١‏ - راجع : الدكتور أنور محمود دبور: «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الاسلامي». مرجع سابق, صفحة 21917 حيث أشار لهذه الآراء 
تفصيلا وأوضح مراجعها العلمية. 

؟-هذارأي الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيزء انظر: «الطرق الحكمية في 
السيساسة الشرعية» لابن القيم الجوزي. مرجع سابق,» صفحة غ١٠‏ 
وخالف في هذا الرأي «أصبغ» من المالكية وكثير من الطوائف الثلاثة. فلم 
يجيزوا ضرب المتهم المعروف بالفجور. وراجع ١اتبصرة‏ الحكام» مرجع 
سابق.» ج١7‏ صفحة ١87‏ . 
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5 أن كل صور الؤكراه المادي والمعنوي تشوء ب إرادة المعترف بعيب 
ينقص من حريته » وهو أمر يجعل الاعتراف غير صالح للاستدلال 
به وأن الضرب أو الحبس يعتبر في حد ذاته عقوبة . "© 


- ان توافر القرائن ضد المتهم ما هي إلا حالة ذات وجهين: الأول 
أن تكون على درجة من التساند واليقين بما يقنع القاضي بارتكابه 
للجريمة. وبالتالي تتوافر أسباب الحكم بالإدانة دون حاجة إلى دفعه 
إلى الاعتراف. أما الثاني والذي تكون فيه القرائن أقل في حجيتها 
الإثباتية من أن تدين متهأ فإن الحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة 
يصبح أمراً وَحَويا لتطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات, والتي 
يشمل نطاقها الحرائم التعزيرية. ”) 
انه إن جاز هذا في محال القرائن ذات الدلالات الضعيفة» فإن هذا 
الأمر يصبح غير قائم عند الاستناد إلى الدليل الملدي لما يتميز به من 
يقين علمي واحصائي وحجية إثباتية 

وبذلك فإن الباحث يرى الاعتماد على الدليل المادي بصفة 
أكيدة وقاطعة في إثبات جميع الجرائم التعزيرية دون الحاجة إلى شروط 
ومواصفات . 





١‏ - ذهب إلى هذا الرأي والوباضية» إلى عدم جواز ضرب المتهم لحمله على 
الاعتراف بجريمته» ولوقويت التهمة. لأن الضرب عقوبة فلا يصح توقيعها 
إلا بعد توافر سببهاء راجع «شرح كتاب النيل وشفاء العليل»؛ مرجع 
سابق» جلا صفحة 957. 

؟ - راجع : «نطاق تطبيى نظرية الشبهة»» البند رقم )١81‏ من هذا البحث . 


ا 


ا ممبحث الثاني 


دور الدليل المادي ْ إثبات 
جرائم القصاص والدية 


التمهيد والتقسيم : 

0- لجرائم القصاص والدنة طبيعة خاصة, لأن العقوبة فيها 
مقدرة من الشارع . ورتب الفقهاء على ذلك شروطاً خاصة لإثباتهاء 
وفي هذا المبحث يعرض الباحث ماهية جرائم القصاص في المطلب 
الأولء ثم يحاول التعرف على دور الدليل المادي في إثباتها في المطلب 
الثاني . 


المطلب الأول 


ما هية جرائم القصاص والدية 


7 يتناول الباحث في هذا المطلب بالدراسة جرائم 
القصاص والدية للتعرف عليها وعلى طبيعتهاء والفرق بينها وبين 
غيرها من أنواع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي : 


0ه - أولاً : تعريف القصاص: 

في اللغة: القتصاص" بالكسر. مصدر من المقاصة وهي الممائلة 
وهي المساواة والتعادل. وسمي المقص مقصاً لتعادل جانبيه. 
والقصاص مأخوذ عن قص الأثر. أي اتباعه. اللمباض ين يتبع 
الآثار والأخبارء ومنه قوله تعالى : طقَالَ ذَلِكَ مَاكنًا ؟ نبغ فارتدًا عَلَ 
آثارهما قَصّصاً»ه” أي رجعا متبعين آثار سيرهما السابق . 


وقوله تعالى ا م 
يَسْعْرٌونَ © - أي اتبعي أثره وفي اللغة قيل أيضاً | إن القص أصله 
«القطع». وقد أخحذ من هذا كله كلمة القصاص في الجروح. إذا 
اقتص للمجنى عليه من الحاني بجرمه إياه أو قتله به. 
في الشسرع : 'والقصاص في التعريف الإصطلاحي الشرعي يطابق 
المعنى اللغوي . حيث يعني المساواة بين الجريمة والعقوية. فالقصاص 
١‏ - انظر «القاموس المحيط» لابن الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز 
أبادي , المتوق سنة /1١41ه.,‏ المطبعة المصرية ‏ الطبعة الثالثة سئة 7"057اه. 
ج؟ صفحة 776. وولسان العرب»., لابن منظور. مرجع سابق». ج١.‏ 
صفحة :لإا ووالجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. مرجع سابق, ج". 
صفحه © , 

” - سورة الكهف. الآية: 514. 

*'- سورة القصص . الآية: .١١‏ 

- أنظر: عبدالقادر عودة «التشرييع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 

الوضعي». القاهرة. مطبعة المدني. الطبعة الشانية. 184١ه,‏ 1954م. 
مرجع سابق, جداء صفحة 51. ووالجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
مرجع سابقء ج7”. صفحة 20 والشيخ محمد أبوزهرة «العقوبة)»» مرجع 
سابق. صفحة 9/5. 


يكذ 


إذن هو العقوبة المقدرة» وتفرض بسبب الاعتداء على الحقوق الخاصة 
بالعبد وهو مجازاة الجاني العامد بمثل فعله في القتل. والجراح قودا. 
والقصاص في أصل الأخخلاق هو المجازاة بالمثل في كل شيء. وهنا 
المماثلة في القتل واجروح . 


4 - ثانياً: دليل القصاص من القرآن والسنة: 


قال ثعال: جِيَاأبها الْذِينَ آمنوا كيب عَليْكُم الْقِصَاصٌ في 
0 لحر بار وَالْعَئِهُ بِالعَبدٍ والاثقى بالالقى فَمَنْ عُفِي ل 
شيء فَابَاٌ أْلعْرُوفٍ وأَدَاءُ إَِيِْ ِاحْسَانٍ ذلك مَحْقِيفٌ مِنْ ربكم 
َه من أغتدق بد ولك فلعََابٌ ألم . ”“وقوله تعالى: 
دِوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ َيَة يا أولي لابب لَعلْكُمْ تتَقُونَ». ” قوله 
تعالى : كنا عَليِهِمْ فيها أن النفس بالنفس, وَالْعَينٌ بالْمَينْ وَالأنفَ 
بالأننفٍ وَالإدُنَ لذن ن وَالسنٌ بالسنٌ وَالجُروحَ قِصاص . ك6 


أما دليله من السنة. فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «من قتل له قتيل فهو مخير النظرين إما أن يودي 
وإما أن يقاد». 





. ١9/8 سورة البقرة. الآية:‎ -١ 
, سورة البقرة. الآية : و‎ -5 
, سورة المائدة . الآية: 5ع‎ -'"' 


55348 


همه ثالثاً: حكمة القصاص: 

شرع الإسلام القصاص لحكمة عظيمة النفع. جليلة القدر, 
هي إقامة العدل بين الناس. وليكون الجزاء من جنس العمل لكي 
يرتدع المجرمون. ويكفوا الناس آذاهم وشرهم فتعيش الأمة في أمن 
ورغد من العيش في ظل حكم الإسلام العادل. © والقصاص وسيلة 
فعالة في مواجهة فوضى الانتقام الفردي والثأر المدمرء ووقف تيار 
جرائم القتل والاعتداء على النفس بصوره المختلفة» والقتصاص فيه 
حفظ النفوس وحقن الحا إذ يقول السرم العليم الحكيم : 
ركم ف الِْضَاصٍ حَيَاة يا أو ل اباب ب لمكم تَتقُونَ 0 . 

ومن الأسس التي تركز عليها فلسفة عقوبة القصاصء أنبا 
شرعت بمقدار الأذى الذي احدثته بالمجبى عليه. لذلك كفلت له 
الحرية الكاملة في أن يطلب توقيعهاء أو أن يعفوعههاء أو أن يقبل 
الدية. فهي تمثل بدائل متدرجة متنوعة حسب الظروف التي وقعت 
فيها الجريمة. فإذا عفا المجنى عليه على أية صورة فقد استنفد حقه 
كاملا دون أن يمنع ولي الأمر من إقامة عقوبة تعزيرية على الجاني 
إعمالاً لحق المجتمع الذي قد يضار بشكل غير مباشر من ارتكاب 
الجريمة على فرد من أفراده . © 
١‏ - عبدالله بن سالم الحميد. «دراسة في التشريع الجنائي الاسلامي المقارن». 

الرياض. المطابع الأهلية 1"49١ه ‏ 19174م, صفحة 718. 
؟ ‏ سورة البقرة. الآية: 4/ا١.‏ 
“- الدكتور عادل محمد الفقي : «تقسيم الجمرائم في إطار التشريع الجنائي 
الإسلامي». مرجع سابق. صفحة .7١‏ 


4 


رابعاً : أنواع جرائم القصاص وأحكامها : 


157- وتنحصر جرائم القصاص في أنواع ستة هي : القتل 
العمد. والقتل شبه العمد. والقثل الخطأ (ماجرى مجبرى الخطأ). 
والإعتداء على مادون النفس عن عمد, والاعتداء على ما دون النفس 
ماغنا 

فالحق المقرر أساساً للمجنى عليه في جرائم الاعتداء العمدي. 
سواء أكانت على النفس أم على مادون النفس. هو ال حق في 
القصاص.*" وهذا الحق يقوم على أساس المساواة بين ما وقع من 
الجاني وبين العقوبة التي يجب توقيعها عليه. أما الحق المقرر للمجنى 
عليه في جرائم الخطأ إذا وقعت الجريمة على النفس" فهو الحق في 
الدية. وقد أجازت الشريعة أيضاً للمجنى عليه في جرائم الخطأ أن 
يعفو عن الدية» ولولي الأمر أن يقيم عقوبة تعزيرية على الجاني جزاء 
إهمالهء وذلك علاوة على ما فرضته الشريعة الاسلامية من كفارة على 
الجاني جزاء إهماله في جرائم الخطأ الواقعة على النفس. وتتمثل في 


١‏ -انظر: الدكتور محمود مصطفى : «تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر 
وغيرها من الدول العربية»: مرجع سابق. صفحة 5" رقم ١‏ طبعة سنة 
6م وأيضاً الشيخ محمد أبوزهرة : «العقوبة). مرجع سابق» صفحة 
وكذا الدكتور هلالي عبداللاه, رسالته 15امء صفحة ٠١‏ وما 


بعدها . 
١‏ الاعتداء على مادون النفمس هو الاعتداء الذي يؤدي للموت كا سرح أو 
الضرب . 


تحرير رقبة مؤمنة» فقد قال تعالمى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رَقَبَةٍ 


ولعل في جرائم القصاص والدية مجالاً واسعاً فيا يتعلق بحقوق 
المجنى عليه في إطار التشريع الجنائي الإسلامي حيث إن هذه الطائفة 
من الجرائم هي التي قررت فيها حماية لحقوق المجنى عليه بصفة 
أساسية» كها أعطت للمجنى عليه حرية واسعة بشأن إعمال حقه أو 
التنازل عنه في إطار هذا النوع من الجرائم . ”؟ 


ورغم أن القصاص عقوبة مقررة بالنص القرآني الصحيح مما 
يجعلها تتشابه مع الحدود. إلا أنها تختلف عنبها في عدة نقاط جوهرية 
يمكن ذكرها موجزة كالآتي: 


أ في جرائم القصاص يمكن العفو والشفاعة سواء كان في النفس أو 
فيها دونهاء وذلك بخلاف جرائم الحدود إلا في حد القذف. 
ويختلف الوضع هنا عن القوانين الوضعية من حيث أن كل 
الجرائم الحنائية لا جوز التنازل فيها إلا عن الحق الشخصي فقط 
دون الحق العام . وان كان التنازل عادة يكون سبيبا مخففا 
للعقوبة . © 

.937 سورة النساء. الآية:‎ -١ 

- الدكتور ععادل محمد الفقي : «تقسيم الجرائم في إطار التشريع الجنائي 
الإسلامي». مرجع سابق. صفحة .7١‏ 

 *‏ ويجب مسلاحظة أن موقف الشريعة الإسلامية فيا يتعلق بالمصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة يختلف في بعض النواحي » فالمعروف في القوانين الوضعية 





ب وهناك اختلاف آخر بين القصاص والحدود. ففي حين ينتقل 
القصاص إلى الورثة بعد وفاة المستحق (إن لم يكن قد عفاعن 
ذلك قبيل وفاته). نجد أن الحدود لا يجوز فيها الإرث ‏ ماعدا 
حد القذف ‏ فإنه يجوز فيه الإرث عند الشافعية (إذا كان 
المقذوف قد طالب به أثناء حياته) . 

ج ‏ ونقطة خلاف جوهرية ثالئة بين القصاص والحدودء ففي 
القصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال, في حين لا يقبل 
الاعتياض في الحدود . 0 

ز هناك اختلاف آخر ذو أهمية» هوان استيفاء الحد من اختصاص 
الإمام أو من ينوب عنه. ولا يحق لأي شسخص إقامة الحد على من 
استوجبه إلا بتفويض من الإمام» في حين أن المجنى عليه في 
القصاص. يكون لوليه الحق في استيفائه على أن يتم على الوجه 
الشرعي . «» 


2 أن القتل جرية تمس المضلحة العامة وجريمة الزنى تمس المصلحة الخاصة. 
في حين نجد العكس في الشريعة الاسلامية. حيث يعتبر القتل من السرائم 
الي تمس مصلحة خاصة. والزى يمس مصلحة المجتمع , وكذلك بالفرد 
للفعل الفاضح العلني. أنظر في هذا الصدد: الدكتورة مفيدة سعد 
سويدان: «نظرية الاقتناع الذاتي للقاضى الجنائي » » مرجع سابق. صفحة 
م : 

مق الدكتور هلالي عبداللاه أحهد «النظرية العامة للوثبات في المواد الجنائية؛ )» 

مرجع سابق . صفحة 57١9‏ 


المطلب الثاني 


دور القرائن في إثبات القصد الجنائي في القتل 

7 يمثل القصد الجنائي للجريمة, الصلة النفسية بين السلوك 
الاجرامي الذي يبرزفي العالم الخسارجي لأحد عناصر الركن المادي 
للجريمة. وبين من قام به. ولا تتوافر هذه الصلة إل إذا صدر هذا 
السلوك عن إرادة مسئولة مذنبة» وبذلك يمكن إسناد الجريمة معنوياً 
لفاعلها. ”2 وتؤدي القرائن دورها في إثبات هذا القصد الجنائى . 

-والقتل عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة, والشافعي» 
وأحمد., له ثلاثة أنواع هي : القتل العمد. والقتل شبه العمدء 
والقتل الخطأ. والذي يميز هذه الأنواع الشلاثة هو: القصد الجنائي 
للقاتل. فإذا ثبت أن القاتل قد تعمد الفعل بقصد قتل المجنى عليه 
فهو قتل عمد. وإذا ثبت أنه تعمد الاعتداء بالفعل دون أن تكون 
عنده نية القتل فهو شبه عمد (وهو يقابل الضرب المفضي إلى الموت). 
وإذا ثبت أن الجاني تعمد الفعل دون قصد عدواني أو دون أن يقصد 


١‏ - الدكتور أحمد الألفي: «شرح قنانون العقويات ‏ القسم العام». مرجع 
سابق » صفحة ؟7/7. 

؟ - عبدالقادر عودة: «التشريع الجنائي الؤإسلامي». مرجع سابق. ج85 
صفحة 8لا و8ةلإا. 


ل 


4 أما الإمام مالك. فإنه لا يعترف بالقتل شبه العمد. 
والقتل عنده نوعان فقط : قتل عمد. وقتل خنطاء لأنه ليس في كتاب 
الله إلا العمد والخطأء فمن زاد قسما قسياً ثالشاً زاد على النص» والقتل 
العمد عنده هو تعمد الفعل بقصد العدوانء فأدى إلى الموت سواء 
قصد القتل أم لم يقصده. أما من تعمد الفعل المؤدي إلى الموت على 
وجه اللعب أو التأديب فهو قتل خخطأ . © 


دن - أما عن أدوات القتل. فقد قسموها إلى ثلاثة أ نواع : نوع 
يقتل غالبا بطبيعته, » كالسيف والسكين والرمح والإبرة المسممة 
والبندقية والمسدس وعمود الحديد والعصا الغليظة . ونوع يقتل كثيراً 
بطبيعته ولا يقل غالباً. مثل السوط والعصا الخفيفة. ونوع أخير 
ل نادراً بطبيعته كاللكزة واللطمة والابرة غير المسممة. مع مراعاة 
بعض الظروف. مثل صغر المجنى عليه أو مرضه أو وقوع الاصابة في 
مقتلى فإن هذه الظروف قد تغير من طبيعة الآداة مما يقتسل تادراً أو 
كثيراً إلى ما يقتل غالباً. ©» 
وقد رأوا | أن الجاني في غالب الأحوال يختار الآداة المناسبة لتنفيذ 
قصده من الفعل. فإذا كان لمان يقصد قلا انتقى الآلة التي 
عبدالرحمن. المعروف بالمخطاب». القاهرة مطبعة السعادة, طبعة أولى سنة 
8ه جا" صفحة غ؟ , 
- راجع : : الدكتور محمود عبدالعزيز خليفة «النظرية العامة للقسرائن في الإثبات 


اي ف التشريع الصري والمقارن» رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 


تستعمل غالبا لتحقيق ذلك كالسيف والعصا الغليظة والبندقية 
وهكذاء وهوما يعتبر قرينة على القصد الجنائي . 


ويشترط أبوحنيفة, والشافعي ‏ وأحمد أن يثبت قصد القتل ثبوتاً 
قاطعأ. ولا شك فيه. فإن كان هناك شك في ذلك اعتبر القتل شبه 
عمدء. ويستدل هؤلاء الفقهاء كقاعدة على وجود قصد القتل بالأداة 
التي استعملها القاتل» فإن كانت قاتلة غالبا كانت قرينة على القتل 
العمد مع إمكان إثبات العكسء وإن كانت لا تقتل غالبا كانت 
قرينة على القتل شبه العمد دون إمكان إثبات العكس . وعلى عكس 
ذلك الإمام مالك. فالفعل عنده يعتير قتلاً عمداً سواء كانت أداة 
القتل مما يقتل غالباً كالسيف, أو مما لا يقتل غالبا كالعصا. ”© وهكذا 
اعتبرت القرائن في إثبات القصد الجنائي في القتل . 
51 أي الباحث : 

يظهر من العرض السابق أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار 
نوع الآلة المستخدمة في القتل قرينة على القصد الجنائي بصفة عامة» 
وان اختلفوا في بعض التفصيلات أو الشروط. ولما كانت الآلة 
المستخدمة في الحادث أثراً من آثار الجريمة المادية والتي تعتبر مصدراً 





-١‏ للمزيد من التفاصيل يراجع ما يليٍ: 
عبد القادر عودة : «التشريع الجنائي الإسلامي». مرجع سابقء صفحات : 
/ا و7" و8م و478. «البحر الرائق شرح كنز الدقائق». لابن نجم : 
مرجع سابق» جم صفحة 7817 وما بعدها. 


ا 


مهيا في كشف وتحقيق الدليل الملدي في جرائم القتل» فإن ذلك يعني 
شرعية وحجية استخدام الدليل الملدي في إثبات توافر القصد الجنائي 

لدى الجاني. وذلك استناداً إلى قرينة الآلة المستخدمة في الإعتداء 

رغم صورتها البدائية ودلالتها البسيطة. ويصبح من باب أولى 

اعتمادها كدليل لإثبات القصد الجنائي بعد أن أضافت العلوم 

التطبيقية الكشير من الفحوص الفنية والمعالجة العلمية للتعرف على 

طبيعة هذه الآلات وآثارها ونتائج استخدامها ومواضع التعدي بها 

على الجسم البشري» وما تسببه من إصابات وأضرارء وبصفة خاصة 

في مجال العلوم الطبية الشرعية . 


وتنأسيساً على ما تقدم. يظهر بوضوح دور الدليل المادي في 
إثبات الركن المعنوي لجريمة القتل. كما أنه سبق توضيح ارتباط 
الدليل المادي بالنشاط الاجرامي للجاني والذي يمثل أحد أهم عناصر 
الركن المادي للجريمة. فإن ذلك يعني شرعية وصلاحية الاعتماد عل 
الدليل المادي في إثبات جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي . 

كما أن النماذج التي عرضها الباحث" بيدف تأصيل منهج 
الإثبات بالدليل المادي في مصادر الفقه الجنائي الإسلامي,. قد أكدت 
أصالة هذا المنبج في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء وأنها 
كانت أساساً للتطبيق في قضاء الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين 
والفقهاء الباحشين. ولا سيها أن التأصيل المنبجي والتطبيق الواقعي 
والتطور العلمي وما طرأ من أبعاد جديدة على الجريمة. قد فرض 


١‏ - راجع: حجية العمل بالقرائن. البند رقم (408) من هذا البحث. 


حتمية الالتجاء إلى الدليل المادي لكشف الجريمة الحديشة وإقامة 
الدليل على مرتكبيها . 

كما أن الباحث يرى أن القول باستبعاد الدليل المادي من طرق 
إثبات جرائم القصاص يؤدي إلى ضياع الحقوق وتعطيل إقامة عقوبة 
مقدرة من الخالق لما وظيفة اجتماعية ذات ردع عام قوي» يتحقق مها 
دوام واستقرار الحياة» تصديقاً لقول الله تعالى) ِوَلكمْ في القصضّاص 
خَياء يا أو لي الألبّاب». 0 

كما أن الباحث لا يقر ما انتهت إليه بحنة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية في مشروع قانون العقوبات. فقد نصت (المادة 199 من 
المشروع) على أن يكون إثبات جريمة القتل الموجب للقصاص باحدى 
الوسيلتين التاليتين : © 


الأولى : إقرار الجاني قولا أو كتابة» ولو مرة واحدة. ويشترط أن 
يكون بالغاً عاقلاً مختاراً وقت الإقرار. 

الثانية : شهادة رجلين بالغين عاقلين محتارين غير متهمين في 
شه#ههماء مبصرين قادرين على التعبير قولاً أو كتابة» وعند الضرورة 
تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوةء 0 
الحدالة مالم يقم الدليل على غير ذلك قبل تأدية الشهادة. ويشتر 
تكون الشهادة بالمعاينة لا نقلا عن قول الغير. 
-١‏ سورة البقرة. الآية: ,١9/4‏ 


٠١١ راجع : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الحديث» صفحة‎ - ٠ 
وما بعدها.‎ 


وتأسيساً على ذلك فإن الباحث يؤكد جواز الإستناد إلى الدليل 
المادي في إثبات جرائم القصاص. الأمر الذي يستوجب صياغة 
قاعدة تحدد إطاراً تطبيقياً لمقومات الدليل المادي المقترح الإعتماد عليه 
في إثبات جرائم القصاص في المطلب التالي : 
المطلب الثالث 


القاعدة المقترحة للإاثبات بالدليل 
المادي في جرائم القتصاص 
7 - في هذا النوع من الجرائم الذي يقدر فيه الشارع 
العقوبة» ويجيز لصاحب. الحق الخيار بين القصاص أو التخفيف أو 
العفو نظراً لأن هذه العقوبة تتمثل في القصاص من الجحاني بدءأ من 
الجروح وانتهاء بقدل النفس. لذلكنك يصبح التشدد والتيقن قبل 

الحكم بها ضرورة واجبةء لذلك يقترح الباحث الشروط التالية : 

١‏ - أن يكون الدليل المادي مستوفياً لجميع شروط”" الدليل المادي 
القاطع عند الإستناد إليه في الحكم بالإدانة على وجه الإستقلال 
دون مساندة أدلة أخرى. 

١‏ - يجوز الإستناد إلى الدليل المادي الذي يتوافر فيه الشرط السابق 
إذا كان مع أدلة أخرى متساندة سواء كانت مادية أو معنوية. 
وكانت هذه الأدلة في مجموعها مقنعة للقاضي وقادرة على تشكيل 
وجدانه بصورة يقينية تؤكد أن المتهم هو مرتكب الجرية . 


١‏ - راجع : دشروط الدليل المادي القاطع: . البند رقم (274) من هذا البحث. 


” - ألا يكون هناك تعارض بين هذا الدليل المادي وأي دليل مادي 
آخر سواء في مدلوله أو حجيته أو قيمته الإثباتية» وفي حالة وجود 
هذا التعارض تستبعد دلالة هذه الأدلة من قبيل الاحتياط تطبيقاً 
لبد درء الحدود بالشبهات . 
: - أن يعجز المتهم عن إمكان تفسير أو تفنيد أو دفع هذا الدليل 
المادي وهو ما يسفر عن توافر قريئة قضائية ضده تمثل عدم قدرته 
عل الدفاع عن نفسه ضد دليل الإدانة المادي. 2 < 
وبإعمال هذه القاعدة يتحقق التوفيق بين التشدد المطلوب» 
وفتح باب عملي وتطبيقي لوثبات جرائم القصاص يتوافق ويتمثى 
مع المتغيرات المعاصرة, وفي نفس الوقت تجد هذه العقوبة مجالها 
وبشكل محدود في التطبيق العملي حتى لا تهدر الدماء وتضيع الحقوق 
بسبب تشدد لا مبرر له. 
5 - أمثلة للدليل المادي القاطع ني جرائم القصاص: 
يعرض الباحث نماذج تطبيقية يكون فيها الدليل المادي مستوفياً 
لكل شروط دليل الإدانة المادي القاطع. ويصلح بشكل متعدد 
للإستناد إليه في الحكم بالإدانة في جرائم القتصاص من وجهة نظر 
الباحث الفقهية والعلمية» ودون أن يؤثر هذا على دور القاضي في 
تقويم مدى إمكان الاحتجاج بهذا الدليل في قضية معينة بالذات. 
فقد سبق إبضاح الفرق بين القيمة الاثباتية والحجية الإثباتية للدليل 
المادي . وتمثل هذه النماذج بعض الصور التي يوجد عليها الدليل 
المادي في الواقع الميداني : 


كن 


التلف أثناء ارتكاب الجريمة, مثل الخزينة والمكتب والدولاب 
والحقائب» والتى يثبت سرفة محتوياتها ويكون القتل في الجريمة 


بدافع السرقة . 
؟ ‏ تخلف بصمة إصبع ملوئة بدم من فصيلة دم المشتبه فيه. أو 
المجنى عليه على مسرح الجريمة . 


* - تخلف أثر بصمة إصبع الجاني على السكين أو المسدس. أو أداة 
قتل المجنى عليه والعثور عليها على مسرح الجريمة . 

: - ضبط المسروقات في حيازة المشتبه في إرتكابه جريمة القتل في حالة 
كون هذه المسروقات مميزة بذاتها وليست من الأشياء المثلية 
المتداولة . 

ه ‏ العشور مع الجاني على الأداة المستخدمة في الجريمة, إذا كانت 
تصلح من الناحيتين الفنية والعلمية للتقرير باستخدامها في 
ارتكاب الجريمة ‏ مثل المسدس والبندقية أو المافة النسامة - إذا 
كانت من غير المواد المتداولة في الأسواق . 


وجميع هذه الحاللات تتطلب ضرورة توافر شروط الدليل المادي 
القاطع السابق عرضها. () ش 


. راجع : «شروط الدليل المادي القاطع». البند ركم (072) من هذا البحث‎ - ١ 
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المبحث الثالث 


مأهية جرائم الحدود ودور 
الدليل المادي في إثباتها 


4 في هذا المبحث يتناول الباحث جرائم الحدود بالتعريفء 
ثم يعرض آراء الفقهاء المختلفة في طرق إثباتهاء كما يتناول بالدراسة 
دور الدليل الملدي في إثبات جرائم الحدود الخمسة المتفق عليهاء لأن 
حد الردة يرتبط بفكر عقائدي, والبغي فيه من العلانية ما لا يحتاج 
إلى دليل مادي . 


المطلب الأول 


ماهية جرائم الحدود 
6 . تعريف الحدود في اللغة: 


الحدود مفردها الحد. ويقصد به لغوياً «المنع». ويقال للحاجز 
بين الشيثئين «وحدء» لأنه يمنعهما من الاختلاط. ويسمى السجان 
وحدادا» لمنعه من في السجن من الخروجء وحد كل شيء «نهايته». 
ويقال بلغ الأمر حده إذا وصل إلى منتهاه. وسميت الحدود بهذا 
الوؤسم لأنها تمنع من ارتكاب الأسباب الموجبة لماء أو لأن الشارع 
حدد مقاديرها بحيث لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. © 


١-أنظر:‏ «المصساح المي مرجع سابق. جاء صفحة //ا/ا1. ومختار 
الصحاح»» مرجع سابق» صفحة 57١ء‏ «القامموس المحيطع, ج١7‏ صفبحة 


لضن 


دم 


- تعريف الحدود في الشرع : 

هناك تعريفات شرعية كثيرة «للحد», فعرفه الخطيب الشربيني 
من علياء الشافعية بأنه : «عقوبة مقندرة وجبت زجرا عن إرتكاب ما 
يوجبه»22, وفي الفقه الحنفي عرفه الزيلعي بأنه : «عقوبة مقدرة تجب 
لله تعالى؛.”" وهذا التعريف يركز على توضيح أن الحد يرتبط بحق 
الله تعالىء كما عرفه البعض بأنه «العقوبة المقدرة بنص قرآني أو 
حديث نبوي في جرائم كان فيها اعتداء على حق الله وحده غير 
مشوب بحق العبد» أو مشوب بحق العبد» ولكن حق الله تعالى هو 
الأغلب». © 


/ا5ه ‏ البعد الفلسفي لجرائم الحدود : 


الحدود تعني في الشريعة الإسلامية الفصل بين الحق والباطل . 
لأنها حدود الله التي تسد الطريق أمام الجريمة. لتحمي المجتمع 
والفضيلة الإنسانئية العليا التي قررها الإسلام » لذلك فهي بمنزلة الحد 


5» وحاشية ابن بطال» المسماة والنظم المستعذب في شرح غريب 
المهذب»؛ لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي . مطبعة مصطفى الحلبي» سنة 
"اه ج17 صفحة 32817 , 
١‏ -(الاقناع» لموسى الحجاوي المقدسي, المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١1"61١ه.‏ 
١‏ - 9تبيين الحقائق . شرح كنز الدقائق», للزيلعي, مرجع سابق. جثاء 


صفحة 1١1‏ . 
- الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة للإثبات». مرجع سابق» 
صفحة /ا6١.‏ 


إدلقا 


الفاصل الذي يمنع الأشرار من اقتحام حمى الفضيلة, هذا كانت هذه 
العقوبات التي لا ينظر فيها إلى مقدار الفعل المرتكبء ولا إلى مقدار 
الاعتداء الشخصي الواقع مباشرة على الأحاد. إنما ينظر في تقدير 
عقوبتها إلى الآثار الإجتماعية الضارة المترتبة على هذا الفعل. سواء 
كانت قريبة أو بعيدة. وعقوبة الحدود قد شرعت لحماية حقوق الله. 
وهي عقوبة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى» ومبينة من قبل رسوله 
الكريم وَل ولا يجوز للقاضي أو لولي الأمر أن يعفوعنهاء لأنها 
حدود الله شرعها لما فيه صالح الجماعة لتطبق كما هي دون زيادة أو 
نقصان. ولا يصح استبدالها ولا يقبل فيها القياس أو الإستنباط بعد 
ثبوت سببها عند الحاكم. ولا تجوز الشفاعة فيها. 

شروط قيام الحدود : 


- يشترط الفقهاء في جرائم الحدود شرطين . ”" 
- أن يكون في الجريمة اعتداء على حق الله تعالى» لأنها تمس حداً من 
حدوده التي رسمها وعينها ومنع الناس من ارتكابها. 
- أن يكون الشارع قد قدر فيها العقوبة» ولم يتركها لولي الأمر. 


48 المصالح التي تحميها الحدود: 


روعي 5 عقوبات الحدود. مصلحة الجماعة كلهاء. لأنها تطبق 
على جرائم تمس الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي 


١-انظر:‏ الدكتور صبحي المحمصاني: «النظرية العامة للموجبات والعقوبة في 
الشريعة الإسلامية».» ج21 طبعة أولى سنة 1914 م» صفحة 7١17‏ . 





ينض 


أو ما يعرف بحقوق الله وفقاً لتعبير الفقه الإسلامي .”" ويقتصر دور 
المجنى عليه فيها على مجرد الابلاخ عن اتريمة؛ كا أن الحق مقرر لآي 
فرد عملا بقوله تعالى : دكن مُنكُمْ مهدعو إل احير وَيَأمُوُونَ 
بأَلْعْروفٍ وَيَمهِونَ عَنِ لكر وَأُولَِكَ هُمْ المْفْلِسَونَ » .*" والبلاغ عن 
الجريمة لمعاقبة مقترفها أمر بالمعروف ونبي عن المنكر. وهناك تداحل 
بين العقوبات المحدودة أو الجرائم المحدودة وبين جرائم الحسدود. 
ويرى الفقهاء أن الجرائم المحدودة بنص شرعي من الكتاب أو السنة 
النبوية الشريفة هي :2 جريمة شرب الخمرء والزناء والردة عن 
الإسلام. والقصاص. والديات بكل أنواعهاء والكفارات التي 
طالب الشارع بها طلباً دينياً أو طلباً قضائياً. ككفارة القتل الخطاء 
وبالتالي فإنهم يعتبرون كل الجرائم التي جاء بشأنها نص من الكتاب 
أو السنة جرائم محدودة. رغم أن هناك اختلافاً بين جرائم الحدود. 
وجرائم القصاص . فالعقوبات المحددة تنة تنقسم إلى قسمين: حدود 


١‏ - للمزيد أنظر: عبدالقادر عودة والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي». صفحة 14 و١15١‏ . والدكتور عبدالفتاح خضر: «التعزير 
والانجاهات الحنائية المعاصرة», سنة 948١ه.,‏ صفحة .٠١‏ 

؟ - سورة آل عمرانء الآية عم .٠١‏ 

" - انظر الشيخ محمد أبوزهرة, دالعقوبة» مرجع سابق. صفحة 14. وانظر 
كذلك والحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» 
المتوفى سنة 17/8/اهء القاهرة, المطبعة السلفية 4/ا ١ه‏ ج١ا.‏ صفحة 
0 
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وقصاص. فكلمة «حد» تعنى عند ابن رشد” العقوبات المقدرة سواء 
كانت في جريمة الاعتداء فيها على حقوق العباد الخالصة أو التى يغلب 
حقهم فيهاء أم كان الاعتداء فيها على حقوق الله تعالى أوما يكون 
حق الله تعالى فيها غالباً. ويأخذ ببذا الرأي كثير من الفقهاء ويطلقون 
كلمة وحدء على الجرائم ذات العقوبات المقدرة بتقدير الشارعء وم 
يترك تقديرها لولي الأمرء ولكن جمهور فقهاء الحنفية؛ وكثيرون من 
غيرهم لا يطلقون كلمة «حد» إلا على العقوبات التي يكون حق الله 
فيها غالياً» أو تكون حقاً خالصاً لله سبحانه وتعالى . 


اه وعلى هذا الأساس تكون الحدود هي : حد الشرب » حل 
الزناء حد القذف. حد السرقة. حد القطع أو الحرابة. ويضيف 
إليها البعض «الردة» والبغي .9) والحكمة من حصر الحدود في إطار 


١‏ - وفي هذا يقول ابن رشد: «الجنايات التي لها حدود مشروعة هي جنايات على 
الأبدان والنفوس والأعضاء. وهي المسماة قتللاً وجرحاً. وجنايات على 
الفروج» وهي المسماة زناً وسفاحاء أو جنايات على الأموال, وهذه ما كان 
مأخوذاً منها بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل, وإن كان بتأويل سمي 
وبغياً»» وان كان مأخوذاً على أوجه الخفية من حرز سمي سرقة» وما كان 
متها مأخوذاً بعلو رتبة وقوة سلطان سمي غصباً. وجنايات الأعراض» وهي 
المسماة قذفاً. وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الله من المأكول 
والمشروب, وهذه يوجد فيها حد شرب الخمر. وهو حد متفق عليه بعد 
صاحب الشرع يك والحدود التي في الدماء. وهي إما قصاص وإما مال» 
وهو الذي يسمى الدية. 

؟ - انظر: الدكتور هلالي عبداللاه أحمد «النظرية العامة للإثبات» مرجع سابق» 


.١ 5/8 صفحة‎ 


الجرائم السبع السابقة » هي أن هذه الجرائم تمس مباشرة المصالح 
الرئيسية الخمس التي عني الإسلام بالمحافظة عليها واعتبرها من 
الركائز الأساسية الي يقوم عليها المجتمع الاسلامي ١‏ وهذه المصالح 
الخمس هي : 


. المحافظة غلى النفس‎ ١ 
. المحافظلة على العقل‎  ؟‎ 
. المحافظة على الدين‎ 


- المحافظة على العرض . 
ه ‏ المحافظة على المال. 


وللمحافظة على النفس والعرض, شرع حد الزناء وعلى العقل 
شرع حد الشرب. وللمحافظة على الدين شرعت حدود الحرابة 
والردةء والبغي» وللمحافظة على العرض شرع حد القذف. 
وللمحافظة على المال شرع حد السرقة . 

١‏ ولقد نظرت الشريعة في تقدير عقوبة الحدود إلى حماية 
المصالح الخمس السابقة باعتبارهاأمراً تتطلبه وقاية المجتمع الاسلامي 
من الأخطار التي تهدد دعائمه. واستمراراً هذه الحماية في مواجهة 
الجريمة العصرية المنظمة يصبح الدليل المادي من أهم وأنجح وسائل 
اكتشاف وإثبات هذه الجرائم على النحو الذي سبق عرضه . ”' 


١‏ - راجع : أسانيد الباحث في حجية الدليل المادي في إثبات 2 القتصاص 
والحدود. البنود من رقم (8١ة)»‏ (009) من هذا البحث. 
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7 - ولذلك فإن الباحث يؤكد حتمية الاعتماد على الدليل 
المادي في إثبات جرائم الحدود. وأنه إذا كان فقهاء الإسلام قد 
تشددوا في إثباتها أكثر من غيرهاء لأن العقوبة فيها شديدة» وأنه ليس 
من المنطقي التساهل في الإثبات مع شدة العقاب. فالباحث يقترح 
قاعدة للعمل بها في جال إثبات الحدود بالدليل المادي. والتي يوائم 
فيها بين التشدد والخيطة المطلوبين في إثبات الحدود. وبين 
الفرورات العملية والتطبيقية المساصرة والتى تحتم الاعتماد على 
الدليل المادي .» يعرضها فيا يل : 

21/7 القاعدة المقترحة للإثبات بالدليل المادي في جرائم الحدود: 


١‏ - أن يكون الدليل المادي الذي يستند إليه في إثبات الحدء دليلا 
قاطع الدلالة حسب الشروط التي تم عرضها فيها سبق . 20 

؟ ‏ ألا تكون هناك أدلة أخرى قاطعة تتعارض مع حجيته الإثباتية» 
وتعتبر شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين والمستوفية للشروط 
الفقهية للشهادة, دليلا قاطعاً يدفع حجية الدليل المادي . 

" - أن يتأكد عجز المنهم عن دفع إسناد السلوك الإجرامي «أي 
الفعل الإجرامي» عنه. لأن ذلك يعني نشأة قرينةأخحرى تدل على 
ارتكابه الجريمة. ممثلة في إنكاره غير المبرر والذي يستنتج منه 
افتقار الضرورة إلى دفع حجية الدليل المادي؛ لأنه دليل الحقيقة 
والصدق هنا. 





١‏ -راجع: «شروط الدليل المادي القاطع». من البند رقم 07١‏ إلى 5794 من 
هذا البحث. 


ينض 


3 إذا تخلف أحد شروط هذه القاعدة. يتحكم على القاضي إسقاط 
الحد. ويجوز له أن يعيد تكييف الجحريمة إلى جريمة تعزيرية يحكم 
فيها بالعقوبة التعزيرية أو بالبراءة. 

المطلب الثاني 
جريمة السرقة والنماذج التطبيقية 
لثبونها بالدليل المادي 
- يعرف الباحث جريمة السرقة وعقوبتها وقواعد إثباتها في 
الشريعة الإسلامية» ثم يتناول بالبحث والتحليل النماذج التطبيقية 
المقترحة لإثباتها بالدليل المادي في النقاط التالية : 


هه أولاً : ما هية حد السرقة: 
١‏ النصوص القرآنية المجرمة للحد: 


جاءت نصوص حد السرقة في قوله تعالى: «وَالسَارِق 
موص ك/# امفف حم © كو عر ل مسري سس نت ب الس ال# سوم" ع دن 
والسارقة» فاقطعوا ايدهما جَرَاءٌ بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ونا (أقه ودط نكر وار تقو :واي روف ف قر لد او لي 80 
م فمن تاب من بعد ظلمِهٍ واصلح فإن الله يتوب عليه إن 
الله عَفُور رَحِيم» . 2 

ودليل الحد من السنة ما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«كان رسول صل الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا» . 


١‏ سورة المائدة . الآيتان : حارة؟. 


"14 


" - التعريف بجريمة | 


السرقة في اللغة: أخيل الثنيء خفية. وسرق منه الشيم أخذه 
خفية من حرزه» والسارق اسم فاعل وهو من جماء مد متستواً إلى الحسرز 
فأخذ منه ما ليس له . ٠‏ 


ويعرف الفقهاء جريمة السرقة ة بأنها وأخذ نصاب القطع خفية, 
والسارق بالغاً عاقلا والمسروق لا يتسارع إليه الفساد من مال مملوك 
للغير من حرز بلا شبهة» . ”) 


- عقوبة حد السرقة : 
قطع اليد اليمنى من الرسغ . 


5 - طرق إثيات الحد : 


يثبت الحد لدى الجمهور” بشهادة شاهدين وتكون شهادتهما 
بدرجة قاطعة لا شبهة فيهاء صريحة واضحة موضحة لكل الظروف 
ومؤدية إلى اليقين القطعي . ويقصد بالوضوح أن يبين الشاهدان وعلى 
نفس الدرجة ما تعلق بشروط السرقة سواء بيان الخفية والمكان وكون 


١-«لسان‏ العرب». مرجع سابق. صفحة .7١8‏ 

" - الدكتور أحمد فتحي بهنسي : «نظرية الإئبات في الفقه الجنائي الإسلامي». 
مرجع سابق. صفحة ١79/8‏ . 

؟ - راجع هذا الرأي والجمهور القائل به في الرأي القائل بعدم حجية القرائن في 
إثبات جرائم الحدود, البند رقم 51/7 من هذا البحث. 


"11 


المال محرزأ. وهل هو مملوك للغير. وعن المالك فقد تكون هناك علاقة 
أو رابطة تسقط الحد, وعن الزمان حتى لا يكون هنالك تقادم. وعن 
المقدار حتى يتثبت من النصاب, وعن السارق ليعرف هل هو معتاد 
على السرقة, لأن عدم ثبوت مثل هذه الأمور تعطي شبهة في ارتكاب 
الجريمة تسقط الحد. وتؤكد بالإقرار أيضاً في ثبوت الحد. ويجب أن 
يتوافر فيه التكرار. والذي يشترط فيه أن يكون بعدد نصاب 
الشهادة. يروى عن علي بن أبي طالب أنه أقام حد السرقة على رجل 
أقر أمامه مرتين فقال له: لقد شهدت على نفسك مرتين. ويرجع 
سبب تطلب الإقرار تكراراً كون التكرار يعطي معنى التصميم على 
الوقائع ويترتب على التراجع عن الإقرار عدم إقامة الحد إلا إذا توافر 
نصاب الشهادة. أي شهادة شاهدين .© 
أما بالنسبة للتكول عن اليمين في حد السرقة ففيه خلاف بين 
الفقهاء. بعضهم يرى أن النكول عن اليمين يسقط الحدء ولكنه 
يلزم برد المال المسروق أو قيمته أو مثاله. بينما يرى أخخرون أن النكول 
لا يعتبر إقرارأء وهذا ما أجمع عليه الفقهاء. ”© ومشروعية النكول لها 
١‏ للمزيد راجع: «مغنى المحتاج». مرجع سابق: ج؛. صفحة ١76‏ 
و«المغنى» لابن قدامة. مرجع سابق. ج8. صفحة 785 . والدكتور محمود 
مصطفى «تطور قانون الإجراءات في مصر». مرجع سابق. صفحة 2". 
؟ - للمزيد راجع : «غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول». للشيخ منصور 
عل ناصف, مطبعة عيسى الحلبي » جا صفحة 77. ودفيض القدير»» 
جداء صفحة 158., ووالعقوبة» للشيخ محمد أبوزهرة. مرجع سابق» 
صفحة مغ؟ . والدكتور محمود مصطفى «الإثبات في المواد الجنائية». مرجع 


سابق. صفحة 77 . 


خرن 


سندها في السنة لقول الرسول: «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر». مروي عن البيهقي بإسناد صحيح . 


ثانيً: السوابق القضائية في إثبات حد السرقة بالدليل المادي : 


5ه - لم يرد في السوابق القضائية بشأن حد السرقة فيم| يتعلق 
بالدليل المادي إلا دليل ضبط الشيء المسروق لدى المتهم. وقد بين 
الفقهاء” إنه إذا وجد الشيء المسروق عند من اتهم بالسرقة. فإما أن 
يثبت بالبينة أن هذا الشيء قد وصل إليه بطريق مشروع كالشراء أو 
الهبة» فإن استطاع إقامة البينة لم يعاقب بشيء, واكتفي باخراج المال 
من تحت يده وإعطائه لصاحبه. وأما إذا لم يستطع فإن هناك أحد 
احتمالين : 


- أن يكون غير مشهور بالسرقة» أي ليست له سوابق ترجح جانب 
ثبوت التهمة في حقه؛ وني هذه الحالة يرى كثير من العلماء جواز 
حبسه ليكشف عن السبب الذي أدى إلى وصول المال إليه. ثم 
بعد ذلك يطلق سراحه ويستدل بهذا على أن النبي وَكهِ حبس رجلا 
في تهمة ثم خلى سبيله . ”) 


١‏ - للمزيد راجع : الدكتور أنور محمود دبور «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الإسلامي )» مرجع سابق» صفحة ١59‏ وما بعدها. 

 "‏ رواه الترمذي في الديات», والنسائي في السرقة, وأبوداود في القضاءء وقال 
الترمذي : حديث حسنء ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد 
راجع : «نصب الراية لأحاديث الهداية؛», مرجع سابق» جا صفحة 
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حض 


أن يكون مشهوراً بالسرقة, ومعروفاً بالفساد. وفي هذه الحالة 
اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد السرقة عليه على رأيين» الأول 
يرى إقامة الحد عليه لأن وجود المال المسروق بحوزته أبلغ في 
دلالته على السرقة من الاقرار والشهادة, إذ أنهها خبران يحتملان 
الصدق والكذبء أما وجود المال المسروق مع المتهم فهو نص 
صريح لا تتطرق إليه شبهة. وهذا رأي ابن القيم. " 
والثاني: يرى أنه لا يقام الحد في هذه الحالة لدفع الحدود 
بالشبهات.” فإن وجود المتاع عند المتهم ربما كان بطريق مشروع لم 
يستطع البرهنة عليهء وهذ! هورأي جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنايلة . © 


ثالعاً: الأدلة المادية المقترح ثبوت الحد بها : 


0 - استناداً لما سبق عرضه من شرعية وحجية إثبات الحدود 
بالدليل الماديء وما اشترطه الباحث للقيمة الثبوتية لدليل الإدانة 
المادي القاطع . فإن الباحث يرى إمكان ثبوت حد السرقة بالأدلة 
المادية الثالية : 


.4 (الطرق الحكمية في السياسة إلشرعية». مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 
راجع البند (18؟) من هذا البحث.‎ - ١ 
للمزيد من التفصيلات راجع : : «البحر الرائق» ؛ جه ». صفحة 59. . وامغني‎ - 3 


المحتساج» مرجع سابق. ج؛. صفحة ١1١١‏ . و«دالمغنى»» مرجع سابق» 
جحى صفحة 6م؟. 


فض 


١‏ - ضبط الشيء المسروق كله أو جزء منه لدى المشتبه فيه بشرط أن 
يكون من الأشياء التي ليس لا نظائر أو مثليات متداولة وأن يثبت 
باليقين هويته. عند عجز المتهم عن إثبات مصدره وشرعية 
حيازته وهوما يمكن أن يكون قرينة أخرى تساند دليل الحيازة . 

؟ - وجود بصمة المشتبه فيه على حرز الشيء المسروق. ممايقطع 
بارتكاب الفعل المادي للسرقة . 

٠“‏ - ضبط الآدوات المستخدمة في جريمة السرقة كآلات البرد والقطع 
والمفاتيح المصطنعة وغيرها إذا ثبت من خلال المقارنات 
الميكروسكوبية بشكل قاطع أنها هي التي استخدمت في ارتكاب 
الجريمة. بشرط عجز المتهم عن تفنيد هذا الدليل. 

غ - ضبط آثار لألياف خشبية أو برادة أو كريات حديد. أوذرات من 
مواد العزل الحراري بالخزائن أو مواد طلائها على ملابس أو 
تحت أظافر أوني شعر المشتبه فيه, إذا ثبت من الفحوص 
الكيماوية وحدة المصدر الذي كان يحتوي الشيء المسروق. 


المطلب الثالث 
جرائم الزنا والنماذج التطبيقية 
لثبوتها بالدليل المادي 


إثباتها في الشريعة الإسلامية, ثم يتناول بالبحث والتحليل النماذج 
التطبيقية المقترحة لثبوتها بالدليل المادي في النقاط التالية : 


فق 


هلاه - أولا : ما هية حد الزنا: 
١‏ النصوص القرآئية المجرمة للحد : 
64 جاءت نصوص حدالزنا في حمس آيات قرآنية : 


- الأولى في قوله تعالى: وواللا ع لفَاحِمَةٌ مِنْ نسَايكُم 
فَأستشهدُوا عله أَربعَةٌ مُدَكُمْ فإنْ شَهِدُوا فأمْسِكُومُنٌ في الْبْيُوتِ 
حَت يَتَوفْهِنٌ أَلَوتَ ْمل اله سبيلا» . : 

- والثانية قوله تعالى : هَِالدَانٍ ايها بنكمْ فَآدوهُنا َإِنْ تَابًا وَاصِلثا 
روا حا إن الله كَانَ تواباً ر ُحنأ». 0 

- والثالثة والرابعة قوله تعال: : «الزائية يَة وَالزانٍ َأْجلِدُوا كل وَاحِدٍ 

مها مان دولا تَحُذْكُم هه في دين ال 

بالله ؛ َايوم. الآخر وليشْهدٌ عَذَاهها طائقة من انين الزاني لا 

ينح إلا زَائية أو مشرقة ولاه لا يها اَن أو مشر 

وَحْرُمَ ذَلِكَ عَل المؤمِنين» . 0 

والخامسة قوله تعالى : ومن يطغ مِنْكُمْ طؤلا أن ينح 

المْحصَنَاتَ ألؤمنَاتٍ فَِنْ ما ملكت أَهَانكمْ م ِنْ فتَايكُم لْْناتٍ 

وَاللهُ أل نكم بَْضْكُمْ مْنْ بَغض فَأنْكِحُومُنٌ باذ لون 

وآتوهن رمي اروف مُخصَنَاتِ غير مُسَافِحَاتٍ وَل مُتْذَاتِ 


16 : سورة النساء. الآية رقم‎ -١ 
.١١ سورة النساء . الآية:‎ - ” 
سورة النور. الآيتان: 7 و"7.‎ - ” 


نض 


أخدَانٍ فَإدًا 0 فَإِنْ انين بفاجشة فعَلَيْهِنُ نصفٌ ماعل 
لْخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابٍ دَلِكَلَنْ حَشي الْعَنْتَ مِنْكُمْ ون تَضيرُوا 
خَيرلَّكُمْ وَاللَُ عَم رْحِيم 4 . ”0 

وقال كثير من الفقهاء إن الآيتين الأولى والشانية قد نسختا 
بقوله تعالى : الرَّانِيَةُ وَالزّان فَأَجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مُنْما مِانَةَ جَلْدَوع. 
ويرع البعضن أنه لا تغارض نين النصين» فالآية الأوق ذكنرت 
نصاب الشهادة على الزناء وبينت ما يجب عمله بالنسبة للنساء 
اللائي يقعن في هذه الجريمة بعد عقوبتهن» وهي الإمساك في 
البيوت ومنعهن من الخروج حتى يتوفاهن الله . 

والآية الثانية تبيين وجود عقوبة بدنية بالنسبة لمن يرتكب 
الفاحشة من الرجال والنساء. فأشارت إلى الإيذاء مجملاء ثم بينته 
آية سورة النورء وهواجلد مائة جلدة. 

وعلى ذلك فالنسخ غير متوافرء» لأن شرطه ألا يمكن التوفيق . 
؟ - التعريف بحد الزنا: 

١‏ - عرف فقهاء الأحناف الزنا بأنه: «إسم للوطء الحرام 
في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل؛ ممن التزم أحكام 
الاسلام. العاري عن حقيقة الملك. وعن شبهته. وعن حقيقة 
النكاح وعن شبهته)» . ”) 

-١‏ سورة النساءى الآية: 9؟. 


؟ ‏ والبدائع». جةء. صفّحة 11١5‏ . «فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
مرجع سابق .» حده. صفحة مغ 7 . 


م 


وعرفه فقهاء المالكية بأنه : «الوطء المحرم شرعاً في غير ملك 
أو شبهة الملك سواء كان في قبل أو دبر في ذكر أو أنثى».” 

وعرفه فقهاء الشافعية بأنه: «تغييب البالغ حشفة ذكره في 
أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة فيهما ولا شبهة» . ”) 

وعرفه الحنابلة بأنه : «فعل الفاحشة من قبل أو دبر». © 


ويظهر من هذه التعريفات أن فقهاء الأحناف قد قصروا إطلاق 
الزنا على الوطء المحرم في القبل فقط بين الرجل والمرأة» فأخرججوا 
غيره من الفاحشة من حد الزناء أما جمهور الفقهاء فقد أطلقوه على 
كل وطء من قبل أو دبرء كها أدخلوا اللواط تحت ما يسمى زنا. 


؟ - عقوبة حد الزنا : 


0١‏ تختلف العقوبة في حد الزنا من حيث كون الماني محصنا 
(أي متزوجا)؛ ففي هذه الحالة تكون العقوبة الإعدام رجما 
بالحجارة, أما غير المحصن (غير المتزوج) فيجلد مائة جلدة . 





١‏ - «١بداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد:. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المشهور 
نابو ركيد المنوق سنة 541ه- مسطبعة مصسطفى الحلبي . 7ه 
6م جللاء صفحة 1451 . 

؟ - «مغني المحتاج». مرجع سابق, ج4. صفحة ١5‏ . 

؟ - «الاقناعو. مرجع سابق,» ج4. صفحة 50١‏ . 


ضون 


روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: وإن الله 
تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. 
فكان في| أنزل عليه آية الرجم. فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم 
رسول الله َكل ورجمنا بعده. فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. 
فالرجم حق على من زنا تمن أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت 
البينة. أو كان الحبل» أو الاعتراف. وقد قرىء با الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فأرحموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». ”0 

وفي هذا خلاف بين الفقهاء. لأن ما جاء في الآية الكريمة من 
إظتلاق :دون تخضيفن بالحضنان و عدميه لفوله تغالى > #الزائية 
وَالرّانَ فَأَجَلِدُوا كل واجد مُمْهَا مِانَةَ جَلْدَة” والقول بغير هذا معناه 
لفن للفران بالسنة. وهذا لا يجوز. ويرى البعض أنه عند المقارنة 
بين الآية الخاصة بالزنا والآية الخاصة بالقذف يتضح أن حد الزنا 
مقصور على المحصن, أما غير المحصن فتوقع عليه عقوبة تعزيرية. ” 

وقال البعض إن الإحصان في الزنا يختلف عن الإحصان في 
القذف. حيث يضاف إلى شروط الإحصان في الزناء أن يكون الجاني 





١‏ - «نيل الأوطار» للشوكاني. مرجع سابق: جلاء صفحة 744. ويكاد يجمع 
قدامى الفقهاء والمحدثون على معناه في الرجم . 

؟ - سورة النور. الآية: ؟. 

٠‏ الشيخ محمد أبوزهرة «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (العقوبة): مرجع 
سابقء» صفحة 5/ وما بعدها. 


فض 


متزوجاً زواجاً شرعياً صحيحاً مع الدخمول بالمرأة» بينها في القذف 
يطلب من المقذوف أن يكون عفيفاً عند الزنا .© 


طرق إثبات الحد : 


7 - وفقهاء الشرع متفقون على أن جريمة الزنا لا يمكن إثباتها 
إلا بالاقرار والشهود (أربعة شهود). وإذا لم يتكامل العدد كأن يصر 
ثلاثة أو إثنان أو واحد على قوله. ويتراجع الآخرون. فإنه ينزل فيمن 
أحدّ حد القذف, ومثاله ما حدث زمن عمر بن الخطاب عندما اتهم 
المغيرة بن شعبة بالزناء ولم يتكامل العدد بأربعة شهود, فحكم عمر 
على الشهود بالجلد. ”) 

ويجوز إثباتها بالإقرار. وإن اختلف الفقهاء من حيث العدد 
الواجب في الإقرارء فأبوحنيفة يرى لزوم تكرار الإقرار بأربعة من غير 
تراجع عنهء وهذا هو الرأي الراجح بشأن الإقرار. في حين يرى 
الشافعية والمالكية. عدم لزوم تكرار الإقرار بأربعة ظالما أن المقر مصر 
على إقراره وطالما هناك قرائن تشير إلى صحة الإقرار فلا داعي لأن 
يكون الإقرار أربع مرات بعدد الشهود. © 


١‏ - الدكتور عبدالعزيز عامر. مرجع سابقء فقرة ١4‏ . والدكتور محمود مصطفى 
«الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن». مرجع سابق» صفحة 74 . 

؟ - لا يقبل فيها شهادة إمراة أو الشهادة السماعية . 

*- راجيع «بدائع الصنائع» الكاساني. مرجع سابق. جلاء صفحة 18» 
و«تبصرة الحكام» لابن فرحون, مرجع سابق» ج27 صفحة 7١7‏ . 


8 


ثانياً: السوابق القضائية في إثبات حد الزنا بالدليل المادي : 


"امه - قد يظهر الحمل على امرأة لا زوج ها ولا سيد والحمل 
هنا دليل مادي واضح ملموس على أنها ارتكبت الزناء وقد كانت 
هذه الحالة حل اجتهاد الفقهاء على رأيين : 
الرأي الأول : 

4 ويذهب إليه المالكية. وابن تيمية. وابن القيم , ويرون 
أن ظهور الحمل في هذه الحالة يعتبر قرينة على الزناء ويقام عليها 
الحد بذلك”" ولا يقبل دعواها الغصب على الزنا إلا إذا وجدت قرينة 
تدل على صدقهاء كي إذا جاءت تذمي وهي مستغيثة عند النازلة أو 
أتت متعلقة بمن زنا بهاء فإذا لم توجد قرينة تدل على الغصبء أقيم 
عليها الحد . ”) 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يل : 


١-مارواه‏ ابن عباس رضى الله عنبما ‏ عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: دوان الرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البنية» أو كان 


١‏ «الموطأ». للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 114ه ‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي. مطبعة عيسى الحلبي بمصر ١لاااه‏ ١146م.‏ ج25 
صفحة 778. ودشرح الخرثي على مختصر خليل». مرجع سابق. جده. 
صفحة 7 . 


- «اشرح الخرشي على مختصر خليل»» مرجع سابق» جه . صفحة 7717 . 


خض 


الحبل» أو الاعتراف».”© وهو واضح الدلالة على أن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ يرى إقامة حد الزن على من ظهر عليها حمل» وليس 


 هنع مارواه ابن مسعود  رضي الله عنه عن علي رضي الله‎ ١ 
قال: «أيها الناس : إن الزنا زناءان: زنا سر. وزنا علانية. فزنا‎ 
السر: أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرميء ثم‎ 
الإمامىء ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الحمل أو‎ 
الاعتراف. فيكون الإمام أول من يرمي ».© وهويدل على أن‎ 
الإمام علياً  رضي الله عنه  كان يعتبر ظهور الحمل من أدلة‎ 
الزنا.‎ 

8 أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال على المنبر في مجمع من 
الصحابة: «والرجم في كتاب الله حق على من زنا وقد أحصن 
من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبلء أو 
الاعتراف», ولم يعارضه أحد من الصحابة فيا قاله» فيكون هذا 
إجماعاً منهم على إقامة حدٌّ الزنا بذلك . © 


١‏ - هذا الآثر رواه الخمسة: «البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي». 
انظر: «التاج الجامع للأصول». مرجع سابق. جد صفحة 77 . 

؟ - هذا الأثررواه الخمسة» نفس المرجع السابق . 

" - يقول ابن قدامة في معرض احتجاجه هذا الرأي : («المغنى» ‏ مرجع سابق» 
جم صفحة )7١١‏ مانصه: «وهذا قول سادة الصحابة. وم يظهر هم في 
عصرهم تخالف» فيكون إجماعا . 


رضن 


؛ - ان لحمل إن لم يكن من طريق مشروع» كان من طريق غير 
مشروع. والحمل في هذه الحالة ليس بسبب مشروع, فهو زنا. 

4 إنه إذا وجب شرعا إقامة حد الزنا بمقتضى شهادة الشهود. فإن 
إقامته على الحامل يكون من باب أولىء لأن الشهود قد يغلطون 
أو يكذبون في شهادتهم. واحتمال كذيهم أو غلطهم أقرب إلى 
العقل من احتمال كون الحمل من غير الزنا. 

الرأي الثاني : 

6 ويذهب ا حنفية والشافعية, وأمد. والظاهرية. 
والزيدية. والإماميةء ويرون أن الحمل ليس قريئة على الزناء فلا 
يقام عليها الحد. ”© 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يل : 


١‏ -ماورد عن النزال بن سبرة, قال: «إنا بمكة إذ نحن بامرأة اجتمع 
الناس عليها حتى كادوا أن يقتلوها ‏ وهم يقولون -: «زنت زنت 
فأتي بها عمر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهي حبلى ‏ وجاء 
معها قومهاء فأثنوا عليها بخير» فقال عمر: أخبريني عن أمرك. 


١‏ - للمزيد راجع : «١تبيين‏ الحقائق » مرجع سابق » جل صفحة 21١54‏ ودمغنى 
المحتاج». مرجع سابق» جة2 صفحة 156١ ١594‏ ودالمغنى) لابن قدامة. 
مرجع سابق» جمء صفحة ,1١١-7١١‏ وودالمحلى». مرجع سابق» 
جا1اء صفحة 74 - .75١‏ ووالبحر الزخار», مرجع سابق» جدة. 
صفحة ١550‏ . ودالمختصر النافع». مرجع سابق. جاه صفحة 5١5؟.‏ 
و«شرائم الؤسلام»» مرجع سابق جد صفحة 7514 . 


فريس 


قالت: ياأمير المؤمنين. كنت امرأة أصيب من هذا الليل» 
فصليت ذات ليلة» ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي. فقذف مثل 
الشهاب, ثم ذهب, فقال عمر رضي الله عنه : «لوقتل هذه 
من بين الحبلين ‏ أو قال الأخشبين ‏ لعذبهم اللهء فخلى سبيلهاء 
وكتب إلى الآفاق : لا تقتلوا أحدا إلا بإذني». © 

- مارواه طارق بن شهاب,. وقال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة 
حملت. فقال: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت», 
فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء. فخللى 
سبيلها . ”2 

“ - بأنه لا يلزم في المرأة التي لا زوج لها إذ ظهر عليها الحمل أن 
يكون حملها من زناء لاحتمال أن تكون مكرهة على ذلك ولا 
تستطيع أن تقيم الدليل على الإكراه. أو يكون ماء الرجل قد 
دخل إلى رحمها من غير إيلاج» ونحو ذلك من الاحتمالات التي 
تعتبر شبهات» والحدود تدرأ بالشبهات . 


ويرى الباحث أن كلا من الرأيين تنقصه الحجة الكافية للإقناع 
برأيه» وأن أثر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله الذي يفيد رجم 
المرأة إذا وجدت حبلى بلا زوج» يتعارض مع ما روي عن عمر نفسه 
من أنه لم يقم الحد على من ادعت الاستكراه على الزناء على نحوما 





١‏ - «السئن الكبرى» للبيهقي . مرجع سابق,» ج 8 صفحة 2775 و «المغنى» 
لابن قدامة. مرجع سابق,» جم, صفحة .7١١‏ 
؟ «المغنى» لابن قدامة, نفس المرجع السابق» ونفس الموضع . 


فس 


ذكرنا في أدلة أصحاب المذهب الثانيء كما أن الحالات التي احتج بها 
كأثر جاءت عن نساء ذوات سمعة طيبة» ودفعن الواقعة بادعاء 
الاغتصاب.». وهي حالات فردية لا تصلح للتعميم سواء في إقامة 
الحد أو إسقاطه . 

5 ثالثا: الأدلة المادية المقترح إثبات حد الزنا بها : 


المتنادا إل ما مدق عرفية مد تارعية وجبعية إقناتت اده 
بالدليل المادي. وما اشترطه الباحث للقيمة الثبوتية لدليل الإدانة 
المادي القاطع . فإن الباحث يرى إمكان ثبوت حد الزنا بالأدلة المادية 
التالية : 


١‏ -يثبت الحد بالدليل المادي المرتبط بحمل المرأة التي لا زوج لما ولا 
سيد في الحالات الآتية : 
- في جالة عجزها عن تقديم القرائن على واقعة الاغتصابء أو 
بوت كذب ما ادعت من وقائع بالشهود أو المعاينة. أو بالدليل 
الملدي . 
- في حالة ثبوت أنها ثيب معتادة الاستعمال من القبل أو الدبر 
بالكشف الطبي الشرعي » وذلك بالنسبة للمرأة البكر التي لم يسبق 
لها الزواج. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة لم تعد واردة في عالمنا المعاصر 
بعد انتشار وسائل منع ا لحمل بحيث أصبحت في متناول الجميع . 
ولكن الحديث عنها أمر ضروري لسابق اعتبارها قرينة على الزنا في 
الفقه الجنائي الإسلامي . 


ايان 


؟ - ثبوت أن الطفل الذي أنجبته ينتمي إلى فصيلة دم حالف 
الفصائل المحتمل أن يكون دمه عليها طبقاً لقانون مندل للوراثة 
وغيره؛, ممايثبت أن زوجها ليس أباً لمذا الطفلء حيث إن 
اختلاف فصائل الدم على هذا النحو يعتير ذليلاً مادياً قاطعاً. "© 

٠"‏ - وجود آثار الحيوانات المنوية في داخمل القناة المهبلية للأنئى من 
خلال الفحوص الكيماوية والطبيعية لعينات أخذت منباء 
وحالات العثور على آثار الإفرازات المهبلية والخنلايا الضهارية 
على قضيب الرجل أو بشعر العانة. ولما كانت هذه الآثار يتعذر 
العفورعليها إل في تنوقيت معاصر للممارسة الحنسية؛ لذلك 
فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة عند ضبط قضايا الدعارة ومهاجمة 
أوكارهاء وخاصة ان هذه الحالات فيها قرائن أخرى تتمثل في 
المعلومات السابقة» وإجراءات المراقبة السرية» وتواجد النساء 
مع الرجال دون محرم أو سبب مشروعء. وفي أماكن مشبوهة. 
بالإضافة لأمكان اصطحاب طبيبة لأخذ هذه العينات وقت 
القيظ 





١‏ - قررت محكمة نموجرمي بالولايات المتحدة الأمريكية(#) أنه «وأصبح من 
المقبول عامياً في الأوساط الطبية» والعلمية. أن نتائشج اختبارات فصائل 
الدم. في مجال نفي نسبة الطفل إلى الأب ليست عبارة عن مجرد رأي خبير» 
أو وجهة نظر له بل هي تقرير واقع علمي . . ولما كان الأمر كذلكء, فلا بد 
من قبول هذه النتائج أمام المحاكم. فإذا قررت المحكمة (محكمة الموضوع) 
أن هذه النتائج ليست قاطعة. فإن قرارها هذا يكون بمثابة أن تصدر المحكمة 
قراراً بأن الأرض منبسطة». راجع تفصيلات القصة في قانون مندل للوراثة 
وتحليل فصائل الدم. البند رقم (78؟) من هذا البحث. 


ران 


87 - وينبه الباحث إلى أن تطلب الشرع لتوافر أربعة شهود 
لإثبات جريمة الزنا أدى من ناحية الواقع العملي وخلال تاريخ 
الإسلام الطويل, إلى عدم ثبوت جريمة الزنا لعدم توافر أربعة شهود 
لإثباتها ولولمرة واحدة. وأن الحالات التي ثبتت فيها هذه الجريمة 
كانت بالإقرار. لرغبة الجاني في تطهير نفسه من الزناء ليلقى ربه غير 
آثم. مع ملاحظة أن أثره مقصور على المقر وحده فلا يمتد إلى الطرف 
الآخر الشريك معه في الجرية . 


وإذا كان الواقع المعاصر يؤكد انتشار هذه الجريمة. وشيوع 
الفاحشة بشكل يهدد كيان المجتمع الإسلامي, وأنسابه ودعائمه. 
وإذا كانت تجارة الرقيق الأبيض . وأعمال الدعارة تحتل أخبارها 
أعمدة الصحف يومياً. فهل من مصلحة المجتمع أن يستمر هذا الحد 
غير قابل للتطبيق العملي» أم أن الواجب يفرض أن يوضع محل 
تطبيق علمي من خلال طرق إثبات يقينية بما يمكن هذه العقوبة من 
أن تأتي دورها في الردع العام ودفع المفاسد المؤدية لانهيار الأسر 
وتفكك الروابط وانفصال الأرحام . 


لذلك يرى الباحث أن إثبات هذا الحد بالدليل المادي أمر 
واجب وضرورة اجتماعية بالغة الأهمية . 


ضرا 


المطلب الرابع 
جريمة القذف والنماذج التطبيقية 
لثبوتها بالدليل المادي 
ف هذا المطلب يعرف الباحث حد القذف., وعقوبته. وقواعد 
التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل المادي في النقاط التالية : 


أولاً : ماهية حد القذف: 
١‏ - النصوص القرآنية المجرمة لللحد : 


088 - وردت جريمة القت كين ارا الكريم . فقد قال 
تقال : طرالدين يرون الخضنات: 6 1 نوا بَربَعةٍ شُهَدَاءً 
فَاجْلِدُومُم ثمانين د ولا تَغبلوا َم شَهمَادة اذاه َأولبِكَ مم 
الْمَاسِقَونَ إلا ادن تابوامن نفد ذلك ولسوا فَإِنْ الله عْمُورٌ 


0١ . » رَحِيم‎ 


5 8 م # اسعلمم > #8 وا ييا 00 5 02 
وقال تعالى : إن الذِين يرمون المحصّناتٍ الغافلاتٍ المؤِّناتِ 
نوا في الدّنْيا وَالآخِرَةَء وَهُمْ عَذّابٌ عَظِيم 0.4 
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 *‏ التعريف بجرية القذف: 

القذف في اللغة: الرمى مطلقاً. وقذف المحصنة, أي سبها 
ورماها بالزناء أوما كان في معناه, ويطلق انا من السب 
والشتم. ”) 

وعرفه جمهور الفقهاء بأنه الرمي بالزناء”" ويعرفه المالكية بأنه 
دنسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلا بالغ أو صغيرة تطيق الوطء لزنا 
أو قطع نسب»”» ماعدا ذلك فهو من جرائم التعزير. 

أما فقهاء القانون فلم يشترطوا أن يكون القذف بالزنا وإنما 
أطلقوه على كل ما يمس سمعة المقذوف بإسناد واقعة أو وقائع معيئة 
للمقذوف في حقهء واعتبروا السب خدشا للشرف والاعتبار يخلومن 
إسناد واقعة مغيئة: ويشترط القانون الوضى © أن يكون القذف علدا 
ويسمع به غير المقذوف, ولا يلزم ما ى العرينة الإسلامية . ©» 
 “‏ عقوبة حد القذف: 

عقوبة حد القذف ثمانون جلدة للحر وأربعون جلدة للعبد. 
ولا تقبل له شهادة ما دام لم يتب. لأنه فقد شرط العدالة. 





١‏ -«لسان العرب». مرجع سابق , جااء مادة دقذف». 

؟' - شرح فتح القدير»ة؛. مرجع سابق» جده» صفحة .1١16‏ 

* - شرح الخرثي على مختصر خليل» » مرجع سابق» ج8: صفحة 7128 

5 - الدكتور أحمد الألفي : «شرح قانون العقوبات القسم الخاص». 
ط4ا191امء صفحة 70١‏ وما بعدها. 

© راجع : ومغنى المحتاج». مرجع سابق. جك صفحة .١66‏ 


يفف 


4 - طرق إثبات الحد: 


يثبت الحد بأربعة شهودء ويمكن إثباته بالتكول عن اليمين وذلك 
200 الفقهاء. 
ثانياً : الأدلة المادية المقترح إثبات حد القذف بها: 


8 - الركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في كلمات تصدر 
عن الجاني موجهة إلى المجنى عليه» وبالتالي فليس فيها مادي يدرك 
أثرا ويمكن الاحتجاج به في إسناد الجريمة لفاعلها. لكن الباحث 
يتصور إمكان توجيه عبارات القذف إلى المجنى عليه بأسلوب آخر 
غير الكلام المباشر. مثل تسجيل هذه العبارات على شريط تسجيل أو 
كتابتها ووصول هذا القذف المسجل أو المكتوب إلى المجنى عليه. ولا 
كان الشرع لا يتطلب العلنية أو سماع الغير لهذه الألفاظ. لذلك فإن 
وجودها مسجلة أو مكتوبة أمر يمثل أحد عناصر الركن المادي 


- ومن هنا يتساءل الباحث عن إمكان إثبات الحد بهذين 
الدليلين من عدمه؟ ويرى ما يلي : ش 


- بالنسبة لتسجيل عبارات القذف. فإن الباحث لا يعتبر من وجهة 
نظر الإصطلاحات المهبجية للبحث أن التسجيل الصوتي ضمن 
الأدلة المادية» كم أنه طبقاً لأحدث الأبحاث العالمية في هذا المجال 
لا يتوافر فيه شرط اليقسين العلمي والإحصائي , وبالتالي فإنه لا 
يصلح لثبوت الحد. 


يفن 


- أما بالنسبة لكتابة عبارات القذف. فإنه من الناحية العلمية يمكن 
تشرور فيط ملظا إل سمه رلك ليس ذلك بيتين الحشباي 
مطلق. لاعتبارات تتعلق بدور الخبير في فحص الخطوط.”» الأمر 
الذي يرى فيه الباحث شبهة لا يثبت الحد بها. 
وفي كل من الحالتين يمكن اعتبار القذف جريمة تعزسرية تقرر 
لها العقوبة المناسبة ويحتج في إثباتها بكل أنواع الأدلة. 
المطلب ا لخامس 
جريمة قطع الطريق «الحرابة» 
والنماذج التطبيقية لثبوتها بالدليل المادي 
0١‏ - في هذا المطلب يعرف الباحث جريمة الحرابة. وعقوبتهاء 
وقواعد إثباتها في الشريعة الإسلامية» ثم يتناول بالبحث والتحليل 
النماذج التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل المادي في النقاط 
التالية : 
أولاً : ما هية حد قطع الطريق «الحرابة»: 
١‏ - النصوص القرآنية المجرمة للحد: 
4 ووه في جد الحراية أو قطع الطريق. قولنه تعالى : وا 
جَرَاءٌ الْذِينَ حبار ون الله رسيولة: وَيَسْعَوْنْ في الأزض, قَسَاداً أنْ 


ات 
١‏ راجع : مناهج فحص الدليل المادي . منج المقارنات والاإحخصاء الرياضي 
ونظرية الاحتمالات : : البنود من 1١/٠‏ إلى هن من هذا البحث. 


هيف 


#ار» على بر م ثرو لره 


يقلو أو يُصَلْسُوا أو ُقَطُمْ دِيم َأرْجُلّهُمْ مْنْ سلاف أو يُنقُوا مِنّ 
ألأزض ذَلِكَ نهم حزْيّ في الدنياً. وَُمْ في ألآخرَة عَذَاب عَظِيم؛ 
إل الَّذِينَ تابُوا من قبل 9 قروا عَليْهمْ؛ ؛ فأعلّموا 3 اللَّهَ عَفُورٌ 
5 
؟ - تعريف جريمة الحرابة : 

الحرابة بكسر الحاء. مصدر حرب. حرب الرجل حربأء مثشل 
طلبه يطلبه طلباء أي سلبه ماله وتركه بلا شيء. وحُرِبَ ماله بالبناء 
للمجهول, أي سلبه. فهو محروب وحريب. ”) 

وعرفها فقهاء المالكية بأنها «الخروج على مارة السبيل لأخذ مال 
بمكبارة, أو ذهاب عقل.ء أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق, لا 
لآمره ولا ثائرة أو عداوة». وذكروا أن الحارب هومن أخاف الطريق 
لأجل أن يمنع الناس من سلوكها والانتفاع بالمرور فيها. © 

وعرفها الشافعية «قطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو 2 أو 
ارعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث» . ©) 

أما فقهاء الحنابلة فإنهم يشترطون في المحاربين الذين يعترضون 
القوم وجود السلاح معهم وأن يكون ذلك في الصحراء فينقصونهم 
المال مجاهرة . » 
١-سورة‏ المائدة. الآية: ٠‏ “ا , 
"' - «لسان العرب». مرجع سابق» صفحة 178. 
«شرح الخرشي», مرجع سابق, ج8, صفحة .٠١*‏ 
4 «مغنى المحتاج», مرجع سابق. ج؛ . صفحة .١5٠‏ 
«حاشية الشرقاوي على التحرير» لزكريا الأنصاري : للشيخ عبدالله 

الشرقاوي . المطبعة الأزهرية سنة 7145١ه.‏ ج7. صفحة /ا4# . 


لقن 


وعرفها فقهاء الأحناف بأنها «الخروج على المارة لأخذ المال على 
سبيل المغالبة وعلى وجه بمنع المارة من المرور وينقطع الطريق». ” 
وهناك اختلاف بين مالك والظاهرية, وبين أبي حنيفة في معنى 
العنف والغلبة الشخصية للجاني وخروجه على سلطان الدولة مغالياً 
ومرتكباً للجرائم والاعتداء على الناس قلا ونهباًء الأمر الذي أدى 
إلى تداخل بين الحرابة من غير تأويل. والبغي. لأنه خروج 
بتأويل .”2 
ويرى الباحث أن ما يطلق عليه في عالمنا المعاصر بالجريمة 
المنظمة” ينطبق عليه وصف جرية الحرابة» فالجماعة التي تقوم 
بالإرهاب الفردي والجماعي في المجالين الجنائي أو السياسي. والذي 
يعتمد على التخطيط وتحديد الهمدف ورصده. واختيار أنسب الوسائل 
سواء في السرقات الكبيرة أو الإغتيالات أو الاغتصاب,. وتجارة 
المخدرات وأعمال الدعارة رغم غياب عنصر المجاهرة أو إعلانه. 
تعد من الأمور التي يقصد منها الفساد في الأرض والتي توجب د 
الحرابة . 
١‏ دبدائع الصنائع» مرجع سابق. جلاء صفحة .1١‏ 
؟ - الشيخ محمد أبوزهرة «العقوبة», مرجع سابق. صفحة 159 . 
*' - راجع : أبعاد الجريمة المعاصرة وأماط جرائم الاعتتداء على النفس والمال. 
والتي تعتبر جميعها أنواعاً من جريمة الحرابة» التي عجزت العقوبات الموضعية 
عن مواجهتها أو الحد منها أو توفير عنصر الردع الصارم فيها والذي يوجد 
بشكل أعم وأكبر في إعمال حد الحرابة والتي يوضحها الباحث في البنود من 
رقم إلى ١لا‏ من هذا اللبحث. 


"5:١ 


© - العقوية في حد ا حراية : 

عقوية حد الحرابة القتل أو الصلب أو قطع الأيدي أو الأرجل 
من خلاف والنفي من الأرض» وهناك خلاف بين الفقهاء حول نوع 
العقوبة التي يؤخذ بها من النص القرآني هل الإمام مخير ني اختيار أي 
عقوبة منهاء أم أن لكل فعل عقوبته المقابلة؟ 

رأى جانب من الفقهاء أن الإمام ليس مخيراًء حيث أن الحاربين 
إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض . 

أما الإتجاه الثاني فهو القائل بالتخيير حيث أن حرف (أو) يفيد 
التمخيير بين هذه العقوبة أو تلك أي غير مقيد» والامام لهأن يختار 
ماوزاة حاف © 

ولقد استثنى النص القرآني من إقامة الحد بالعقوبات السابقة من 
يثوبون قبل القدرة عليهم. وذلك لفتح المجال أمام المجرمين للعودة 
إلى المجتمع وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الناس ودفع شرورهم 
عنهم . 
؛ - طرق إثبات حد الحرابة : 

يثبت الحد شرعاً بطرق إثبات الحدود من البينة والإقرار ويشترط 
في هذه الأدلة ما.يشترط في إثبات جريمة القصاص وحد السرقة . 


.58 راجع : «بدائع الصنائع» للكاساني. مرجع سابق» جلاء صفحة‎ - ١ 


ع 


ثانياً : السوابق القضائية لإثبات حد الحرابة بالدليل المادي : 


الفقهاء ما يصلح الاستناد إليه في تحليل دور الدليل المادي في إثبات 
حد الحرابة . 


الثاً: الأدلة المادية المقترح إثبات حد الحرابة بها : 


23 - يرى الباحث أن هذا الحد ينطوي على أفعال مادية مجرمة 
تظهر في شكلها السلوكي في القتل والسرقة. وما يصاحبههما من أفعال 
تكون الركن المادي للجريمة. وتأسيساً على ذلك فإنه يرى أن ما يصح 
: به إثبات جريمة القصاص من أدلة مادية يصلح لإثبات القتل في جريمة 
الحرابة» وما يصلح لإثبات حد السرقة تثبت به السرقة في حد 
الحرابة» وأيضاً ما يصلح لإثبات حد الزنا يصلح لإثبات الاغتصاب 
في حد الحرابة . 

أما من ناحية الواقع التطبيقي فإن جريمة الحرابة يكون القتل فيها 
غالباً أحد عناصر الركن المادي الذي لابد أن يقترن بجريمة أخرى 
كالسرقة أو الاغتصاب أو الخطف أو غيره من الجرائم. وبالتالي فإن 
الاستناد فيها إلى دليل الإدانة المادي القاطع سوف تسانده أدلة أخرى 
من الناحية التطبيقية تدعم وتؤيد قيمته الاثباتية وترفع من درجة 
حجيته اللإقناعية . 


ركنن 


المطلب السادس 
جريمة شرب الخمر والنماذج التطبيقية 
لثبوتها بالدليل المادي 
6065 يعرضص الباحث في هذا المطلب حد شرب الخمر» 
وعقوبته وقواعد إثباته. ثم يتناول بالبحث والتحليل النماذج 
التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل الممدي في النقاط التالية : 


أولاً : ماهية حد شرب اخمر : 


245 1111 فقال تعالى : لوَمِنْ ثَمَرَاتَ 
النخيل. َألأعْتاب تَحِدُونَ مِنْهُ كرأ وَرْقا حَسدا» . © كا جاء في 
توله يعاق : 9ِيسألُونكَ عَنِ الحَمْرٍ َال قل فيها إِنم كبر وَمَنَافِعُ 
لئاس وَإِنْمهَيَا اكير مِنْ تفعهأ» . "© وتقضي أحكام الشرع والعقل أن 
ما تكن مضرقه أكبرمن تفعه يمره فكان هذا إشاة لل التحريم. 
كما جاء في قوله تعالى :ويا يما الّذِينَ آمو لا ربوا الصلاة وألتم 
سُكَارَىَ حتى تَعْلَموا مان تقَولُونَ 4 .© ثم جاء في قوله تعالى : : جِيَاأيا 
الَذِينَ آمنواإنمًَا الخمر وَاميسرٌ وَالَانْضَابُ وَالَازْلام رس من 


.519 سورة النحل . الآية:‎ - ١ 


؟ - سورة البقرة. إلآية : 046" 
سورة النساء. الآية : *. 


>" 


عمل السْيْطانٍ فَاجََدُوهُ آ لعلكم © تمْلِحُونَ» إنَا يُرِيدُ شيا أن مقع 
ا الْعَدَاوَةَ والبخضاء في الْحَمْرٍ وَالَيْسرِ دك عَنْ ذِكُر الله 
وَعَنٍ الصّلاة هَل انتم م م مُنتَهُونَ 4 . (١‏ 


 "‏ التعريف بحد شرب الخمر: 


الخمر هي كل ما أخمر العقل. والتخمير التغطية والسستر, 9 
وعرفها الإمام أبوحنيفة بأنها «إسم للنسىء من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزبد ثم سكن عن الغليان وصار صافيا مسكرا». © 
وعرفها جمهور الفقهاء بأنها «كل شراب مسكرء دون النظر إلى ما أخذ 
منه هذا الشراب»: وقد استندوا في هذا التعريف إلى حديث الرسول 


كل : «كل مسكر خر وكل خمر حرام . 9 


ويقام الامو ل فلا يقام على الصغير ولا على 
المجنون أو المعتوه. ود ط أيضاً لاقامة الحد أن يشرمها غتارأء فإن 
شربها مكرها ا 


.94١ .4١ المائدة. الآيتان:‎ ةروس-١‎ 

. 7194 «لسان العرب» مرجع سابق, جه صفحة‎ - ١ 

راجع «بدائع الصنائع». مرجع سابق » جه صفحة .١١17‏ 

؛- شرح صحيح مسلم» لابن زكريا يحى بن شرف الدووي؛ المدوفى سنة 
5ه المطبعة المصرية سنة /11751ه- 15155م2 جع ؛ صفحة 37817 . 


حثقنا 


 “‏ عقوبة الحد: 

حددها فقهاء الأحناف والمالكية. والغالب من الحنايلة, بأنها 
م جلدة؛ أما الشافعية والظاهرية وبعض الشيعة فإنهم ذهبوا إلى أن 
حد الشرب ٠م‏ حلدة. )١«‏ 
- طرق إثبات الحد : 


يثبت حد الشرب بالشهادة أو الإقرار ويشترط في الشهادة 
الشروط المطلوبة في بقية الحدود. وإن أضيف ا شرط آخر هو وجود 
الرائحة عند الشهادة على حسب قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولكن 
الرائحة ليست بشرط الوحا هله العرت عت جهور الفقيا لأنهم 
رأوا أن في هذا تعطيلا لتوقيع حد الشرب. لأنه قد لا يتمكن الشهود 
من الإدلاء بشهادتهم قبل زوال الرائحة. كما يثبت الحد بالإقرار 
الذي يطلب بعض الفقهاء تكراره مرتين . © 


ثانياً: السوابق القضائية ني إثبات الحد بالدليل المادي : 


ا كان للدليل الملدي دور كبير في إثبات حول شرب الخمر» 
وجاءت صوره في أربع قرائن: قرينة الرائحة. وقرينة القيء» وقرينة 





١‏ - راجع : الذدكتور منصور محمد منصور: «الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية 
في الفقه الاسلامي» . رسالة دكتوراه جامعة القاهرة. كلية دار العلوم سنة 
مام صفحة .١١9‏ 


" - وحاشية ابن عابدين)»» مرجع سابق. جلا صفحة 57 , 


8 


السكر. وقرينة وجود المسكر عند المتهم. وسوف يعرض الباحث في 
إيجاز مفهوم هذه القرائن المادية ورأي الفقهاء في جواز ثبوت الحد مها 


: قرينة الرائحة‎ - ١ 


م4 اختلف الفقهاء ف مدى جواز إقامة الحد على الشخص 
الذي تنبعث منه رائحة الخمر على رأيين : 
4 الرأي الأول : 


ذهب إليه الحنفية والشافعية وأحمد", عدم إقامة الحد بهذه 
القرينة. واستدلوا بالأحاديث التي رويت في درء الحدود بالشبهات. 
وإقامة الحد بقرينة وجود رائحة الخمر إقامة للحد مع وجود الشبهة. 
إذ يحتمل أنه شربها مكرهاًء أو ظنها ماء فتمضمض بها أو أكل أو 
ونا تسوارائيكة واقغة التدر إل طبر ذلك من الاستمالات: 
وإذا تطرقت الاحتمالات لدلالة الرائحة على شرب الخمر لم جز 
الحكم بهاء إذ الحد لا يثبت مع وجود الاحتمال. 
لس الرأي الثاني : 

ذهب إليه المالكية والزيدية ورواية عن أحمد', فيرون إقامة حد 


١-«نهاية‏ المحتاج إلى شرح المنباج» لمحمد بن العباس أحمد بن حمزة الرمل. 
المتوق سئة ع اها مطبعة مصطفى الحلبي سنة /01ه-58ؤوامء 
حجم. صمحة .١5‏ 

" -«المنتقى للباجي». مرجع سابق ء وطحة *17 201 «الشرح الصغير» للدرديرء 
مرجع سابق. جا صفحة ,.6١03١‏ 


يدس 


الشرب بقرينة الرائحة» واستدلوا على ذلك بما رواه السائب بن يزيد 
من أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان 
ريح شراب, فزعم أنه شراب الطلاء” وأنا سائل عما شرب» فإن 
كان يسكر جلدته؛ فجلده عمر الحد تماماً. ”© فهذا الأثر يدل على أن 
الحد يقام بالرائحة؛ ونوقش هذا الاستدلال على أن الرائحة قد تكون 
من شيء لا يسكر, والظاهر أنه أقام الحد بناء على إقرار الشارب . 

ماروي عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف. فقال رجل 
أماهكذا أنزلت, فقال عبدالله, والله لقد قرأتها على رسول الله 
كلل فقال أحسنت. فبينا هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمرء. 
فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد.” فهذا الأثر 
يدل على ان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أقام الحد بقرينة الرائحة, 
ونوقش الاستدلال بهذا الآثر أيضاء بأن ابن مسعود أقام الحد لوجود 
الرائحة والسكر معا. 





١‏ - الطلاء بالكسر والمد: «الشراب المطبوخ من عصير العنبء أنظر والنهاية في 
غريب الحديث؛: مجدالدين أبوالسعادات الميارك بن محمد الجزري 5 
المعمروف بابن الأثير, المنوق سنة 57ه2 المطبعة العثمانية بمصر سنة 
١ه:‏ (مادة طلى). 

؟ - رواه مالك في الموطأ مرجع سابق, ج73 ؛ صفحة 747. وانظر: انصب 
الراية». ج5؟. مرجع سابق. صفحة .76١‏ 

٠“‏ رياه الببخاري ومسلم ‏ راجع : «نصب الراية». مرجع سابق. ج", 
صفحة 7194. 


528 


إذا كان حد الشرب يثبت برؤية الشاهدين للمتهم وهو يشرب 
الخمرء فإنها أن تثبت بوجود رائحة الخمر في فم المتهم من باب أولى 
لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لاء وإنما يعلم ذلك من 
الرائحة. ونوقش هذا الدليل بأن الرائحة قد تكون من شراب غير 
تسكر 

١‏ ويرى الباحث ان اعتراض أصحاب الرأي القائل بعدم 
الأخذ بقرينة الرائحة يرجع إلى احتمال أن تكون الرائحة لغير 
مسكرء مما يتطلب درء الحد بالشبهة. وإن صح هذا فإن الباحث 
يرى أن أساليب تحليل الرائحة”" العملية الحديثة تقطع باليقين ما إذا 
كانت لخمر من عدمه. وبالتالى تسقط حجة أصحاب هذا الرأي. 
ويصبح بالامكان استناداً إلى تحليل الرائحة إقامة الحد إذا ثبت أنها 
رائحة لمسكر. 
" - قريئة القيء : 

07 - اختلف الفقهاء أيضاً في إقامة بحد شرب الخمر على من 
تقيأها في رأيين : 


الرأي الأول: 
217 وبه قال المالكية والحنابلة أنه يجب الحد بذلك”" 
واستدلوا على ذلك بما يل : مارواه حصين بن المنذر الرقاش» قال: 





١‏ راجع: آثار الرائحة وأوجه دلالتهاء البند رقم (747) من هذا البحث. 
" - «الشرح الصغير» بتحقيق وصفي ج: » صفحة 7 .0١‏ 


ةك 


شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة». فشهد عليه حمران 
ورجل آخخرء فشهد أحدهما أنه رآه شريهاء يعني الخمر. وشهد الآخر 
أنه رآه يتقيؤهاء فقال: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال لعل رضي 
الله عنه ‏ أقم عليه الحد. فقال علي للحسن : أقم عليه الحد. فقال 
الحسن : وَلَّ حارها من تولى قارهاء فقال على لعبدالله بن جعفرء 
أقم عليه الحد. قال: فأخذ السوط فجلده. ”© 


ماروي عن الحسن البصري أنه قال: «شهد الجارود على 
قذامة بن مظعون : أنه شرب الخمرء وكان عمر قد أمر قدامة على 
البحرين» فقال عمر للجارود من يشهد معك؟ قال علقمة الخص» 
فدعا علقمة فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تجوز شهادة 
الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسل)؟ قال 
علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست, قال عمر فلا وربك ما قاءها 
حتى شريهاء فأمر به فجلد الحد. ”" 


ووجه الدلالة فيها أن عمر وعثمان ‏ رضى الله عنها - اعتبرأ 
الشهادة على القيء مكملة للشهادة على الغنيبة وأمرا بقيام الحد 
نيا ما يدل على أنه لا فرق بين الشهادة على القيء. والشهادة على 
الشربء. ولوكان بينها فرق لما أوجبا الحد بذلك. وقد عرفا بغزارة 





١‏ -الزيلعي على الكنزى حا صفحة /ا9ا. 
" -«السئن الكسرى للبيهقي » . م رصع سابق. حلم صفحة .”١‏ «المغنى». 


لبن قدامة, مرجع سابق. جم صفحة ,7١٠١‏ 


العلم وشدة الورع . ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا اجتهاد من 
هذين الصحابيين» واجتهاد الصحابي ليس ححة على غيره . ”© 


4 الرأي الثاني : 


وذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة. ويرون عدم قيام 
الحد.”' واستدلوا على رأهم بالأحاديث الدالة على وجوب درء الحد 
بالشبهة. وقالوا: إنه من المحتمل أن يكون شارب الخمر شربها بعذر 
كما هو الحال لو كان مكرهاً أو تخطتاً لا يعلم أنبا مسكرة.©. بل من 
المحتمل أن يكون ما شربه ليس في الواقع خمرأًء بل مأكولاً حلالاً 
كالتمر والعنب؛ ولكنه استحال في المعدة بالهضم إلى ما يشبه الخمرء 
فكيف يقام الحد عليه مع كل هذه الشبهات . 


ويرى الباحث أن الشبهة التي كانت تدرأ حد الشرب في القيء 
فيها مضى لعدم إمكان التأكد من أن القيء لخمر أو لغيره؛ لم تعد 
قائمة في هذا العصرء إذ أن التحاليل العلمية الدقيقة قد مكنت من 
إعطاء نتائج بالغة الدقة في هذا المجال بما يلغي هذه الشبهة تماماً 

ويسمح بإقامة الحد. 

١‏ - وهذا يذهب الالكية إلى أن شهادة أحد الشاهدين بالشرب وشهادة الثانٍ 
بالتقيؤيثبت بهها الحد, كما يثبت بشهادة الشاهدين على الشرب. راجع : 
«الشرح الصغيره بتحقيق وصفي, ج4؛ صفحة 0017. 

«المغني» لابن قدامة. مرجع سابق. صحة ."١4‏ «نهاية المحتاج»؛ مرجع 
عاق . 


“ - قريئة السكر : 


6 انقسم الرأي في الأخذ بقرينة السكر في إقامة حد 
الشرب إلى رأيين: 


5 الرأي الأول: 


إنه يجب إقامة الحد مباء وإلى هذا ذهب المالكية يشترطون لإقامة 
رائحة الخمر في فمه أقيم عليه الحد. وإلا فلا.”؟ 


وقد استدلوا بأن السكر يدل على أن السكران قد شرب الخمرء 
فيكون السكر قرينة مثبتة للحد. ونوقش هذا الدليل بأن السكر يدل 
على أكثر من تناول المسكر. وتناوله قد يكون بعذر كالاضطرار أو 
الغلط أو عدم علمه بإسكارهاء ومع هذه الاحتمالات لا يصح إقامة 
الحد . 00 


١‏ السكر هو الحذيان واختلاط الكلام. فبعض كلامه جد والآخر هزل؛ وهذا 
رأي أكثر ا حنفية؛ ويرى أبوحنيفة أن السكر هو الغلبة على العقل. بحيث لا 
يعرف السماء من الأرض.» والرجل من المرأة» وهذا الرأي يأخذ في أسباب 
الحدود بأقصاها درءاً للحد. «البحر الرائق». مرجع سابق, جده. صفحة 
ا" 


- «شرح الخرشي على مختصر خليل», مرجع سابق, جده. صفحة 801. 


هم 


الرأي الثاني : 


إنه لا يجب إقامة الحد بالسكر. وهذا هو رأي الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية أخرى.” واستدلوا على رأيهم بأن: ما رواه ابن 
عباس أن رسول الله يكل لم يقم ”)ني الخمر حداً. وقال ابن عباس: 
شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج . © فانطلق به إلى النبي يك فلا 
حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس, فالتزمه فذكر ذلك 
للنبي يه فضحك وقال: «أفعلها». ولم يأمر بشيىء” فهذا الحديث 
يدل على أن النبي ككل لم يقم الحد على السكران بسبب السكر. 


لأسباب أخرى غير السكر. بل قد تكون لأسباب مرضية, وهي حالة 
تحيط بها الشبهة التي تدرأ الحد. 


١-«المغنى».‏ مرجع سابق» ج75 , صفحة .7١9‏ 

١‏ - أي لم يوقت. يقال: وقت يقت. ومنه قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا وموقوتا). المائدة, الآية .٠١“‏ راجع: «معالم السئن» 
للخطاي» مرجع سابق» ج". صفحة 7884 . 

“ - الفج : الطريق. 

5 - رواه أبوداود وقال: هذا مما تفرد به أهل المدينة, راجع : «سئن أبي داود» لأبي 
داود سليمان بن الأشعث بن إسحق السجستاني المتوق سنة 0ه - تحفيق 
الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد. القاهرة, المكتبة التجارية سئة 
1ه 19110م. ج4. صفحة 775. 


ونان 


4 قرينة وجود المسكر عند المتهم : 

من القرائن التى اختلف الفقهاء في إقامة حك الشرب 
بهاء مالو ضبطت الخمر في بيت شخص.ء أو ضبط الشخص وهو 
جالس مع من يشربها فذهب عامتهم إلى عدم وجوب الحد بذلك. 
غير أن هؤلاء الفقهاء ‏ أوجبوا على المتهم في الحالتين السابقتين 
التعزير, لأنه ارتكب بذلك ذنباً يستحق العقاب عليهء إلا إذا 
استطاع إقامة الدليل على أن حضور ملجس الشراب كان لغرض 


8 


مشروع .20 

وذهب بعض الفقهاء في عصر الإمام أبي حنيفة إلى وجوب الحمد 
على من وجدت معه الخمر وقد سأل أبوحنيفة من يرى هذا الرأي 
قائلا : 

ولماذا حددته؟ فقال المسكول: لأن معه آلة الشرب والفساد. 
فقال له أبوحنيفة : أرجمه إذن فإن معه آلة الزنى . ©) 

ويرى الباحث أن هذه القريئة لا توجب الحد. لأنه على الشرب 
والسكر وليس على احيازة . 
8 - ثالثاً :. الأدلة المادية المقترح إثبات حد السكر بها : 

اتسعت دائرة المواد المسكرة في هذا العصر حيث أضيفت المواد 
المخدرة إليهاء والتي أجمع جمهور الفقهاء على أنها تأخذ حكم 





. 758 -«البحر الرائق». مرجع سابق. جده. صفحة‎ ١ 
.ا"ل٠ ؟ «البحر الرائق»» نفس المرجع , صفحة‎ 
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المسكرات تجريماً ويجري عليها حد شرب المسكر دون قياس. فليس 
هناك قيامق فق الكنووه بل لهو اعمال لقل: الإسرل 496 : وكل متك 
خمرء وكل خمر حرام» . 


ومن هنا تبدو أهمية فتح المجال أمام تطبيق حد الشرب لمواجهة 
التطور الخطير في سلوكيات الأفراد» وطلبهم المتزايد على المسكرات 
والمخدرات. مما هدر كيان المجتمع اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 
بشكل لم يسبق له مثيل . 

وتأسيساً على هذه المفاهيم فإن تطبيق هذا الحد يجد اليوم من 
الوسائل العلمية الدقيقة ذات النتائج اليقينية ما يبعد عنه كافة 
الشبهات. ويساعد على إقامته ويعرض الباحث هذه النماذج 
١‏ - حالات القىء والرائحة الخاصة بالمسكر, والقيء بالنسبة 

للمخدر. حيث تكشف التحاليل المعملية ماهيتها على وجه 

المعرفة» بحيث تصلح دليلاً ماديا لإقامة الحد. 
١‏ - تحليل عينات من الدم والبول يعطي نتائج يقينية وأكيدة عن مدى 

تلوثها بالمواد المسكرة والمخدرة. وبالتالي تصلح دليلا ماديا لإثبات 

الحد. 


القائج 


في نهاية هذا البحث يبرز الباحث أهم ما أسفرت عنه الدراسة 
من نتائج وما حققته من أهداف. فلقد عالج المشكلات التي حددها 
الدافع لهذه الرسالة وتناوها جميعاً بالبحث والتحليل؛ واستطاع أن 
يحددمدلول المصطلح الفقهي والشرعي والعلمي للدليل المادي 
بمفهومه المعاصر. والطبيعة القانونية للإعتماد عليه في الإثبات 
الجنائي , وألقى الضوء على مشكلة الشرعية الإجرائية فيم| يتعلق 
بإجراءات الحصول على الدليل المادي وأوضح ما تثيره من مشاكل 
تطبيقية» وجدل فقهي » وطالب بالمزيد من الأبحاث والدراسات في 
هذا المجال. وأبرز صور ومفاهيم وأساليب كشف وتحقيق الدليل 
المادي» ومجال الاعتماد عليه في الإثبات الجنائي في الفققه الإسلامي 
والقوانين الوضعية, ثم اجتهد الباحث في التحقق من صحة 
الافتراضات التي قام عليها الميكل البحثي للرسالة. وصاغ ما وجده 
مناسباً من حلول واقتراحات وآراءء ثم حدد ما رآه مناسباً من قواعد 
تطبيقية في محال الممارسة الميدانية للإثبات بالدليل المادي . 


ويعرض الباحث بإجاز أهم ما حققه من أهداف» وما توصل 
إليه من نتائج ف النقاط التالية : 


بهم 


أولا : الباب التمهيدي: 


حفق الباحث من الدراسة والبحث ف الباب التمهيدي 3 
الأهداف والنتائج التالية: 


أ استعرض الباحث بإيجاز ماهية الإثبات الجنائي في القوانين 
الوضعية, وأبرز مراحل التطور التاريخي والفلسفي لنظم 
الإثبات, وانتهى إلى أنه يرى على أرض من الواقع نظاماً جديداً في 
الإثبات الجنائي يقوم على العلوم التطبيقية» وينمو مع التطور 
الحضاري ؛. ليشكل نظرية جديدة في الإثبات العلمي. وهوما 
يتطلب مزيداً من البحث والدراسة عن طبيعة هذا النظام وأثره 
على فلسفة الإثبات والعدالة الجنائية. . 

ب وعرض الباحث ملامح النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية» 
وموقف الفقه الجنائي الإسلامي من تقييد وإطلاق الأدلة. 
مؤكداً أن 2 الإثبات في الشريعة الإسلامية له طبيعته الخاصة 
التي عميزه عن أي نظام وضعي آخر. 

ج- استهدف الباحث من الدراسة التمهيدية التأكد من بعض 
الافقراضات التي وضعها ني بداية البحث والمتمثلة في ظهور 
أبعاد جديدة للجريمة المعاصرة. أثرت في أسلوب كشفها وني 
فنون البحث الجنائي المرتبطة بهاء وقد أوضح الباحث الجوانب 
المختلفة هذه المتغيرات بما يجعل الصورة أكثر وضوحاً وتحديداً 
عندما تناوها بالبحث والدراسة من خلال ارتباطها بالعملية 
الإثباتية بصفة عامة. والدليل المادي بصفة خاصة. 


ليدانق 


د تحقق الباحث من صحة افتراضه المتمثل في وجود قصور في 
إجراءات العملية الإثباتية يحد من فاعلية القانون» ويعوق من 
فرصته في الإقتصاص من المعتدين عليه. وأوضح الباحث مظاهر 
القصور وأكدها بالدلالات الإحصائية, وأشار إلى عجز الأدلة 
المعنوية المتمثلة في شهادة الشهود, والاعتراف وإجراءات البحث 
الجنائي» عن مواجهة الجريمة العصرية والتصدي لها كشفا 
وإثباتاًء مما يفرض ضرورة إفساح المجال أمام الدليل المادي 
لتعويض هذا القصور. ومساندة الأدلة المعنوية بما يرفع من كفاءة 
العملية الإثباتية ويحقق هدفها في تطبيق القانون وجني ثسار 
فاعليته وآثاره المانعة لإنتشار الجريمة وتفاقمها. 

ثانياً: القسم الأول: 


تناول الياحث ف هذا القسم الإطار الفقهي القانوني والشرعي . 


١‏ الباب الأول: 


خصصه الباحث لتحديد مفهوم الدليل الملادي وأساسه العلمي 
من منظور معاصر. لذلك حرص الباحث على توضيح الصلة بين 
الدليل المادي والدليل الجنائي . باعتبار الدليل الجنائي الأصل الذي 
تتفرع منه كل أنواع الأدلة» وتخريجا من هذا العرض. قام الباحث 
بتحديد مأهية الدليل الملدي وعناصره وتقسيماته وطبيعة الصلة بينه 


وبين القرينة . 


امنا 


ثم تناول الباحث الإإطار العلمي للإثبات بالدليل المادي والذي 
يتضمن أساليب كشف وتحقيق الأدلة المادية» فعرض النظريات 
العلمية ذات الصلة به كنظرية تبادل المواد» وعدم فناء المادة» ونظرية 
الاحتمالات ومجال استخدامها في التعرف على درجة اليقين 
الإحصائي . ومشكلة التماثل وتحقيق شخصية أو ذاتية الأثرء واجتهد 
الباحث في تحديد طبيعة مناهج كشف وفحص الدليل المادي. 
والأجهزة والوسائل التي تستخدم في المجال التطبيقي . 

وقد أسفر البحث في هذا الباب عن النتائج التالية : 


أ صياغة تعريف دقيق للدليل المادي يحدد مضمونه» ويوضح أبعاده 
من الناحية القانونية» ومن ناحية مفهوم عمليات البحث الجنائي» 
وإزالة اللبس بينه وبين ما قد يلتبس به من مصطلحات أخرى. 
والفصل بينه وبين ما لا يعتبر من وجهة نظر الباحث دليلاً ماديا . 

ب - تصحيح خط شائع يفرق بين الدليل المادي والقرينة المادية. 

على أساس مدى حجيتها الإثباتية» وقد ساد هذا الخطأ الشائع 
المؤلفات الخاصة بالبحث الجنائي , والتحقيق الجنائي. وبعض 
الرسائل العلمية, وأثبت الباحث وحدة مفهوم ودلالة 
التعبيرين. وأن القربنة هي أحد أنواع الدليل الجنائي غير 
المباشرء وهي نفسها ما يطلق عليه الدليل المادي عندما يتعلق 
بأثر مادي , وأن هذا الخلط يرجع إلى عدم وجود معيار علمي 
دقيق لتحديد مفهوم بعض المصطلحات التي شاع استخدامها في 
التعبيرات بشكل غير دقيق» كنتيجة طبيعية لعدم دقة معاني هذه 


لفن 


المصطلحات., واستخدمت بعضها محل البعض مثل : «القيمة 
الإثباتية للدليل». و«الحجية الإثباتية» و«أوجه الدلالة الفنية». 
فأخلت بالمعاني والمفاهيم. وقد أوضح الباحث مفاهيم ومعاني 
هذه المصطلحات بما أزال اللبس القائم والخطأ الشائع في 
استعماها. 

ج - أبرز الباحث بوضوح مشكلة تتمثل في أن الكثير من نتائج 
فحص وتحقيق الدليل المادي تفتقر إلى دراسات علمية إحصائية 
طبقاً لقواعد نظرية الإحتمالات الرياضية؛ وه وأمريرى 
الباحث خطورته وأهميته البالغة ويناشد الباحثين أن يولوه من 
الأهمية ما يسمح بتقدير درجة اليقين الإحصائي لنتائج فحص 
كل أثر مادي . 

د أسرز الباحث من خلال الدراسة مشكلة تعدد مناهج فحص 
الدليل المادي. فهناك مناهج تقوم على الفحوص الطبيعية 
والكيميائية» وأخصرى على المقارنات وثالثة تعتمد على فحوص 
مشتركة تتمثل في نتائج تقدمها أجهزة التحليل الدقيق. ويتولى 
الخبير قراءتهاء ومن هنا يثور التساؤل حول مناهج فحص الدليل 
المادي : أهي : «علم» أم «فن»» أم هي خليط بينهها؟ . وما هوأثر 
ذلك على التقدير الإحصائي لنتائج الفحص عند تقدير القيمة 
الإثباتية لهاء أو تقدير الفاحص لحجيتها الإثباتية»؟ وقد ناشد 
الباحث المعنيين بعلوم التحليل الإحصائي أن يكون هذا الموضوع 
محل رسالات علمية أو بحوث أكاديمية تكفل صياغة وتحديد 
طبيعة مناهج فحص الدليل المادي وأثرها على تقدير القيمة 


م 


الإثباتية للدليل المادي. حيث تعذر على الباحث أن ينتهي في هذه 


؟" الياب الثاني : 


خصصه الباحث لدراسة القواعد القانونية والفقهية والشرعية 
ذات الصلة بعملية الإثبات بالدليل المادي. وقد اجتهد الباحث في 
تحديد مدى توافر شروط الدليل الجنائي في الدليل المادي , واختار من 
بين هذه الشروط العامة ما اعتقد أنه ذو صلة بالدليل المادي. مثل 
قاعدة مشروعية الدليل الجنائي . وشرعية إجراءات تحصيل الدليل» 
ثم عرض مشكلة التوفيق بين حماية جسم الإنسان ومقتضيات 
الإثبات بالدليل المادي. وبصفة خاصة عند إجراء الفحص الطبي أو 
أذ العينات من الجسم, أو الحصول على طبعات البصمات» 
واجتهد الباحث قدر الإمكان في توضيح أبعاد هذه المشاكل التطبيقية 
عند الإثبات بالدليل المادي . 


ثم تناول الباحث شرط يقينية الدليل الجنائي» وأوضح مدى 
توافر هذا الشرط في الدليل المادي بدرجة لا تتوافر لغيره من الأدلة. 
لما يتميز به من أساس علمي ويقين إحصائي ., ثم تناول الباحث 
نظرية الشبهة في الفقه الجنائي الإسلامي بالتوضيح . وركز على شبهة 
الإثبات وأبعادها ومدى الصلة بينها وبين الدليل المادي. ونطاق 
تطبيقها. وأوضح أن مبدأ درء الحدود بالشبهة لا ينحصر في دائرة 
جرائم ال حدود أو القصاص. بل هو فاعدة عامة تحكم فلسفة الإثبات 


بق 


القصاص والحدود من كل قيود تدعي تطبيقاً لهذا المبدأ . 


ثم تناول الساحث الخبرة في المواد الجنائية ودورها في كشف 
وتحقيق الدليل المادي. فحدد ما هيتهاء والقواعد القانونية التي 
تنظمهاء والطبيعة القانونية لأعماهها خلال مراحل الدعوى الجنائية, 
لم قام الباحث بدراسة الياكل التنظيمية لأجهزة الخبرة واختصاصاتها 
القانونية والفنية ليبوضح أثرها على مدى حجية الدليل المادي من 
الناحية القانونية, ثم اجتهد في تقدير موقف هذه الأجهزة من 
الازدواجية والتكامل. ثم عرض مفهوم نظام الخبرة من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية وأساسها الفقهي ودوره في الإثبات . 

وقد أسفرت دراسة هذا الباب عما يلي : 


أ أن هناك قصوراً تشريعياً في الكثير من الدول عامة» وفي جمهورية 
مصر العربية خاصة. بإهماله معالحة أسلوب أذ العيسات 
والبصمات, ورغم أن العرف الذي يجري عليه العمل لم يسفر 
عن مشكلات في هذا المجال. إلا أن تحديد أبعاد عملية أحذ 
العينات ومعطياتها وما قد يصاحبها من ملابسات» والطبيعة 
القانونية لها يعتبر ضرورة تشريعية» خاصة بعد انتشار المخدرات» 
ما يتطلب التوسع في أذ العينات من أشخاص ليسوا في موقع 
الاهام أوحتى الشبهة؛ كما أنه من الملاحظ أن امتناع هؤلاء 
الأششخاص عن الإمتثال لهذه الفحوص الطبية أو أخذ العينات من 
أجسامهم وطبعات البصمات, لا يمثل جريمة وليس محل عقاب, 


0 


فكيف يمكن مواجهة الممتنع؟ وما جزاء امتناعه؟ وهو ما يجب أن 
يكون محل وضوح لا يقبل اللبس أو الاجتهاد من خلال نصوص 
تشريعية تسبقها دراسات فقهية وعلمية . 


اا 


ثالعاً 


ان خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في مركز قانوني غير 
واضح ء وبالتالي فإن الحجية الاثباتية لتقارير الخبرة الصادرة 
عنهم ليست بالوضوح الكاني» فهل هي تقارير خبرة في مرحلة 
التحقيق؟ أم انها لا تتجاوز عملية جمع الاستدلالات؟ وهوما 
يجب أن يكون محل دراسة فقهية قانونية متعمقة تصل إلى تقدير 
المشكلة وتقنيتها بالأسلوب الذي يخدم العدالة الجنائية, ولا 
يخل بمقتضيات الاثبات الجنائي وحاجته إلى الدليل المادي, 
الذي هو ثمرة معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة . 

ان توحيد وتكامل أجهزة الخبرة في جمهورية مصر العربية. 
وتوحيد القواعد والأنظمة التي تحكم أداءهاء فكرة تستحق 
البحث الدقيق للوصول إلى أفضل الحلول بشأنها على النحو 
الذي عرضه الباحث تفصيلا. 


. القسم الثاني : 


أما القسم الثان من هذا البحث فقد عالج الجوانب الشرعية 


والتطبيقية لعملية الاثبات بالدليل المادي, مستهدفاً سد فجوة زمنية 
طويلة تفصل بين أصالة تاريخية لمنبج الاثبات بالدليل المادي في الفقه 
الجنائي الاسلامي , وتطورات علمية وتطبيقية استحدثت الكثير من 
وسائل وطرق الاثبات بالأدلة المادية. ورغم صعوبة البحث في هذا 
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ا موضوع . فقد بذل الباحث المستطاع من الجهد على محورين. كل 
منهها في باب على التحو الثاني : 


: الياب الأول‎ ١ 


خصصه الباحث لعرض أهم آثار الجريمة الشائع العشور عليها, 
ومدى صلتها بالعملية الاثباتية باعتبارها المصدر الرئيسي للدليل 
المادي. وقد تحققت في هذا الاطار النتائج التالية : 

أ إعادة تقسيم آثار الجريمة على أساس يقوم على نظرية تبادل المواد, 
وربطها بالسلوك الاجرامي للجانيٍ على مسرح الجخريمة. فجاءت في 
فرعين رئيسيين: الأول يمثل آثار الجاني وأدواته, والثاني يمل آثار 
مسرح ا جريمة ومحتوياته, وو ما يتيح للباحث والمحقق رؤية سهلة 
واضحة لطبيعة هذه الآثار وأوجه دلالتها الفنية. . كما أعاد؛ الباحث 
تقسيم آثار الفرع الأول إلى ثلاثة أفرع تتعلق بالطبيعة البشرية للجاني 
من حيث كونه كاثئنا حياء وكائنا اجتماعياء ومجرما يحترف الجريمة 
ويستخدم الآلات والأدوات في تنفيذهاء أما آثار الفرع الثاني فقد 
نسبها الباحث إلى مسرح الجريمة باعتباره ظرف المكان المتعلق بها 
وماقد يحتويه هذا المسرح من عناصر إخرى كالانسان والحييوان 
والنبات والجماد.ء وقد جاء هذا التقسيم سهلا بسيطا بما يكفل 
سرعة استيعابه واحتفاظ الذاكرة به. 

ب - عرض الباحث أهم الآثار المتخلفة عن الجريمة في أسلوب 
علمي يتيح للباحث والمحقق أن يتعرف على ماهيتها وطرق ونتائج 
فحصهاء وأوجه دلالتها الاثباتية في خطوط رئيسية عريضة. دون أن 


وعدم 


يزج فيها بتفصيلات التعامل الفنيى الإجرائي والميداني المتعلق 
بأساليب رفع هذه الآثار والتحفظ عليهاء وأخمذ العينات القياسية 
والضابطة» وأساليب ومناهج الفحص الفني. والتجارب ومراحلها. 
وكيفية استخلاص النتائج وصياغتهاء وهو ما يعتبر جوانب فنية دقيقة 
فن وظيقة الكخيراه. ظ 

ج- أوضح الباحث للمحقق والباحث الجنائي والقضاء من خلال 
عرض هذه الآثار. مدى القيمة الاثباتية لكل من هذه الأدلة المادية 
حسب النظريات العلمية التي تستند إليها هذه الفحوص» ومستوى 
اليقين الاحصائي الذي تكفله نظرية الاحتمالات بما يتيح معرفة 
أفضل بحجية الدليل الاثباتية وأوجه دلالته الفنية» وذلك في حدود ما 
توافر لديه من بيانات ومعلومات عن أسلوب فحص هذه الآثار. 


*" - الياب الثاني : 


وقد عالج الباحث في هذا الباب, من الناحية التطبيقية» مدى 
جواز استخدام الدليل المادي في إثبات الجرائم في الفقه الجنائي 
الإسلامي بصفة عامة؛ وفي مجال جرائم القصاص والحدود بصفة 

خاصة, وقد حققت هذه الدراسة النتائج التالية : 

أ- تأكيد أصالة اعتماد الإثبات الجنائي على المنبج العلمي بصفة 
عامة والدليل المادي بصفة خاصة, وما يستتبع ذلك من حجية 
لتقارير الخبرة الفنية» وذلك استناداً إلى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة. وقضاء السلف الصالح . وامتداد هذا المنبج من الناحية 


ال 


التطبيقية إلى إثبات جرائم القصاص والحدود, واعتبار الدليل 
المادي أفضل الوسائل وسيد الأدلة في إثبات هذه الجرائم؛ لما 
يتميز به من أساس علمي ويقين إحصائي . وحياد وصدق وتجدد 
يوافق ويواكب تطورات العصر ومستحدثاته 
ب - أبرزت الدراسة أثر التقسيم الشلائي للجريمة في الفقه الجنائي 
الإسلامي على قواعد وشروط الإثبات بالدليل المادي» الأمر 
الذي حرص معه الباحث على صياغة وتحديد الشروط التي 
تسمو بالدليل المادي المقترح الإستناد إليه» في إثبات جرائم 
الحدود والقصاص إلى درجة اليقين الكامل. والحجية القاطعة. 
حيث تطلب هذه القاعدة شروطاً ذات طبيعة قانونية» وفنية. 
وإحصائية, مما جعلها تتسم بالشمولية في الاحتواء» والعمق في 
التشخيص» والدقة في التوصيف, مع إبراز دور القاضي في 
تقدير القيمة الإثباتية للدليل المادي . 
ج ‏ سلط الباحث الأضواء على جرائم الحدود والقصاص. بما 
يوضح طبيعة هذه الجرائم في ضوء الأبعاد الجديدة للجريمة 
العصرية» واستخرج قدر المستتطاع السوابق القضائية المتعلقة 
بالحكم في هذه القضايا استناداً إلى الدليل المادي متوفينها 
المضمون الفلسفي لمذه الأدلة المادية. ومرتكزاً عليها في تخريج 
القواعد التطبيقية المناسبة لإثبات هذه الجرائم» وإبراز أهم 
الآثارالتي يمكن أن تتخلف عن هذه الجرائم. والتي تصلح 
بدورها كمصدر للدليل المادي القاطع؛ ثما يجعبل إمكان تطبيق 
هذه القواعد. والاعتماد على هذه الأدلة المادية. مرا نوز 


ا 


عند التطبيق العملي, بعيداً عن الشك أو التأويل. لوضوح 
عناصره. ودقة حجيته وقيمته الإثباتية. وقد عرض الباحث كل 
جريمة من جرائم الحدود والقتصاص بشكل مستقل حسب ما 
تقتضيه طبيعة وملابسات وشروط كل منها. 

وبذلك يكون الباحث قد تحقق من الافتراضات التي 
وصفها ني أول البحث والمتمثلة في وجود شبه استحالة عملية 
لتطبيق الحدود والقصاص. بسبب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من تقدير عدم جواز إثباتها إلا بالإقرار والبينة» وكذلك افتراض 
ضرورة وجود شروط وقواعد في دليل إثبات هذه الخرائم . 

د تحقق الباحث من افتراض أن هناك فهأ قاصراً لوظيفة الدليل 
المادي بمفهومه المعاصر يترتب عليه قصور في كشف الحرائم أو 
تقديم الدليل على مرتكبيهاء ويرجع هذا إلى قصور الخلفية 
الثقافية للجهات المعنية بكشف الجريمة وإثباتهاء وقد أدت سرعة 
تطور الجريمة والمجرم والإإكتشافات العلمية إلى تفاقم المشكلة . 
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إمسد يبا 


الخجخاتة 


وأخيراً فإن الباحث يأمل أن يكون قد وفق بإذن الله تعالى في 
عرض هذا الموضوع . عرضاً شاملا وافياً. وأن يكون فيما قدمه من 
آراء واقترحه من حلول, نفع للمعنيين بالجريمة وللباحثين والدارسين 
وطالبي العلم. كما يرجو أن يكون ما قدمه من تحليل لأسلوب إثبات 
جرائم الحدود والقصاص استنادا إلى الدليل المادي بمفهومه المعاصر 
قد حقق هدفه في إتاحة الفرصة من الناحية العملية لإقامة حدود 
الله, درءاً للمفاسد على الأرضء وأن تكون هذه دعوة لمزيد من 
البحوث والدراسات النظرية والفلسفية لنتقدم نح والإسلام» 
ونتمكن من تطبيق شريعته التي تصلح لكل زمان ومكان, وأن نتخل 
عن السلبية التي نختبىء وراءها عندما نطالب بالعودة إلى الإسلام 
من خلال مفاهيم السلف. وني ظروف اجتماعية مغايرة, لأن 
المسلمين لم يتركوا الإسلام حتى يعودوا إليه. ولكنهم أهملوا الإلتزام أو 
العمل ببعض أنظمته وخاصة النظام الجنائي, فاتسعت الفجوة بين 
مفاهيم وفلسفة التطبيق في عصر السلف. وبين ما يجب أن تكون 
عليه عند التطبيق المعاصر والمساير والملبي لمعطيات واحتياجات 
العصر. 

كبا أن هذا الاسلوب في معالجحة القضايا التطبيقية للنظام الجنائي 
الإسلامي. وجرائم الحدود والقصاص على وجه الخصوص. قد 
يكون فيه ما يرد عن الشريعة الإسلامية الإتهامات الطائشة والمغرضة 


مض 


بجمودها وعدم مسايرتها للتطور الحضاري. أو التعايش مع التواقع 
الذي تفرضه الممارسة الحياتية» دون أن يكلف الكثير أنفسهم جهدا 
في التعمق في أسس الشريعة وأحكامها العامة أو في تقدير المبادىء 
والقيم الإنسانية والقانونية التي أرست دعائمها منذ أربعة عشر قرنا 
عندما كان العالم أجمع يخيم عليه الجهل والظلم والطغيان. 


افر تاونسو يراتا ار وكا اندي 
والمنبج السليم. والقدرة على التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية. 
ليس في محال النظام الجنائي الإسلامي فحسبء. ولكن في شتى 
ميادين الخياة العملية والاقتصادية والجنائية, حتى نتخلص مما نحن 


حضن 


المراجسسع 


المراجسع باللغة العربية : 

أولا: مر اجع اللغة العربية: 

١‏ - «القاموس المحيط». أبوالطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروز أبادي, المنوق سنة /ا١4١اه»ء‏ القاهرة, المسطبعة 
المصريةء الطبعة الثالثة 0١‏ ١اه.‏ 

١‏ - «لسان العرب». محمد بن بكر بن منظورء المتوق سنة ولاه 
مطبعة دار الكتاب العربي. 

”- «محتار الصحاح». محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي. 
القاهرة, المطبعة الأميرية ./117١ه.‏ 

5 - المصباح المسير» لأحمد بن محمد على الفيومي. المتوق سنة 
٠/الاه.‏ القاهرة. المطبعة الأميرية. الطبعة السادسة “97١م.‏ 

60 «المعجم الفلسفي». الدكتور حميل صليباء بيروت, دار الكتاب 
اللبنان. الطبعة الأولى 1/ا15م. 

5 - «النهاية في غريب الحديث»» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري. المعروف بابن الأثيره المتوق سنة 147 4ه 
المطبعة العثمانية ١١١ه.‏ 

ثانياً : مراجع التفسير وما يتعلق به : 

- «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم». المعروف بتفسير 
أبي السعود. لأبي السعود محمد بن محمد العمادي. المتوى سنة 
هه دار المصحف. مطبعة عبد الرحمن محمد بمصر. 


فيض 


8 - «الإكليل في استنباط التنزيل» لملال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» المتوق سنة »49١‏ بيروت. دار الكتب 
العلمية. 


64 «البحر المحيط». المعروف بتفسير أبي حيان لمحمد بن يوسف بن 
على أي حيان» المتوق سنة 50/اه, القاهرة؛ مطبعة السعادة. 
سنة 117"58 ه. 


-٠ 


5١ 


7 


و 


-١+ 


ثالقاً : 


«الجامع لأحكام القرآن». لمحمد بن أحمد الأنصصاري 
القرطبي , المتوق سنة ١717/1ه,‏ القاهرة, دار الكتب المصرية 
/ه-1907م. 

«جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر بن جرير الطبري» 
المتوفى سنة ١٠اه»‏ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الثانية 4 946١م,‏ الجزء الخامس . 

«الجواهر في تفسير القرآن الحكيم». للشيخ طنطاوي 
جوهريء المتوق سنة 1758١ه,‏ القاهرة» مطبعة مصطفى 
الحلبي» ٠74١اه‏ ٠146م.‏ ظ 

دروح المعاني.في تفسير القرآن والسبع المثاني» لأبي الفضل 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوميء المدوق سنة 
١١ه,‏ القاهرة. المطبعة المنيرية 1ه 

«صفوة التفاسير» محمد معلي الصابوني. بيروت. دار القرآن 
الكريم. ١٠14١ه-(198م.‏ 

مراجع الأحاديث النبوية الشريفة وعلومها: 


١6‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول». للشيسخ منصور 


نفس 


علي ناصف, القاهرة. مطبعة عيسى الحلبي . الطبعة الثانية . 

1 «الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن مورة الترمذي, المتوفى 
سنة571/4هء بيروت. دار الكتاب العربي. سنة ٠‏ 709١اه.‏ 

١7‏ - «الجوهر النقي», لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني, 
المعروف بابن التركماني. المتوفى سنة ه4/اه. مطبوع بذيل 
السنن الكبرى للبيهقي » حيدر أباد بالهندء الطبعة الأولى سنة 
16 ها 

«السنن الكبرى». لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى . 
المتوق سنة /8545ه. حيدر أباد بالهند» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية, *1601ه. 

19 - «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير». ليوسف بن 
اسماعيل بن يوسف النبهاني» مطبعة مصطفى ال حلبي بمصر 
ها 

 ه.011/4 «الموطأ» للإمام مالك بن أنس الأصبحي. المتوفى سنة‎ ٠ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - مطبسة عيدى الحلبي بمصر‎ 
.م15641١ ااه‎ 

١‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» لأبي السعادات مجدي 
الدين المبارك بن محمد بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير, 
القاهرة. مكتبة السنة المحمدية 754١ه.‏ 

«احاشية السندي على سئن ابن ماجه». لأبي الحسن محمد نور 
الدين عبدالمادي. المعروف بالسئدي. المتوى سنة 118 ها 
مطبوع ببامش سئن ابن ماجه ‏ المطبعة التجارية بمصرء الطبعة 
الأولى . 


وفيض 


*” - «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم). ومعه شرحه 
(فتح المنعم ببيان ما إحتيج لبيانه من زاد المسلم), للحافظ 
محمد حبيب الله الشنقيطي» المدوفى سنة 158١ه,‏ مطبعة 
مصر 5/ا"1١ه‏ 19605م. 

4 - «سئن ابن ماجه». لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزيوني. 
المعروف بابن ماجه. المتوفى سنة 5/ا١ه ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ‏ القاهرة. مطبعة عيسى الحلبي, 11/7ه. 

6 وسئن أبي داود»ء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحق 
السجستاني. المتوى سنة ه/ا؟ه, تحقيق الشيخ محمد محبي 
الدين عبدالحميد ‏ القاهرة, المكتبة التجارية ١5١اه‏ 
'1م. 

7 «سئن النسائي»4. لأبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي , 
المتوقى سنة ١اه,‏ مطبوع مع شرح السيوطي على سنن 
النسائي , القاهرة, المطبعة المصرية. 

- «شرح الزرقاني على الموطأ». لأبي عبدالله محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» المتوفى سنة 7١1١ه,‏ القاهرة. مطبعة مصطفى محمد 
الحلبي » 11768ه--19175م. 

«شرح صحيح مسلم» لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي, 
المتوفى سنة 51/7ه, المطبعة المصرية, /11741ه ‏ 14179م. 

4 و«صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, 
المتوفى سنة 07؟هء صطبوع بهامش «فتح الباري»؛ المطبعة 
الخيرية بمصرء الطبعة الأولى سنة 1799ه. 


ا 


٠‏ هغاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول». للشيخ منصور علي 
ناصف, مطبوع بأسفل التاج. مطبعة عيسى الحلبي, الطبعة 
الثانية . 

١‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري». لشهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن علي العسقلاني, المتوى سنة 8017/هء مطبعة 
مصطفى الحلبي بمصرء 1117/8ه ‏ 1469م. 

”3 - وفيض القدير شرح الجامع الصغير». لمحمد بن عبدالرؤوف 
المناوي. المتوى سنة ١١٠هء‏ القاهرة, المكتبة التجارية 
/1ه- 1918م . 

 ”‏ «كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس». لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» المتوق سنة 
هع القاهرة. مكتبة القدسي. 7ها. 

4 - «امختصر سنن أبي داود» لزكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري. المتوق سنة 05ه., ومعه «معالم السنن» 
للخطابيء و«تبذيب ابن القيم الجوزي لسنن أب داود». 
القاهرة. مطبعة أنصار السنة المحمدية, 759١ه.‏ ٠196م.‏ 

«نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار». 
محمد بن على بن محمد الشوكانيء المتوفى سنة ١05؟١١ه.‏ 
المطبعة المنيرية بمصرء الطبعة الثانية.» سنة 158١ه.‏ 

رابعاً: مراجع الفقه العام والقواعد والأصول الشرعية القديمة : 

«الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» 

المتوى سنة 6 /الاهء القاهرة, المطبعة السلفية» /181اه. 


وبا 


”ا «الرسالة القشيسرية في علم التصوف». لأبي القاسم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. طبع بمصر سنة 
55ها. 

8 «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء المشهور بابن رشد الحفيد, المتوى سنة /65841ه» مطبعة 
مصطفى الحلبي بمصر. ٠/1"0اه‏ ٠146م.‏ 

4" «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». لأبن محمد عزالدين بن 

عبدالسلام السلمي. المدوفى سنة ٠77هء‏ المكتبة التجارية 

95 ظ 

خامساً: مراجع الفقه الحنفي : 

'؛ ‏ «الأشباه والنظائر»: لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم, المنوق 
سنة ١91ه,‏ القاهرة. مسطبعة مصطفى الحلبي » سلنة 
/ااه, 54ؤ1م. 

١‏ -«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: لزين الدين بن إبراهيم بن 
نجيمء المتوق سنة ١91ه»‏ القاهرة, المطبعة العلمية» الطبعة 
الأولى ١79١اه.‏ 

5 - «المبسوطه»: لأبي محمد بن أحمد أبي سهل السرخسي. المتوق 
سنة ٠59ه»,‏ القاهرة. مطبعة السعادة, الطبعة الأول سنة 
هد 

51 - «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: لعلاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني» المتوق سنة لالمده, القاهرة. مطبعة 
الجمالية. الطيعة الأولى سنة 1ه ١15م.‏ 


م 


5 -«تبيين. الحقائق شرح كنز الدقائق»: لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي. المتوق سنة ا5لاه, القاهرة, المطبعة الأميرية» 
الطبعة الأولى سنة 716اه. 

5 وحاشية ابن عابدين» المسماة (رد المختار على الدر المختارء 
شرح تنوير الأبصار) : لمحمد أمين, الشهير يابن عابدين» 
القاهرة. مطبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الثانية سنة 
اه. ْ 

5 - وحاشية أبي الإخلاص»: لحسن بن عمار الشرنبلالي ‏ مطبوع 
بهامش درر الحكام ‏ القاهرة, المطبعة الشرقية سنة ٠6١اه.‏ 

4 - وشرح فتح القدير»: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي. الشهير بابن الهمام. المتوق سنة ١871/ه,‏ القاهرة. 
المطبعة الأميرية. الطبعة الأولى سنة /11١اه.‏ 

4 دمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»: لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي. المتوق سئة 
5 هه القاهرة, المطبعة الأميرية سنة ١٠11اه.‏ 

سادساً : مراجع الفقه المالكي : 

48 «المدونة الكبرى». لأبي عبدالله بن أنس الأصبحي» رواية 
سحنون بن القاسم . القاهرة, المطبعة الخيرية». الطبعة الأولى 
سنة 85؟55اه. 

5 «المنتقى شرح الموطأ» لأبن الوليد سليمان بن خلف الباجي . 
المتوق سنة 5 544هء القاهرة. مطبعة السعادة. الطبعة الأولى 
سنة 1797اه. 


وفذنا 


١‏ -«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»», للقاضي 
برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون. المتوق سنة 494/اه ‏ 
مطبوع بهامش فتح العلي المالك ‏ القاهرة. مطبعة مصطفى 
الحلبي 1717/8ه-11608م. 

- «شرح الخرشي على مختصر خليل» ‏ المسمى فتح الجليل - لأبي 
عبدالله محمد الخرشى. المتوق سنة ١١١١هء‏ القاهرة., المطبعة 
الشرقية ‏ سنة 113ه. 

سابعاً: مراجع الفقه الشافعي : 

وك «الأحكام السلطانية»: لعل بن محمد بن حبيب الماوردي. 
المتوق سئة ٠855هء‏ القاهرة» مطبعة السعادة, الطبعة الأولى 
سنة /11510ه 094١15م.‏ 

5 6 «الأشباه والنظائر الفقهية» : لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي , 
المتوفى سنة ١١91ه,‏ القاهرة. مطبعة عيسى الحلبي . (بدون 
تاريخ) . 

6 «الأم»: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي » المتوق سنئة 
6 *ه,. القاهرة. مطبعة دار الشعب. سنة اه 
م. 

5 -«المهذب»: لبي إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي. 
المنوى سنة 5/ا4ه, القاهرة. مطبعة عيسى الحلبى. سنة 
"1ه ظ ْ 

«مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» : للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب, المتوفى سنة /491ه», القاهرة» مطبعة مصطفى 
ا حلبي . سنة 11657ه-191735م. 


لضن 


«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: لمحمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة 4 ١٠٠ه.‏ ومعها حاشية أبي 
الضياء على الشيراملسي». وحاشية المغري» القاهرة مطبعة 
مصطفى الحلبي» سنة /1761ه-19178م. 

ثامناً : مراجع الفقه الحنببي : 

«أعلام الموقعين عن رب العالمين»» لأبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي» الشهير بابن القيم الجوزيء المدوفى 
سنة ١هلاهء‏ القاهرة» المطبعة التجارية: الطبعة الأولى 
7ه 1505م 

٠١‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء. الوق 
سنة 458ه بتعليق الشيخ حامد الفقي؛ القاهرة؛ مطبعة 
مصطفى الحلبي. الطبعة الأولى سنة 1705ه- 1978م . 

0١‏ «الإقناع» لموسى الحجاوي المقدسي. المطبعة المصرية بالآزهر 
سنة 170١‏ اه. 

5" -«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية», لأحمد 
عبدالحليم بن تيمية المشوفى سنة 11١‏ تحقيق محمد إبراهيم 
البناء ومحمد أحمد عاشورء القاهرة. طبعة دار الشعب سنة 
اها 

«المغنى» لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى . المتوق سنة ١٠7ه.‏ القاهرة. مطبعة المنارء الطبعة 
الثالثة سنة لاه 1958م. 

4 «كشاف القناع على متن الأقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس 


حذنا 


البهوتي. المتوق سنة ١6١٠١ه»ء‏ السعودية, مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة. سنة 5 1784١ه.‏ 
تاسعاً: مراجع فقه المذاهب الأخرى: 
١‏ - الظاهرية: 

6 «المحلى) لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. 
المتوق سنة 555ه, القاهرة, مكتبة الجمهورية. سئلة 
ه-5!اؤ1ام. 
١‏ - الشيعة الإهامية : 


5 «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»: للسيد محمد جمال 
الدين مكي العاملي, القاهرة؛ دار الكتاب العسربي سنة 
1ه-1508م. 

 ”1/‏ «المختصر النافع» : لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن. 
المعروف بالحلى. المتوق سنة 5”1/5ه. القاهرة. طبعة وزارة 
الأوقاف سنة /ا/ا”17ه. 

- «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام»: طهران, المكتبة 
العلمية الإسلامية» سنة /11/1ه -/19617م. 

: الشيعة الزيدية‎ - ٠ 


6 «البحر الزخار» : لأحمد بن يحبى المرتضى . المتوق سنة '6مهطي 
القاهرة. مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الأولى سنة 154ه 
-1558م. 


4 


ع «الروض النضير. شرح جموع الفقه الكبير» : للقاضي حسين 
أحد السياغي . السعودية. مطبعة المؤيد بالطائف, الطبعة 
الثاني , 


5 - الا باضية : 

1١‏ «شرح كتاب الثيل وشفاء العليل» : للشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش » المتوق سنة 7 اه القاهرة. مطبعة الباروني» 
والثلاثة الأجزاء الأخيرة من طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 
اها 


عاشراً: مراجع الأعلام : 


«الأعلام لخير الدين الزركلي» المطبعة العربية بمصر. 145١ه‏ 
-/19371م. 

”ا ومعجم المؤلفين»». عمر رضا كحالة, لبدان؛ مكتبة المثنى. 
الجزء السابع . 


حادي عشر : المراجع الحديثة في الشريعة الاسلامية : 
إبراهيم محمد الفايز: 

4 «الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي»., الطبعة الأولى سنة 
1م 


انا 


الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم : 

ها «طرق القضاء في الشريعة الإاسلامية». القاهرة, المطبعة 
السلفية» 1959م. 

76 - «طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية)»» 
إعداد المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم» مطبعة 
القاهرة. 1986م. 


الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي : 
/ا/طو - «النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية». الرياض» سئنة 
5ل/ا15ام. 


8 «نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي», الشركة العربية 
للطباعة والنشرء القاهرة. طبعة أولى سنة 9455١م.‏ 
الدكتور أحمد نشأت : 

4 «رسالة الإثبات في التعهدات», القاهرة, مطبعة الإعتماد. 
الطبعة الثالثة ٠194م‏ . 
الدكتور أنور محمود دبور: 

8 «الشبهات وأثرها في إسقاط الحدود». القاهرة. المكتبة 
التوفيقية, /1441م . 

- «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي»‎ ١ 
-ه١8٠5 بحث مقارن  القاهرة, دار الثقافة العربية, سنة‎ 
6ام.‎ 


"1 


الدكتور بدران أبوالعيئين بدران: 
«أصول المقدي, القاهرة , دار المعارف, سنة 8م 
الدكتور توفيق الطويل : 
606ام. 
الدكتور جميل مصطفى بسيوني : 
:4 وأصول الإثبات شرعاً ووشع اا القاهرة. سلسلة الببحوث 
الإسلامية. السنة الثانية عشرة, الكتاب الأول ١1٠1١اه‏ 
٠548م.‏ 
هم «أصول الفقه الإسلامى», القاهرة, دار النبضة العربية» سنة 
الاقام. 
71 - «أصول الفقه الإسلامي». القاهرة؛ دار الغهبضة العربية» سنة 
14م. 
الدكتور صبحي المحمصاني : 


37 «النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية). 
جاء طبعة أولى» سنة 9148١م.‏ 


دنكنا 


8 - «تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية»» القاهرة؛ دار 
الفكر العربي» سنة /ا/191م. 
عباس محخمود العقاد : 

4 - «عبقرية عمر»» سلسلة كتاب الهلال ‏ العدد 75 أبريل 

1567م. 

«التعزير والانجاهات الحنائية المعاصرة». سئة 1949١اه.‏ 
عبدالقادر عودة : 

١‏ «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي». مطبعة 
المدني, الطبعة الثانية , 8ه -1954م. 
عبدالله بن سالم الحميد : 

؟4 - «دراسات ف التشريع الجنائئي الإسلامي المقارت»» الرياض» 
المطابع الأهلية» 1194١ه ‏ ١19417م.‏ 


الشيخ علي قراعة : 

948 «الأصول القضائية في المرافعات الشرعية»» القاهرة مطبعة 
النبضة. سنة 194170م. 
الدكتور عوض محمد عوض: 


545 «دراسات قْ الفقه الجنائي الإسلامي». الإسكندرية., دار 
المطبوعات الجامعية, //141م . 


اق 


5 «تاريخ التصوف في الإسلام»» ترجمه عن الفارسية صادق 
كنات راجعه الدكتور أحمد ناجي القيمبى والدكتور محمد 
مصطفى حلمي , القاهرة. مكتبة النبضة المصرية 117م. 
الشيخ محمد أبوزهرة : 

15 «العقوية في الفقه الإسلامي». القاهرة. دار الفكر العربي. 
106ام. 

537 «اموسوعة الفقه الإسلامي» ديت إشرافه 0 القاهرة. جمعية 
الدراسات الإسلامية. مطبعة مخيمر» ج77 . 
الشيخ محمدا خض ي: 

4 «أصول الفقهو. القاهرة. مطبعة الإستقامة» سنة 19758م. 
الدكتور محمد زكريا البرديسي : 

85 «أصول الفقه», القاهرة, دار النبضة العربية. سنة 191/7م. 
الدكتور محمد سلام مدكور: 

٠‏ «القضاء في الاسلام». القاهرة, المكتبة العالمية ؟/191م. 

١‏ «مدخل إلى المنطق الصوري». القاهرة, دار الثقافة للطباعة 

والنشرء كلاؤام. 


ممم 


الشيخ مصطفى الزرقا 


«المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية»» دمشق. مطبعة 
اجامعة السورية» سئة /1/ا”7 اه. 


اني عشر : رسائل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية : 
١٠١‏ «الحكم بالقرائن والفراسة والقيافة وعلم القاضى»» رسالة 
دكتوراه, كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر (مخطوطة ‏ 
مجهولة التاريخ ) . 
الدكتور عبدالعزيز عامر: 
٠١‏ - «التعزير في الشريعة الإسلامية). رسالة دكتوراه. كلية 
الحقوق جامعة القاهرة» دار الكتاب العربي بمصر 117/5ه- 
5 ام. 
الدكتور فتح الله زيد: 
٠١6‏ (حجية القرائن في القانون والشريعة». رسالة دكتوراهء كلية 
الشريعة جامعة الأزهر. 
الدكتور محمود محمد مفتاح : 


١٠١5‏ - «القضاء في الإسلام»» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهرء 117448ه--19178م» (مطبوعة على 
اللاستنسل). 


امسن 


الدكتور منصور محمد منصور: 


-«الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي». 
رسالة دكتوراه كلية العلوم جامعة القاهرة. سنة 1ام. 
ثالث عشر: المؤلفات والرسائل القانونية الوضعية: 
أ- المؤلفات القانونية 
الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي : 
4 - «شرح قانون العقوبات - القسم العام». مكتبة جامعة 
الزقازيق, 18م. 
الدكتور أحمد عثمان حمزاوي : 
189 «موسوعة التعليقات على قانون الإجراءات الحنائية». دار 
النشر للجامعات المصرية. 9467١م.‏ 


الدكتور أحمد فتحي سر ور : 

٠‏ -«قانون العقوبات ‏ القسم الخاص». القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» 9515١م.‏ 

١‏ أصول قانون الإجراءات الجنائية» القاهرة, دار النهضة 
العربية 48م. 

7 «الشرعية والاجراءات الجنائية»», القاهرة, دار النبضة 
العربية. /ا/191م. 


العربية» طبعة ثانية» ١1م.‏ 


يدانا 


6 «الوسيط في قانون العقوبات ‏ القسم العام», القاهرة» دار 
الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : 

6 . «شرح قانون الإجراءات الجنائية»» القاهرة» دار النيضة 
العربية» هلاقام. 
الدكتور توفيق الشاوي: 

5 ه«فقه الإجراءات الجنائية»», القاهرة, دار الكتاب العربي» 
طبعة ثانية 5 .١946‏ 
جندي عبدالملك : 

7 «الموسوعة الجحنائية», القاهرة. مطبعة الاعتماد. طبعة ثانية» 
55م. 
الدكتور حسن صادق المرصفاوي : 


,أصول الإجراءات الجنائية». الأسكندرية, منشاة المعارف 
١4ؤام.‏ 


الدكتور حمودي الجاسم : 


68 «أصول المحاكمات الجزئية». بغداد. مطبعة العاني, 
5م جزء أول. ا 


84 


الدكتور رمسيس ببنام : 
«الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلاً», الاسكندرية؛ منشأة 
المعارف. سنة 19178م» الجزء الثاني . 
١‏ «الجريمة والمجرم والجزاء» - منشأة المعارف. سنة 191756م. 
+2 (النظرية العامة للقانون الجنائى». الاسكندرية ‏ منشأة 
المغارف: طبعة “كالقة. ‏ سنة 1م . 
الدكتور رؤوف عبيد: 
1١‏ - وضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في 


التحقيق» » القاهرة. دار الفكر العربي. طبعة ثانية 
/ا11ام. 


64 بالمشكلات العملية المهمة في الاجراءات الجنائية»» القاهرة. 
دار الفكر العربي. طبعة ثالثةق.» ٠١48١مء‏ الجزء الأول. 

6 «مبادىء الاجراءات الجنائية في القانون المصري»., القاهرة. 
دار الجيل للطباعة. الطبعة السادسة عشرة» 19868م. 
والطبعة الحادية عشرة» 5ا19م. مطبعة الاستقلال 
الكبرى. 


امداق 


الدكتور سليمان محمد الطماوي: 


الإسلامي ». القاهرة, دار الفكر العريء طبعة ثانية» سئة 
م. 
الدكتور عبدالأحد جمال الدين: 

١7‏ - «المبادىء الرئيسية في القانون الجنائي». القاهرة. دار الفكر 
العربي» الجزء الأول في (الجريمة). سنة. 1917/4م. 
الدكتور عبدالرزاق أحمد السنبوري: 

«الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» ‏ المجلد الثاني: 
(نظرية الالتزام بوجه عام - الإثبات - آثار الالتزام) 
القاهرة. دار النشر للجامعات المصريةء» سنة 965١م.‏ 
الدكتور عبد السلام ذهني : 

69 «الالتزامات والمداينات» ‏ الجزء الثاني في (الأدلة أو نظرية 
الوثبات)» القاهرة.» مطبعة هندية» سنة 193757م. 
الدكتور عدي عبدالباقي : 


5 السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي 


لاشرح قانون الإجراءات الحنائية». القاهرة. دار النشر 
للجامعات المصرية. اللحزء الثاني سئة 16م والحجزء 
الأول - المطبعة العالمية» سنة ١1960م.‏ 
الدكتور على أحمد راشد: 

2-١‏ «القانون الجنائي #6‏ المدخل وأصول النظرية العامة 
القاهرة» دار النهضة العربية» طبعة ثانية» سنة 181/4م. 


وم 


7 «موجز القانون الجنائي». القاهرة. مطبعة نبضة مصرء طبعة 
رابعة» سنة /ا1961م. 
الدكتور علي زكي العرابي: 
لا١٠ ‏ «المبادىء الأساسية للتحقيقات والإجراءات الحنائية», 
القاهرة. مطبعة التأليف والترجمة والنشرء الجزء الأول سنة 
١م.‏ 
الدكتور عمر السعيد رمضان: 
4 «مبادىء قانون الإجراءات الحنائية». القاهرة. دار النبضة 
العربية. سنة 1955م - /1951م. 
-- الدكتور عوض محمد عوض: 
5 «الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية»2» الاسكندرية. دار 
المطبوعات الجامعية» سنة //191م. 
الدكتور قدري عبدالفتاح الشهاوي: 
5 «السلطة الشرطية ومناط شرعيتها», عالم الكتب. سنة 
1179م . 
الدكتور مأمون محمد سلامة: 


/ا”١ ‏ «الإجراءات الحنائية في التشريع المصري»» القاهرة. دار 


الفكر العربي» الجزء الثاني سنة /ا/191م. 
١١8‏ - دقانو ن الإجراءات الجحنائية» - معلقا عليه بالفقه وأحكام 


النقض». القاهرةء دار الفكر العربي» طبعة أوللىى سنة 
٠1548م.‏ 


ام 


الدكتور محمد عطية راغب: 


8 «النظرية العامة للوثبات في التشريع العربي»» القاهرة. دار 
المعرفة» سنة 1436م. 
الدكتور محمد محبي الدين عوض: 

- «القانون الجنائي واجراءاته في التشريعين المصري 

والسوداني». القاهرةء المطبعة العلمية» الجزء الثاني 
4م. 

١‏ «قانون الإجراءات السوداني ‏ معلقاً عليه», القاهرة, المطبعة 
العالمية» سنة ١1910م.‏ 

- «الإثبات بين الازدواج والوحدة في القانون الجنائي والمدني في 
السودان», دراسة مقارنة ‏ جامعة الخرطوم سنة 191/4م. 
الدكتور محمود محمود مصطفى: 

١51‏ «الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن». مطبعة جامعة 
القاهرة, الطبعة الأولى ‏ الجزء الأول (النظرية العامة)» سنة 
14117م» والجزء الثاني (التفتيش والضبط)ء سنة 19107م. 

4 - «شرح قانون الإجراءات الجنائية». القاهرةء مطبعة جامعة 
القاهرة. الطبعة الحادية عشرة. سنة 191756ام. 

65 - «حقوق المجنى عليه في القانون المقارن». القاهرة» مطبعة 
جامعة القاهرة. الطبعة السابعة سنة 19176م. 


وم 


الدكتور خمود نحيب حسني : 

5 - «شرح قانون العقوبات القسم العام». القاهرة؛ دار النيضة 
العربية» الطبعة الرابعة» /ا/191م. 

١617‏ «شرح قانون الإجراءات الجنائية) . القاهرة. دار النبضة 
العربية» الطبعة الثانية 1984م. 
الدكتور يسر ي أنور علي : 

4- «شرح الأصول العامة في قانون العقوبات»» القاهرة» دار 


ب - رسائل الدكتوراه في القوانين الوضعية: 
الدكتور أحمد إدريس أحمد: 

58 «افتراض براءة المتهم». رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة 
القاهرة, سنة 14م. 
الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل: 

٠٠‏ «مشروعية الدليل ف المواد الحنائية» رسألة دكتوراهء كلية 
الحقوق» جامعة عين شمس » 1587م. 
الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان: 

--56١‏ «الخبرة ف المسائل الحنائية». رسالة دكتوراه» كلية الحقوق 
جامعة القاهرة. دار مطابع الشعب». سنة 14م. 


يلض 


الدكتور حسن علي حسن السمني : 

7 - (شرعية الدليل المستمد من الوسائل العلمية»» رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة القاهرة. *141م. 
الدكتور سامي صادق الملا: 

١6*‏ - «اعتراف المتهم». رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة» دار 


النبضة العربية بمصرء 19594م. 


١6:‏ - «الاتهام الفردي أو حق الفرد في ا خصومة الحنائية). رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق. جامعة القاهرة. (فؤاد الأول). دار 
النشر للجامعات المصرية. طبعة أولى» سنة 15615م. 
الدكتور عطية على عطية : 

106 «الؤثبات بالقرائن قِ المواد الحنائية», رسالة دكتوراه. كلية 
الحقوق جامعة القاهرة. سنة 1584م. 
الدكتور محمد سامي النبراوي: 

5١5‏ «استجواب المتهم». رسالة دكتورام. كلية الحقوق جامعة 
القاهرة. 1114م. ا 
الدكتور محمد سام عياد: 

/اه١‏ - دضمانات الحرية الشخصية». رسالة دكتوراه» كلية 

الحقوق جامعة القاهرة ‏ سنة ٠“18م.‏ 
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الدكتور محمد محمد عنب: 


م16 «المعايئة الفنية لمسرح الجريمة). رسالة دكتوراه. كلية 
الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة. سنة 19489م. 
الدكتور محمد نعيم فرحات: 


248 «النظرية العامة لعذر تجاوز حق الدفاع الشرعي». رسالة 
دكتوراه تنينة “8ام, دار النبضة العربية سنة ١14م.‏ 
الدكتور محمد عبدالعزيز خليفة: 


١‏ «النظرية العامة للقرائن في الؤثبات الجنائي في التشريع 
المصري والمقارن». رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة عين 
شمسء سنة /1941م. 
الدكتورة مفيدة سعد سويدان. 

0١‏ «نظرية الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي». رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة /1941م. 
الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: 


بالشريعة الإسلامية».» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة 
القاهرة» سنة 14884١م.‏ 


نالانا 


رابع عشر: المراجع العلمية في مجال البحث الجنائي الفني : 
آرن سفنسون وأوتو ويندل: 

1 - «أساليب البحث الجنائى في مكان الجريمة». ترجمة كمال 
الحديدي , مراجعة لواء شفيق عصمت» القاهرة, مطبعة 
الشعب» الاوام. 
الدكتور حسين حخمود إبراهيم (لواء شرطة): 

53 - «الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ». القاهرة ‏ دار 
النبضة العربية» ١198١م.‏ 
الدكتور عبدالعزيز حمدي (لواء شرطة): 

6 «البحث الفني في مجال الجريمة». القاهرة. عالم الكتب سنة 
الاوام. 

5 «أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي», القاهرة, عالم 
الكتب سنة / الام . 
الدكتور محمد صلاح صدقي: 

67 - «التأمين ورياضياته», القاهرة. دار النبضة العربية سنة 

5/ا1ام. 
محمد عوض أبوالنجا (خبير بصمات): 


6- «علم البصمات التطبيقي»» الرياض. مطابع الخالد 
للأوفست». الطبعة الثانية سنة 8٠1اها ‏ 1984م. 


ن 


محمد فتحي (مستشار) : 


54 | - «علم النمس الجنائي ». القاهرة. دار النبضة العربية الطبعة 
الثانية» سنة الاقام. 


يبحبى شريف وآأخرون: 

«الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي». مكتبة القاهرة» 
الطبعة الأولى. سنة 158م. 

خامس عشر: المقالات والمحلات: 
الدكتور إبراهيم محمود وجيه: 

» «تجارة الموت». مجلة الأمن العام العدد “اه أبريل‎ 1١1١ 
7اوام.‎ 
أبوبكر عبداللطيف عزمي (عقيد شرطة):‎ 

2 «تحقيق ذاتية الأثر المادي والدليل المستمد منه» ‏ مجلة الأمن 
العام العدد 569 أبريل. ه/اوام. 
الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم: 

«طرق الإثبات الشرعية» مجلة الحقوق للبحوث القانونية 
والاقتصادية ‏ العدد الأول محرم/ ربيع أول 57اه ‏ 
11م. 
أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): 

6 «الشرطة والحرب النفسية» ‏ مجلة الأمن العام العدد 255 
يناير 191/5ام. 


يذذنا 


9_6 «رؤية في أبعاد مواجهة التنظيمات المتطرفة باسم الدين» ‏ 
مجلة الأمن العام العدد لا أبريل 1987م. 

«طرق تحقيق الشخصية وكشف الآثار» ‏ مجلة الأمن العام - 
العدد 90. أكتوبر ١118م.‏ 

/ا/١١ ‏ «زراعة الأطراف واحتمالات تزييف البصمة» - بحث 
ميداتي. مجلة الأمن العام العدد 48 يوليوء سنة 194407م. 

«أعمال الندوة الدراسية عن طرق تحقيق الشخصية وكشف 
الآثاره. محلة الأمن العام العدد 40. أكتوبر سنة ١198م.‏ 

4 2 قتل الخزان المسحور «مجلة الأمن العام» ‏ العدد :4٠‏ يوليو 
1م. | 
الدكتور أحمد الشريف: 

١4١‏ «الميكروسكوب الالكتروني في كشف الجريمة», المجلة الجنائية 
القومية» العدد الأول سنة /151ام. 
الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل: 

- «البحث عن الدليل وجريمة إخفائه»  مجلة الأمن العام‎ 4١ 
أكتوبر سنة 14486م.‎ ١١١ العدد‎ 
: الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي‎ 

187 - «المسئولية الجنائية. بين حرية الاختيار والحتمية». المجلة 
الجنائية القومية» العدد الثاني يوليو سنة 458١م.‏ 
الدكتور أحمد محمد توفيق: 


8 - «الطب الشرعي بالجمهورية العربية المتحدة», مجلة الأمن 
العام , العدد 7» يوليو سنة 6م. 


001 


توفيق عبدالسلام: 

8 2 «الأذن وسيلة لتحقيق الشخصية». المجلة الدولية للشرطة 

الحنائية ‏ العدد 7١١‏ سنة 114م. 
جيمس روبير. 

6 «الطاقة الذرية - مخبر سري بارع» ‏ مجلة المختار - نوفمير سنة 
4م. 

030 «مبدأ حرية الإقتناع والمشاكل المرتبطة به» محاضرة ملقاة 
بالإيطالية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية. في 
64م. ونقلها للغة العربية الدكتور رمسيس بهنام 
َك يحلة القانون والاقتصاد ت_ العدد الرابع ا سس 0 ديسمار 
سنة 114م. 

الدكتور حسام الدين كامل الأهواني: 

 81/‏ «المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية» 

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  ١/‏ يناير 19486م. 
رياض فتح الله بصلة (كيميائي شرعي): 

خم١ا ‏ «التة لتفس, العلمي لنتائج خبراء الخطوط» مملة الأمن العام ّ 

العدد .١٠١9‏ أبريل سئة 606ام. 


64 «التقويم العلمي لطرق تحليل الأحبار». مجلة الأمن العام - 
العدد 2٠١5‏ يوليو 5ام. 


حفن 


الدكتور زكريا الدروي : 
«طريقة لتقدير أشباه القلويات السامة والمخدرة في عينات 
حالاات التسمم». المجلة الحنائية القومية ‏ العدد الثاني - 
١‏ «تطبيقات لطريقة الكروماتوجراف في تحليل عينات السموم» 
- المجلة الخنائية القومية ‏ العدد الثالث ‏ نوفمير 904١م‏ - 


المجلد الثاني . 
7 «الدليل المادي» ‏ مجلة الأمن العام العدد 40 أبريل سنة 
6ام. لعي 


١95‏ «حوادث التسمم في الجمهورية العربية المتحدة». مجحلة الأمن 
العام . العدد 4: . يناير '/اوام, 

8 «الشعر وأهميته في الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية). 
يجلة الأمن العام العدد 6 يناير ٠195م.‏ 

5 «العرق وأهميته في البحث الجنائي الفني». مجلة الأمن العام - 
العدد 417. أكتوبر 191/4 م. 
الدكتور زين العابدين مبارك : 

5 «العلم الحديث وتقويم الدليل المادي»., مجلة الأمن العام 9 
العدد "51 أكتوبر سنة ١/191م.‏ 
الدكتور زين العابدين سليم : 

7 «الدليل المادي سيد الأدلة», مجلة الأمن العام العدد 6" - 
أبريل سنة 191/5م . 


6 . «دراسة في التعرف على الأسلحة التارية ومقذوفاتها»., المجلة 
الجنائية القومية ‏ المجلد الحادي عشر (العدد الثاني). يوليو 
6م 

الدكتور سامي صادق الملا : 


8 2 «حجية استعراف كلاب الشرطة أمام القضاء» المجلة الجنائية 
القومية. العدد الأول. مارس سنة 191/4م. 
سعد منتصر (خبير) : 
«التشابه والاتفاق في الكتابة». مجلة الأمن العام العدد 1ه 
أبريل سنة ١/191م.‏ 


١‏ «دورالمستندات في قفضايا القتل والانتحار» ‏ مجلة الأمن العام 
العدد 247 يوليو ١1941م.‏ 


6 «(الخبرة في مجال الإثبات الجنائي  »‏ مجلة الأمن العام العدد 
*5ء أكتوبر 1954م. 

٠١‏ _ وحقوق الخبراء» ‏ مجلة الأمن العام, العدد 4:» أبريل 
191ام. 

٠6 5‏ وحجية البصمات في الإثبات الجنائي»» المجلة الحنائية 
القومية ‏ العدد الثاني - يوليو 1917م المجلد الخامس عشر. 

وحرية القاضي في مجال ندب الخبراء»» مجلة الأمن العام - 
العدد 5., أكتوبر 191/7م. 


الدكتور عادل فهمي : 
7 «الوسائل الحديثة للكشف عن الدليل المادي» ‏ مجلة الأمن 
العام , العدد 5 يناير 191/75م. 
الدكتور عادل محمد الفقي : 
7 «تقسيم الجرائم في إطار التشريع الجنائي الاسلامي». مجلة 
الأمن العام العدد .٠١9‏ أبريل» سنة 194/86م. 
عبدالحفيظ شتا (مقدم شرطة) : 
«التعرف على آثار الأقدام والأحذية»., مجلة الأمن العام - 
العدد 75 أكتوبر سنة 1517م . 
الدكتور عبدالعزيز حمدي : 
48 دفحص الأسلحة النارية», مجلة الأمن العام العدد /ا”, 
أكتوبر 191/5 م. 
الدكتور فؤاد محمد صالح : 
٠‏ «طب الأسنان في مجال كشف الجريمة:» .. مجلة الأمن العام - 
العدد لال أبريل /ا/191م . 
١‏ -«صلاحيات رجال الشرطة إزاء استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة في كشف الجريمة» ‏ مجلة الأمن العام العدد 285 
يوليو 191/4 م. 


محمد حسين ُمود: 

7 -«مافيا العصره ‏ محلة الأمن العام العدد8١٠.‏ يناير 
6ام. 

 ةيلودلا «بصمة الآذن بقلم سكالبيه». مجلة الشرطة الجنائية‎ - 7١1 
يناير‎ 5١ مترجمة إلى العربية  مجلة الأمن العام العدد‎ 
1/7و1ام.‎ 

الشيخ محمد متولي الشعراوي: 
-”7ء أكتوبر 194865م. 


الدذكتور محمد محيى الدين عوض : 
6 . وحدود القبض والحيس الاحتياطي على ذمة التحري في 
القانون السوداني»» مجلة القانون والاقتصاد - س “الا العدد 
الرابع . 1557م. 
الدكتور محمد نيازي حتاتة : 
1 «الإرهاب» ‏ مجلة الأمن العام العدد .٠١9‏ أبريل 
06م. 
الدكتور محمود محمود مصطفى : 
7117 ن و التقسيم ومايترتب على لمحالفة أحكامه من آثار». مجلة 
الحقوق». س 21١1‏ سنة 1951م . 


514 «مسؤولية الأطباء والجراحين الحنائية» مجلة القانون 

والاقتصاد<س ١8‏ . سنة 19548م. 
الذكتور محمود نجيب حسي : 

9 «الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون 
العقوبات». مجلة القانون والاقتصاد ‏ العدد 79. سنة 
4م. 

الدكتورة هالة أحمد عزالدين: 

5 «التفسير الهندسى للبقع الدموية» ‏ مجلة الأمن العام العدد 
٠6‏ أبريل. 6ام. 
يوسف بهادر (لواء شرطة) : 

- 4١ «الخلقة الدراسية الدولية», مجلة الأمن العام - العدد‎ ١ 
. أبريل 1974م‎ 


سادس عشر : الأبحاث والمحاضرات والمذكرات: 
الدكتور إبراهيم سليم : 

7 - «الازدواجية والتكامل بين تختلف الهيئات الممارسة للعلوم 
الفنية الشرعية». بحث مقدم في ندوة العلوم الفنية الشرعية 
وضرورتها للمجتمع. ا مركز القومي للدراسات القضائية. 
يونيو سنة 6م. 


أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : 


7377 «الطبيعة القانونية للدليل المادي والمعنوي» ‏ محاضرات 
للدارسين بمعهد علوم الآدلة الجنائية - القاهرة سنة 1917م . 

64 «المعامل الجنائية عام 27٠٠١‏ بحث مقدم من الباحث لمركز 
بحوث الشرطة, أكاديمية الشرطة, القاهرة سنة 486١م.‏ 

6 ,أساليب البحث الجنائي على مسرح ا جريمة) ‏ محاضرات 
دورة مسرح الجريمة (ضياط) معهد علوم الأدلة الحنائية. 
القاهرة. سسئة 6ام. 

5 «ودور الأدلة الحنائية في تحقيق العدالة الحنائية». بحث مقدم 
من الباحث لندوة العلوم الفنية الشرعية» المركر القومي 
للدراسات القضائية » القاهرة. سئة 6ام. 

7 «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية») ‏ محاضرات للدارسين 
بالمعهد العالي للدراسات الأمنية الرياض » سنة 585ام. 

58> «التطرف والسياسة الأمنية», بحث مقدم من الباحث ل 
القضايا الأمنية المعاصرة, أكاديمية الشرطة, القاهرة. يوليو 
سنة /191ام. 

6 لامسرح الجريمة والتعرف عل الأدلة المادية والمعلوية». 
محاضرات للدارسين بقسم التحقيق الجنائي » المعهد العالي 
للعلوم الأمنية. الرياضء أكتوبر 1981م . 

6 9 ل-حتمية ميكنة البصمات)»» بحث مقدم لمؤتمر الشرطة 
العصرية عام ب “5م مركز بحوث الشرطة. أكاديمية 
الشرطة. القاهرة. سلة 19/84م. 


١‏ «مسرح الجريمة والمهام الشرطية»: محاضرات للدارسين بالمركز 
القومى للدراسات القضائية ‏ الدورة التدريبية لأعضاء النيابة 
الفسكرية سنة 65ام. 

«الوسائل العلمية الحديثة في مجال كشف الحريمة» - محاضرات 
للدارسين بالمعهد العالي للعلوم الأمنية. الرياض سنة 
اه 1641م . 

737 «التحقيق الجنائي الفني والعملي». محاضرات لطلبة السنة 
الرابعة بكلية الشرطة» القاهرة سنة 1984م. 

55 9 (أوجه القصور في استخدام الوسائل العلمية الحديثة» ‏ بحث 
جماعي باشراف الباحث لمؤمر مساعدي مديري الأمن. معهد 
القادة لضباط الشرطة,» القاهرة 984١م‏ . 

«مكان الجريمة». مذكرات لطلبة دبلوم التحليل الكيميائي 
الشرعي. قسم الدراسات العلياء كلية الصيدلة جامعة 
القاهرة ‏ سنة 1989/484١م.‏ 

15 وظاهرة القتل بالسم ودور رجل البحث الجنائي؛»» بحث 
جماعي بإشراف الباحث؛. معهد تدريب ضباط الشرطة - 
الدورة رقم ده مايو198/8م. 


أحمد أبو القاسم أحمد «لواء شرطة» ومحمود نبيل الفرشوطي 


/ا 873‏ «أوجه القصور في نظام تصنيف البصمات فرديا». مذكرة 
بوثائى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية شنة 158م. 


أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة). وهشام عمر صالح 


 »ةيدرفلا «التطور التاريخي والتكنولوجي لنظام البصمات‎ ١ 
مذكرة بوثائق مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية» القاهرة سنة‎ 
158م.‎ 

خرن 2 «تنظيم استخدام الوسائل العلمية الحديثة» بحث مقدم منه 
لمعهد القادة لضباط الشرطة ‏ القاهرة سئة 1916م . 

الدكتور مدي عبدالر حمن : 


5 «معصومية الجسد» ‏ بحث غير منشور ‏ القاهرة. 191/9م. 
الدكتور صلاح الدين علي محمود: 


١‏ «الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح الجريمة وأثره في 
الإثبات الجنائي». بحث مقدم في المؤتمر العربي الثاني لسرؤساء 
أجهزة الأدلة الجنائية المنعقد في تونس في الفترة من ١5-1١5‏ 
يونيو سنة 1987م. 

الدذكتور عادل حافظ غائم : 

1 -«تزييف الغملة الورقية والمعدنية». بحث مقدم للندوة 

العلمية. جامعة الدول العربية» من © 4 ديسمير ١191م.‏ 
الدكتور عادل فهمي: 

74 - «مقتطفات من محاضرات البرنامج التدريبي» بالمركز القومي 

للبحوث الاجتماعية والجحنائية - القاهرة» سنة 191/7م . 


7و1 


كمال الحديدي (عقيد شرطة) : 


+ «الكلاس البوليسية يع بحث غير منشور ‏ كلية الشرطة.» سئنة 
606ام. 
الدكتور كمال عبدالعزيز. والدكتور محمد عبدالرسول: 
65 «استخدامات التنشيط الإشعاعي بالنيوترونات للكشف عن 
الجريمة» ‏ الحلقة الدراسية الثانية» 5-7 أبريل 1956م. 
محمد عبدالظاهر: 
25 «بصمة الأذن ودورها في الإثبات الجنائي ». بحث مقدم إلى 
كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة القن العلوم الحنائية 
سنة 1ام. 
الدكتور مصطفى عبداللطيف كامل : 
761 - «العلوم الفنية الشرعية تدريساً» (بحث غير منشور). وثائق 
المركز.القومي للدراسات القضائية, القاهرة 1446م. 


سابع عشر: الندوات والمؤتمرات العر بية والدولية: 

4 الحلقات الدراسية للأمم المتحدة في «حماية حقوق الإنسان في 
قانون العقوبات والإجراءات» المنعقدة في الفلبين في فبراير 
م وني فيينا في يوليو *٠1957١م.‏ 

١ 64‏ «المؤتمر الثامن للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي . المنعقد في 
باريس ١8‏ - 77 نوفمير سئة 1411م وثائق المركز القومي 
للوقاية والدفاع الاجتماعي . 
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6 «ندوة الوسائل العلمية في البحث عن الحقيقة», المنعقدة في 
ساحل العاج في يناير سنة 1411م . 

١‏ «وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ الصادرة باللغة 
الانجليزية ‏ في م برقم 14-1116 م81 بعنوان : 


لقعاووط2 قسة لقئاع010تاء2ز85 تترعل220 0 أغطونا علا ص بوعوجتر2 01 دممعع )20 
,11110101208 مملااعتاء 5لم0طاعتم 


- «مؤتمر هيئة خبراء التربية والعلوم والثقافة التابعة لليونسكو 
عن حقى الخصومة للانسان» يناير /ا/191م . 

20 - «الندوة العلمية الأولى»» المتهم وحقوقهفي الشريعة 
الاسلامية. الجزءان الأول والثاني, دارالنشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياضء, شعبان ١ه‏ 
يونيو 19445م. 

2-64 الندوة الدراسية الثانية عن «طرق تحقيق الشخصية وكشف 
الآثار»؛ التي عقدتها الشرطة الجنائية الدولية بمقرها سان 
كلود» بباريس». سنة ”19417م. 

6 - ندوة والعلوم الفنية الشرعية وضرورتها للمجتمع». المنعقدة 
بالمركز القومي للدراسات القضائية, القاهرة؛ مايو 


6ام. 
5 مؤتمّر الأمم المتمحدة السابع عن «ملع ا جريمة ومعاملة المذنيين 
أكتوين 6م ). 


767 «المؤتمر العربي الثامن لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية»» المنعقد 
في تونس من ١1-1١5‏ يونيو سنة 1987م. 


- مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية بمحكمة 
النقضء المكتب الفني» السنة السابعة عشرة» سنة 
5م والسنة "ا لسنة 141م.- 

2.864 «مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض» «الدائرة 
الجنائية) في خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائها عام ٠197م‏ 
حتى ١1955/11/7م.‏ 

- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض 
المصرية منذ إنشائها عام 19470م, إعداد حسن الفكهاني 
وعبد المنعم حسن» القاهرة: الدار العربية للمطبوعات 
١154م.‏ 


5٠ 


المراجسسع باللغة الأجنبية : 


أولا: المراجع باللغة الفرنسية : 
ع0 5ع انا هذ رقه5فة016ناز 5علاناءوم 5ع 6أند1 :.[7 11711143/41ى 
.1840 .61 .دع أمظ رسقطامء8 عندد6 164 
© 8© ع1ناع5م 18 02 5:23:08 ستتنصل :1 :.3.54 80110013 
.0 ,كاعة2 عوغط؟1 .عتقمقم 
ع0 عكنتماصعصة6!1 6نة1 :.11 كلطظخما 28 20107238118117 
1947 ,قاعة8 .ع6عةمسدم علدتفقم صمناةأكنومآ عل اء أعمتستى 6)زه122 
.66 ققعل ناء ع[اعتنستىك عمتالمقع20م 13 ع0 عنزه)كنة1 :.ى 8513128111 
.9 رقسةط 
,2335 ,60 2026 .علاءسنسفى عنعم16م50 هآ :52738100 228211 
,19214 
عكاآ) ومتاقافنوء! 12 06 عدمعءك5 م[ :.0© 015811 الضلاطآ 
متسة زوء8 عدم .0ع علاعتاتنامه ,(وعلأعستنستي كزه1 و12 :عسغكامن 
.0 ,امو زأمقاكدم) 
35© 76”قاء1م 13 06 تنوعلعة1 غآ :.1 50101714101آ 
7 ققة© عوغط1 .2652[16هعع 66026 عمدثل تمووط علقمعم 
70 213401 أ© 16012116 6انة15' :.11 (الاخاتلتلفن 
1907-9 ,لإععزة ,قاعة .علقمعم ععسلمقعمجم عل اء علاعمتسنت 
.71 ه 1.1) 
60 عتق'عنمننا0) .أعمنسى أأمعل 126 قله :.خ1 (الاشالل1ف04 
5126 لأعبعءع8 .1934 
ملآع منمك غ81 هته مء عللتاععم ع0 كلع لز20 و12 :.11 01581511 
1893 قاعة2 عدقط1 .كتقعموظ أأمعل عه اء متقصره أأمكل د 
لققسدع للف أأمقل هه عتنقك01ز علاناعوم ع[ :.[./77 8501118110 فا 
,336م6013 زع نالل أتعسسعصع تعومع "1 عنامم 05216 6ه سرعءغما 6الدتة"آ1 
.2 .710 ,1964 هلالة ,ماك 52351080 
.كتمة2 .تلاقمتاطك1 )ء كعتام 5م06 علأعمتستك عناونةء! :.2 لاملل 
.(عللعمنسيى «ومتاعتكفكم”ل علم) .1951 ,ككتاعدكقاه كتتتال 
عل ع16 مذ أمهعم أذمعل سل عاتاعرم 13 عل ممان لاوط :.2 ,لافطال 
.5 ,11 7 1.36 .50.1.8 


١١ 


هآ .1207 .مماسع 1229م 18 كناد كعتاو لكك مملكزع لق :815810 لالك1 
4 ,رطعءعء1' .آوط عل 

أء 762216 12 ع0 عتءجعطءت: 06 5ع00 اعت وع1آ :.0 5518111ماضآا 
.7ع16 .متقسط عسدمدرعم 13 06 6اأموعاسة”ل ميد ععمعلاعما مدعل 
2 .2 ع0 

.4 ,225 .عكنةكء103از ع7اناء1م 12 :11.1 8110111 111/1 
كقة2 .له 36 ع:غننامم عناوتصطعةء1 ع0 اعنامد1ة :.2 لتلذظ 100 
.19239 

1ل ,علاأعسصنستك أتمن ع0 غ6انهء1” :.ة 71151 اه .1 1111 
67 ,قعة2 ركةزنكت ,60314م ع36ل6ع0:م ,لومرعمم6ع 602[1م 
046 قت 76لات1م 12 46 15236 :.ث.[.0 1181[فاخ 1511171281 
-ككتاز عل ع26:21هعقع عتعنةرطتا .مسا ععلمدورعلة .20عا) عتاعمنسك 
.848 ركقعة2 .(ععمعل0ددم 

ع أ لقصفم عزون ع0 6:نة1 2.١:‏ لال4ف8[ اه .8 181958م2 
0 .210 ,1.2 ,1970 ,1021102 .عنعه1مستستتن 

لع عللتطاءة) نال اء ععناز نال ,كتتاععم65: 100165 5ع[ 1.١:‏ آ[ا لهام 
كأناأتاكص1ط 5ع0 عدمو110م) ,عتاناعوم 13 ع0 ممنادكتستهصلج'1 عمل 
-قعقآطد2 ,(1975 ك5تممم 2 - بج2؟ 26 ,رؤدعازه20) كمتنهاء تداز دعلينة :0 
,2011615 ,50613165 5ععوعاعة وع0 اع أزم ع0 6البعوظ 15 عل كددمن 
.6 ,قكققة2 .2.17.1 

ركعة2 12856 .ععناز نال ومناء لكوم عستاسة!] ع2 :.ى 61181 مهعم 
1002 

22 أ فاستةنامم عل كمعلزمه 1265 :./17 51314011 
.62116 18 0 116ع اناه عل 18[ عنام قنالء 19م 165 عكأنم 65نز0 مسر 
.95 صندا 16 ركتحةط عوغط1' 

615 6331م عننالغع20 :.0 11839/55181712[ أء .0 011ل51814 
.0 .غأتلء عتدء11 ,1231102 

0 كقتقة ,كةزنء ,عل3ه60م عنطوم:م1ئام م[ :.0 أاطفع]1 
علانا16م 18 ع0 6136 12 ة ومناءعن00جام]1 :.م 1201155017 
.5 ,1964 ,نهعد110 ,ادمع 6هام-1220 .ععندك ناز 

)© 116و 12 عل عطلءععطعة: 12 عل 5ع500 كته وم[ :.© 1آ11مووم/؟ 


حلدة 


هد زلأطة ,عستقسسط عسممدرعم 15 ع0 6أتروءغما! عرد ععمعل كص د16 
,.82[ 10-16 

0 101015 065 عمع6م0تناظ 0009601108 ه1 :.14.1 7811 
5 ع علعندره1 يل عقجوط عزلا 12[ ع0 أععموع2 20 عتسدرن111 
© .1970 .0641 3-.أمعء5 روع[اع ع8 ,مم ز1أخقء 21 نا سرهم 
3 ووع[اععتنحظ ,أصدالإتمرظ ,20 

ع0 اء اقلت 0014 06 ككنام) :.7 3834007301 اء .© برتفطكرا 
.9 ركتنة2 ,11 مده" 60و ,عممقمءاتمعم ععوععة 


ثانياً : ال مراجع باللغة الانحليزية : 
55 مهلم 
ذ ,ع506820 1201232512 صا عمام19 سكا ع مأ :13225 .0 الثله 
1979 .هةك .لتاع501 .ع5 عتموعده] لقتصناهل .أمهععههه31 لمطاء31 
1 ,19 .701 
© 65ناوتضصطاءء1 :17/811101 0110 ,51782155011 طاللل1م 
ش 7 ,غ701 بو716 ,رممتنخدع اوعكما عمععة عساتن 
.لتقاعصط آأه 1355 معطا ده كع 1تمامع سرمت :./171 011010115 ضاظ 
0 4 ,1775 ,0:ه0:20 لع 75 
.0.0 25511 .1.8 5784250171 .28 5وطاللفكت 
- 801868 لفمنط1 .نمقدعناد1897 لقمنسات :.1 للل1خ 11 0ط.آ 
0 ,عارمل بوع11 ,رعون110 حماسم 
-تعع مذ 1ه ع5آ ع1 :13017123115الفضآ .3.1.0 001111411181 
21169 ,لانتدك5 دمدعة )226 .13959 ,ع5 .1540 ,رمامتامء نمع13 مز مأتمكمم 
2 ,وعومع3 
-508فلكث ,سمتاعه كتتل 2-23 1ه كأاصعصء81 :.1آ.1 0011-11 
2 الش.5.ناآ ,.0) إعاوة/171 
8175 لهة عل200 05 لاإكأكنتسعطكء ع1 :..آ.1 801/15لآ1 
1 ...21 ,برعا 
.7 ,3هملهمآ .ومتاععاء2 عستت لمة ععمعهن5 10.١‏ الاظ 
111 لقمتستت :.0 5013:0118 ع .5 06288888 
© ,1962 ,.ة.5.لآ .«متادعهئء )هآ لهة 
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,.00) عاهه8 للنكط- 029 .31 ,معتسرطط تمعاعنة8 :.18.5.ة 011811 
.5 ,انه بوعآ2 

لسة 7ه22:5010 ,عمعنله51 لموعآ :.لة اأء .1.4 قتظلف00112 
, عاتملا بوع71 ,.00) لكناوعن) - نواعاممة ,.أتلء 250 .تزومامعلره1" 
1034 

3 .8.7.1.11 .21300560976 ومناععاء ع1" :.354.58 طاللفل]1 
1 ,02002آ .00) ,.40آ1 

نم13 ننه معسصقاط .ث..1[ تزط .جما لدتننصسكت : 115لشل1 
4 ,تامتاتله طاوعءفعصنط 

,1462432101 ,1227650830402 قلتتققعمة1 :.لة أء :.1 01321 1 فلآ 
.57 ,بقنسمة؟ الإكسوء8 ,ققتصمط1' ,رععمعء810' هه 

.5 1011118 (طاالةق 514010012111811 ,1 2128188131 
م1 01 25ن42]قم ظنهأة لهة ق150زعاع3 جه :.1 02[شاط 
1 .10.0 ,3مأ ع ستطفة7 ,81000 

0824ع56 ,كأهلتء)222 لهضة ععقق عممء510 :.1.10 1151512011 
.984 ,قطاةهجاء)اناظ 0083همآ ,ومتاتلء 

ولاكأقناضء1 عزقدةء:ه10 01 عصنتلات0 :003110118 .ىم 12855قمل ١‏ 
2 ,.ث.5.ل1آ 

0 علننان) 8 ننه نادم نات 137 لممنسةت :71011181ه/؟ .7 11155خد 
.1983 ,008همط ,كمه اناامة لهند كعنتوتمطاعءع]' 

لمقنال1؟تلصط :.5 11101171 نهد 7٠7.‏ 71115017 ,ىم 31811555 
أ ,(.597 ععنة21) .خ.10.11 مقسن11 01 كامتوووعع مط عقععمة 
.5 .17.1 لإلنال ,316-4 

و 6206لا لمعنقتتط2 200 ممنادوتنانت مم1 عتكنادعك5 :..آ 30111585 
6 ,.ث.5.لا 

.ل لإط .60 )غ17 ,هط لمسنسقت 5ه وعمنانت© :0.5 12201159 
,وعم 0 طسقن) ,عمط" لع 

.120 تدع كتاطنا رعه 120625063 رمه 1هع 109630 عسنيت .2.1 11936 
ب,عأرملا بوونر 

للا عطم1 ,ممنائل8 لسومعع5 ,ممنادع 129750 عسسنت :..آ,2 111316 
هلا 2169 ,ركقلوم5 - 


415 


5062011 138 لتسنتسنى 76ئأهئة0 ممم 01 ترمدوم] :1011:5818 ع1 
.1966 ,1-15 .7/01 .18 ,اندوع جنمنآ ممع عورم 

6 لقسنستن 2ه للمقامء هملس :.8 © ملحيرتنن 
.1956 ,.ش.ة.نآ ,تعطعتاطنه ,مقصسمط؟ .© ركعاتمطء 

00 566000 .قالع تسدهع10 لعموتاوء00 :للخ .5 0580101 
3 ,(ع1625 2169 رطاتدد5 دمورةم ةم 

عذكقاء101 10 لامناء نال نامآ صخ :كت امنا منسقت :.5 21114870 
1 ,.شذ.5. لا .ععوععه5 

-11ن) 5لألان) عمعمعل1؟8 عمنامعكع5 مرءل540 :.1 12111485013 
1 ,5500ع0هثم ,.ث.5.نا ,لإكأءتضمع؟؟1 .0© .لومتسر 

-2101 220 عقنالعع220 ات تست :143137 خب 211 20147120 
5 نومع ادنلا دمأكناهة1 تسهدذ .ععدعل 

عناطدت2 علعده/7؟ ععناه مذ يوه :1 !للشةاطهةة0ت .0 11151[لهة 
.1960 ,80فعتطن) .عماصع5 203)كتمتدسرلم 

-129650183 21 لتتستت موع1100 :1111811 0:00 يك 501081114337 
2 ,.0© طاك .21.5 .00 تالدمعة/7 ي علصدظ .مهن 

رآ .701 .إهه1معنده1 :.ة الذ5101181 اسه .2.2 5128174117 
.1960 ,002هم1 يك غ711 لم71 رووعرظ عندرعلمعم 

2 ,52002م1 .عناةئن) أكقتدعمن ععمع50 :1.11 510015304118 
,1آ .او7 .نرعم1م10:062' لقعنسعط© هذ كوعععجه22 :.ى آال5101814 
5 ,002همآ © عاءولا بوع721 رووعع2 عتترءل0معم 

-تلتمئذة 220 ممناش ادع تنن100 :111001001118115 .1 11/218581 
.7 لعولا ه711 .تدعق ععز1 همذ 81000 01 ععصمه 

سه تإزعلت؟ صطه3 ,كنك زلدسث عمة1 :.11.3 10001 لمه .31.8 01 . 
7 ,عالرولا بوع81 .عمآ .كمم5 


1052 فطكط8 .8 
رمضلاعء14 لقامممة تععدعهةد عاتممعءه1 01 لإدمعلوعمة ممعتتعمدمة 
2 ,.111 ,معوقعنطن 


عتقصءده1 غ0 لقنهمنه3 :عممععة عتقمعءه1 أه تإدمعلدعم ممعتعسم 
.3 .210 ,24 .701 ,1979 لإلناا ,عممعك50 
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نت :.ث.11 191138 نسة ,خخ [11لالذك ,.2.آ بل1آظآلاان811 
عسناءه14 امجرعامة )د لماأمعوع؟ظ ,كتسزلقهة علمآ ,0 كتطقاد أمعع 
.9 مأرع5 ,ععصوءط ,010110 .أكسا 

1121لا[ لسة .ذخ لذن .2.7 218011 .سآ لاا11ن 81 
.3 ,11" لإط كلها عمطن1 1901161 01 لمكتموصددم :شت 
6 ,4 .580 22 .أو/ا .رعذ .هآ 

ع2 :.ش.ث ]لذ لهة .1.1 811011811 .1خ 0101111 
1 .01 ,.عة .:10 .ل ,3085 ستتسصدءاظ علمآ دعمللةد8 01 معاأعسفندط 
4 2 ,4 .210 

656626 تند .1.1 لسة 51516 :.8.8 5آ21 1123م 1 
,510.3 28 .7801 رعذ .202 .ل ,تعقمهآ نإ و«منماتدط .كأنعسنن120 
الال 

0 أاهاوتزاعع اط ها عناعكلة1 كت :514155 .1 15المل 
,110.3 ,12 .1آ0/آ ,2400 تاكتستسةةف اسهد ععوعع5 ععناه2 4ه امعتاول 
,1984 

3 ,.1.8.1 ,أمتميعوساط أه قمونة :58041 101101 
111 05 02121101اناث :117110458111110 110121111 
,122 .210 ,10 .701 ,لقنصنه1 سقتلة كناخ غط1' ,سمندء 5 3م106 
.177 

هه 098قنالة189 ععوء8510 :.0.1 111053011 2 .2.1 11816 
.216 ,9 .لول ,.عع5 .1:02 .3 .معاكتلة سنست لمنعمء 6 مذ كمسرعاطمءط 
4 006 ,4 

لةق0686) غطا 4ه د5عنغنلز86م02 امعدومماء167 لمة لطعتدعوع12 
(1690.3) 2536 للك.0) .سوعوهئ2 كتوواهمة ومنتو ناعة عتهواة 
تله 

0 06ت 135 :.7 84816281 10خ 5128233 
-21730 القت هنآ تمعامة 711059 رع مم1 عقعغة 1 ع1 . لمسوك3 
5 ,.شث.5.لا ,كأمستللآ ردمؤةو 

اسل تماعع ملم عط لإ ممعأولزة امتتجيءومة1 ععناه2 عوعمومد3 عط]" 
لاتشعيف ععنتاه© لمدمنول1 .ممتعصحلط صمناف كقتامء10 ,ععلوعه 
ش .3851-85 .710 .,سقوول 
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,118238335 .2175105 101312أث 0غ 1001068012 :.5 51237 الضآ101؟ 
1 ,20082مآ 

-نلهط! :شاالا نف [ 10061 .54 50181111 همه .1 1711 083ت18" 
+0106 320 كقآ رأأمورةء: عققء ذل .كوء م10 نبرمع مم امعتامهنل1؟ 
.2 ,2 .2 ,22 .701 ,وعربع1] 

1 ,50قل148] أنلط 3 رعلامدء2 عجمعظ ولاء10 :.28 15101410171 
.علودع2 عانووععه2 10121060 18)0عق1” :17101581120 2111 للشلا 
.9 ,111 أن .7 .50 .3 مصمنده1' مسقتل1 

قتننتهكن1 هلاء]1 0118) ناكما قعتء2 هآ .1 17/110118 
.علمدء2 ععنالععوعظط 

2 ,1550501128 02 ك5 29 123613601تامطعطعآ :..8 50011141101 


ا 


طبعت با لايع ١‏ الأسنية يماسا لفسك ربإ كن السئاي لل بلماج! لنُمشة دؤل يهب 
اإلسامنك إكازه - لاوأكاهم 





دا البسر 
لكف التعرءنث للسرانات 
الإسمم اليس رسب .ألم لسر 


كك 5/ا؟/ ؟ 





